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 نستعين، وعلى نبينا محمد أفضل الصلاة وأزكى التسليم بالله

موضوع الحقوق المدنية والسياسية من حيث الواقع والرهانات هو موضوع 

مهم تكفلت به جامعة محمد خيضر بسكرة بواسطة كلية الحقوق والعلوم 

 . السياسية، وبالذات مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع

فالحقوق المدنية والسياسية هي العمود الفقري لحركة حقوق الانسان ذلك 

نها هي اللبنات الحقيقية التي تبنى بها بيت الدولة الديمقراطية لأن لها أ

علاقة مباشرة باختيار الحكام ومحاسبتهم ومسائلتهم، ولها علاقة أيضا 

بالشفافية، وخصوصا بتحديد العلاقات بين الحاكم والمحكوم، وتوضيح الحيز 

 .بكرامةالذي يتحرك فيه المواطن داخل الدولة ليعيش حياة كريمة، و

إن إنكباب نخبة من الأساتذة المختصين والباحثين على تشريح النصوص 

الدولية والوطنية ذات العلاقة بالحقوق المدنية والسياسية، تشريح مبني ليس 

فقط على النصوص والوثائق على أهميتها، إنما يمتد إلى أرض الواقع المعاش من 

 الحكومية التي لها حيث فحص عمل وتصرفات الهيئات الرسمية حتى غير

 .علاقة بتجسيد الحقوق المدنية والسياسية على أرض الواقع

هذا الانكباب أنتج باكورة من الأعمال العلمية الهادفة التي توضح لنا إلى 

أين وصلنا؟، وما هي المسافة المقطوعة؟، وما تبقى من طريق؟، وما هي التحديات 

 .واضحا؟ التي يجب أن ترفع لجعل ما تبقى من الطريق

الجزائر كدولة قامت بوضع ترسانة قانونية مهمة لحماية الحقوق المدنية 

دليل قاطع على وجود إرادة  8102والسياسية، والتعديل الدستوري لسنة 
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رسمية، بل وشعبية أيضا لجعل حقوق الانسان خاصة الحقوق المدنية والسياسية 

ت الدولة المختلفة، وكذلك واقعا ملموسا، وبالتالي فالكرة الآن في مرمى هيئا

المجتمع المدني بكل أطيافه، وبطبيعة الحال الجامعة التي تقف في مقدمة المعركة 

لإنجاح رهان وتحدي غرس حقوق الانسان، وبالذات الحقوق المدنية والسياسية 

في صميم ممارسات هيئات الدولة، وأيضا في تصرفات وحياة المواطن والانسان 

 .بصفة عامة

 

  

 بوزيد لزهاري الأستاذ الدكتور                                                           

 عضو اللجنة الاستشارية                                                     

 سويسرا -لمجلس حقوق الإنسان الأممي جنيف                                                     
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(جامعة بسكرة)الدكتـــــــــورة صــــــــــوفيا شـــــــراد   

(جامعة بسكرة)البـــــــاحثة إينــــــــــاس رقيـــــــــــــق   
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(جامعة بسكرة)البـــــــاحثة زوليـــــــخة بن طــــــــــاية   

الحق في ممارسة الأنشطة التجارية في التشريع الجزائري بين التوسيع 

 (924 – 929.........................)..................................................................والتضييق

 (جامعة بسكرة)الدكتــــــورة حسنـــــاء بوشريـــــــــط 
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المعدل  14/12تأطير الحق في ممارسة الانشطة التجارية في ظل القانون 
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 (0جامعة الجزائر )مــــدافر الدكتـــــــــورة فايــــــــــزة 

 (0002 – 0128......).......حق الأقليات في المساواة وعدم التمييز وفقا للقانون الدولي

 (جامعة بسكرة) وياحفيــــــظة مستــــــــــــ الأستـــاذة

 (0041 – 0009..)...حق المواطن الجزائري في تأسيس الأحزاب السياسية والانخراط فيها
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في التشريع  الحماية الجزائية لسرية المراسلات والاتصالات الخاصة

 (0098 – 0099........................................................................................)الجزائري

(بسكرةجامعة ) شــــــرف الديــــن وردة الدكتــــــــورة  

(0باتنة جامعة ) الدكتـــــــــورة صــــــــونيا معـــــــــزي  
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في تفعيل حق الفرد في التمتع بأعلى مستوى من  دور منظمة الصحة العالمية
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 :مقدمة
يسممملل ماعلت مممتة بتاقممما فاقيقمممع باعتيقمممتة  مممع  ت مممتة   ممم    

إياقلقمممما ا إمممممت   ممممت فممممتة ييمممم   فتماق  مممما بتاقمممما  ممممل   مممم    

 ممع   ب ممتت ب امم به بمايلمم بة بم  مقمما   مممم    بي مما   مم    ب اصتصممت،ت 

بم  ممما  إأ  ه همملت بماق  مما تممتقة ما اقممق همم   بأ ااممتق فتم ق قمما ا      

مجممتح  اممقف بد،مم ب    قممل اطممعع بمسممايتة بتاقمما ب قممتت بماطممت  قا       

 ا لممس اقتاممتة ةطممقيا ماسممل   اممل بمق مم ت بمي قيقمما د  ممتق بدامم    لممت 

اقمما مالممقبم ا بةااممتأف امملوف  ،يممتأف  وممعت،تف مالياق مما    ا ممل  بمسممايتة بت

  اسممل  بم ا يمما  صممقح بدمعممتح مااياممق  بأفامم ب س  اسممل  ا      ...بميت مما

 ،ممع  سمماق  بنقبم مما  مم   مموح فمم ب س ا لقيمما   يسمم  بد مم   اممل بم  ممق    

بنكامممإ فد مممت   ممم   مممت ح " بما مممتق بم اممم  " ذباممم  ا  ق مممقم ا  مممق  

 ممت فممتة ييمم       ممقبما بنمم ه  بة ب ت بم ا يمما ا إمممت    مال تز ممتة فمما  

بحاممقف بنممقبم ا اممتت بمسممايا بم ا يمما  ،لمملت بممم وق ب  يمم ت ما اممقف       

بن ةقمما  بمسقتاممقا اايممتفق  ممع فممق بمسممايتة بتاقمما فتةصمم تق مالممقبم ا   

ماع مممخ طممتم   مم ه بنسممت بت  بحسمممخ بنيممتي  بنثااعمما ،ممده  ق ممتف  اممقف   

mailto:amzed.39100@yahoo.fr
mailto:amzed.39100@yahoo.fr
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 ةقمما  بمسقتاممقا  صمم ل ي مم  م مممم  بميلمم  بنياممت  ماعلت ممتة  مم  بةةسممته بن

 مموح بماممتةقه بميممته ماعلت ممتة بأياقلقمما  تماةب ممتة  ك امما   ق ممق         

 اممل  ممتاق بمسممايتة بتاقمما ف بيمما  مم    مم    مم ه بمالققممة  بمممل  امم        

ياتفامملت   مم   بنسممت بت   ممته بماممتةقه ا إمممت  اسممقيق  مم  تة    8 اقمم  بنممت ت 

 .ميته    ب ق ا بنست  ت بأتالت قابن ،ق ب

إه ظلممق  همملب بم  ممته ب اممقيس ب  يمم  مممق،   مم ب   ي ت ،امم   ممته     

 مم  بممموزه  بةا ممت  ا فمما اقتاممقا  إ ب يمما مقيامما ماامم   بة ب ت  سممايا  

فت ا ممت   ه ا  قلممت مال  ق مما   ومم يكا مالممقبم  ممم م  مم     هممت  طمم مس   

ياعممق  ممع بأاممتت ب  يمم  مممم ب ت بميت مما  ه تط م يامما ماسممايتة بتاقمما   

 بةياقلقمما مايةيممة ب امم به  اممقف بةةسممته ا ةيتيلممت هممس مماقمم   مم  ت،   

 مم     ممق  إ كتةقمما بمقصممقح  بميلمم   مم   تمم  إزبممما ب ممقبتة  مم              

بمقصممقح بنممت   إع  قممع   ممي  إ مم   بنمم ه  يمما   قسممقا ما سممقق .ةممقم

 .  تمق بن ي ا

ممممت ح همملت بن ب امما مماقمم  بم صممقا بم  مقمما بناياامما بحاممقف         

بةةسممته بن ةقمما  بمسقتاممقا  بةيكتاممتة اي قالممت  مم  ي مم  ب لت ممتة بتاقمما  

 :بماستؤح بماتلي    وح .بمت يي   بحاقف بمسكته ا بن ي ا

  :إشكالية الدراسة 
فتماأ قمم  مي يمم  بدامملاا  ممقح بد  ممتم بممم   كمم    مامم  ا بمايمم ف 

،قلممت ما اممقف بن ةقمما  بمسقتاممقا  ه اوسمماإ   ،ياقممت إع ب لت ممتة بتاقمما ا    

 ب مم     ق ممتة يتةقةقمما كاقمما   لممت ا بماسممتؤح  مم  بماقب،ممق فمما   مم       

همملت ب اممقف   اممقف بةةسممته بنيامم   ،ممت مكمم  ،مم    ف مم  بم  مم   مم        

 بم ات،قمما مكمم   مم  همملت بماسممتؤأة ا اممل  مم         صت صمم  بأتالت قمما  

 ؤ مم ت  مما أ ةيامم  ف يمما  ممتهس  اممقف بملق ممتة همملت   مم   تلمما ة مم     

يتةقةقمما  يقامما  همملب بممم ا  ا بما اقمم  بماممتةقم بنيلممق يسممته  ا بممم ،ع  

 نحق  علقه  ت     تبي ما اقف بن ةقا  بمسقتاقا مالقبم ا بتاقا ؟



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 278 - 

 

 :في الإطار المحليالسياسية و حقوق المدنيةالبُنى الجديدة لل -أولا 
لم ييمم   مم  بنلكمم   مم ه بأ امم ب  فممتنقب قق بة ب يمما  ،امم  اكممت  ة     

 باممممايلا  اممممقبق  مممم  بة ب بة بن  ةيمممما   بة ب بة بمو   ةيمممما  هممممس  

 قب قمممق تمممتقة ماامممل   فتداقممما بأتالت قممما  بمسقتامممقا ماعلت مممتة    

ه    ممت ا بأاممااوح بممملب، بتاممس  بةياقلقمما   ايمم ي ماممق   اممقف بةةسممت

 ايامم  بماممةبه ب لت مما بأياقلقمما بحلتيمما  اممقف بةةسممته    اقمم  ،دةمم        

 كممم  بمامممقح فمممأه   ا قممما   كمممته بنق مممتف أ امممة   بنممم ه بحامممقف يتفاممما 

مواممايلتح   تومم ت  مم  ي اممل   ،لمملت ب اممقف ااعاممل ا وممك  اياقلممتة         

ت بمامم، بم امم    هممس أ ا ممقإ  صممت  ت  مم  بة ب ت بن  ةيمما    صممقة  اقلمم 

وممقلتف مااممتةقه بنقتممق  اممتفات  بحقممل  حممت أ اكمم ف  اقيممت ت يمم ت ، مموف    

 ممم  ذممممأ ،مممده   ا قممما   مممت ا  امممقف بةةسمممته بنياممم    ممملت امممق قب ا   

بأاعتيقممتة بم  مقمما  اممقف بةةسممته    ا بماممتةقه بمممقما اكمم ف بماةب ممت    

       مم ه بمالققممة  بمممل  امم  ق ممق قتف  اممل  ممتاق بمسممايتة بتاقمما  ،ل مم  

  ياتفمم    مم   بماممتةقه بمممل    امما  باقلممتة بما ممت قا      1(8) اقمم  بنممت ت  

بنت امممته )بد   فقممما بمقم قممما بنثااعممما     بنيتهممم بة بن طممملا ماعلت ممما  

يسمم  بد مم    3(01)   بأاعتيقمما بد   فقمما  اممقف بةةسممته بنممت ت  2(08 08

                                                 
1 -

يوياَ   فت اقف بنيا ا ا هلب بنق تف مك  بدوثتا  :" قل تتق ا ة  بنت ت    بنق تف 

  ا ل  بمسايتة بم ا يا هلت ب اقف  ..بملي  ييقطقه ا بن ي ا فطك   ساا     ت سقال 

     ه    تمققة يت    ال بدص   بماقه   بمس   ب  ،  بما ا  بم ي   بم    بمسقتاس 

 ". ب ق  بدص  بأ ا    بماق س    بأتالت س   بن
2 -

بأاعتيقا  بني    فتا   بأاعتيقا بد   فقا  اقف بةةسته  ب  يتة بداتاقا 

ةق،لبر  1 هس  يته ت   مقا  ييا  بم  ح ا مجاس     فت ا  بد   فقا  اقف بةةسته

 .0598ا البر  8     ا   قة بما عقل ا 0591
3 -

 8يح   بماس  بد ح  بمل  يا ل  بديسته  .مماق  بأاعتيقا  ال خمسا  يسته   قسقا 

 =بماع ا( 05بنت ت )ا بدص    ةطأ بماس  بم تم  .  ب اقف  ب  يتة بداتاقا02إع 
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ب ليقممتة   بأتالممتم   بما ممته     اممل همملب بم  ممق فتم سمم ا  ممق اأاممق،   

 .1(5)بمقب  ت ا بنت ت 

 لممت يعمم ي   مم   بنسممت بت ا ب اممقف  ب  ممقخ  طممت  ا بدوممثتا   

بتاقمما  مم   مموح بماممةبه يعمم ي     ذ   بأ اقتتممتة بصتصمما ا بنقبم مما  

ةعسمم  بمقممقه  اممل ب لت ممتة بتاقمما  ممقح امملقما بمقصممقح إع بنؤاسممتة      

بنسمماا اا ماعللممق   همملب  مم   مموح بنثيممي بن طممط مال ي مما    طييممتة   

بمالقلمما  بمممايل   بمممت يحاممق امملقما بمقصممقح إع بن ب،ممق بميت مما  بمطمم     

 بامماا تح 2ا بم امم  بميممته  بموز مما ما اقممق   مم  همملت بمسمملقما   تصمما     

 مم   ةمم   كمم  بامماث به همملت   بدوممثتا بنيممتيا ا   يممتة بمييمم   بمعمم ب 

بنقب قممق ممم ق يقب مم  يتةقةقمما ت يمم ت ا إمممت  إا ممتم اقتاممتة كاقمما         

  م قمما ماطممك  ،لمما بد لممتح بة ب يمما بماتةقةقمما ةةاممتم فيمم  ب  ممت          

 .ميت ابماتةقةقا  بمقبييقا  هس  ص    ل  بمسايتة ب

 يمم   اممتب اي قممق   مم   بنسممت بت  اممل بنسمماق  بتاممس بمممتح ماقممته       

  تز مما ي ممت قا   اممل  بيممع  ه بمامم ب   مممخ  ه ياثممل  مم  ي مم  اممايتة       

 و لمما ،ممده بد  ممتق بممم  اا لامملت بة ب ت  مممخ  ه اا تامممخ  ممع ب اصممتا  

ت    ه ممامم ه بم ا يمما   مم   امم  م بماقب مم  بماتةقةقمما   تصمما  مم .3 ت مم  اممت

                                                                                                                        

بن ق ته   ال ( 95إع  82بنقب  ) بم بفع ( 87إع  81بنقب  ) بتكلا  بماسلته بم تم ته =

بتكلا   بماس  بصت ، يحاق   ال  .بماقبلي  إت بقبة بميل  بصتصا فتماع ا  بماع ا

بد ع مم   : ا صقت ا بمي ي     بناتأة ا بماس  بد ح ا ،ا اا.  كته طااعا

 هكلب )ب اقف    ب  يتة فق لت يح   بم تم بأاا  تقبة  بمااقق بة ما اقف بداتاقا 

قبة بم  ي  ي اس    بأاا  ت 8-8ب ق ا ب قتت  فق لت يح   ب ةق  0-8مم   بنت ت 

 .بااث به بماقت ،قلت
1 -

  ."ب ق فاأاق، ب ليقتة   بأتالتم   بما ته    لقه ماعلقع ا بن ه"  
2 -

 قح القما بمقصقح إع  C.urb   بماتةقه ب       L-111-7-3 ة   فطك   تا بنت ت  

 .بنؤاستة بنساا اا ماعللق 
3  - L'arrêt CE. 29 juin 2001. Cne de Mons-en Baroeul n 193716. REC. 298. AJDA 2002 
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اياممق   مملت بم مم   بنسممت بت ا بأةاعممتم قمم  تة بن ،ممق    بنسمماعق ي   مم        

 .بن ،ق

 :وق السياسية للمواطنة المحليةالحق -ثانيا 
 يمم  ايممةزة  طممت  ا بنممقبم ا ا صمم ع بمامم ب  بتاممس إع  مم   مم      

    ب  ممت ي  مم  إمقلممت  اممل  حممت ةاقعمما م قيقمما         ممل   ب مم  بماسمميق تة  

،لمممقبما بنممم ه ب مممق ا بنطمممت  ا بمسقتامممقا  ممم    بمو   ةيممما ميلاقممما

م يممق بأةاثممتر ب مم   بممم  ا بمس ماللمم اا بتاممقا  بمممل  يسمماعق    مم    

بناقلممقه بدتتةمممخ   قممل ا بممم    اممل  ه بأ امم ب  فممت اقف بن يا مما ا      

بنقب قممق بم ا يمما  كمم ف مكمم  بدوممثتا بممملي  ييقطممقه ا بن ي مما فطممك      

 ا ممل  بمسممايتة بم ا يمما همملت ب اممقف   مم    ه     . مم  ت سممقال  سمماا  

تمققممة يممت    اممل بدصمم   بماممقه   بمسمم   ب مم ،  بما مما  بممم ي   بممم         

 لممت ا . 1"بمسقتاممس  بدصمم  بأ مما    بماممق س    بأتالممت س   بنمم ب ق     

بأ اممم ب  بحمممق بدتتةممممخ بنامممقلا ا بماصمممقي   بما ومممل موةاثتفمممتة     

اممماعاتق بتامممس  مممق ااممم   بميممم ب       بأااطمممت ت بتاقممما بتاقممما  بأ

بمقتمممخ " بماطممت    ممع بم ممت  ا "ممملمأ ا إةطممتق يسمم   كعممقخ  مم  ب ه   

بنممقب  بةياقلقمما ا بماممتةقه بميممته مالعلق ممتة    8111  سممي،  08يممتةقه 

 .ا اس  هلت بنطت  ا إع   تتة طااعا     ت ياقلت 0008-092

 :وماتالوصول إلى المعل -أ
 : هق و    اتاس د   طت  ا   ع

     يممما بمقصمممقح إع   مممت ق بنقةبةقممما   ممم ب أة بماممم، بم اممم  

فطمممأه بة ب ت بةياقلقممما ماعللق يممما   بني  ،ممما   0558،بربيممم   6يمممتةقه )

                                                                                                                        
P 42. Not Y. Jegouzo. ou RGCT 2001. N 18P906 ; not J.-P. Negrin  
1  - Ibidm. 
2  - http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-

territoriales/democratie-locale/comment-citoyen-peut-il-participer-aux-decisions-

locales.html  

http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-territoriales/democratie-locale/comment-citoyen-peut-il-participer-aux-decisions-locales.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-territoriales/democratie-locale/comment-citoyen-peut-il-participer-aux-decisions-locales.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-territoriales/democratie-locale/comment-citoyen-peut-il-participer-aux-decisions-locales.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-territoriales/democratie-locale/comment-citoyen-peut-il-participer-aux-decisions-locales.html
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 ؛(ATR) 1 فتا 

     يقمقممق  07بممم  يكعامملت يممتةقه    ب ممق ا إ اممتح بمق ممت ق بة ب يمما

    ممم    (CADA) بن طمممط ماع ممما بمقصمممقح إع بمق مممت ق بة ب يممما    0572

  .81112 ف ي   08بن صقا  اقلت ا يتةقه 

 :المشاورات المحلية -ب
 : ياص  ،ت

        بما اقممق ا بن ب،ممق بميت مما  بممم   ةطممل  ا بمامم ه بماتاممع  طمم 

بمصممت    0528يقمقممق  08إع   ا بمقمما  ايممةز  مم  بماممقبةا بنايتي مما  مم    

،بربيمم   87 اممل بما ممت    بماع يمم  ب  مم      مم     8111 يسمملبر  08ا 

  ال بم  ا بمقا بتاقا؛ 8118

 بمامم ب   اممل بنسمماق  بتاممس  بن صممقا  اقلممت ا بنممت ت     بامماعاتق  ا

.ب 78-0   8118 ت ف  82بم ااق يا ا    بم ااق    ل بن بتيا   2

       بماع مما بمقم قمما مال تيطمما بميت مما  بممم   ةطممل  بمقتمممخ بماممتةقه

   ا ايةيممة    هممت بمقتمممخ بماممتةقه    0559،بربيمم  / ومم ت   8بمصممت   ا 

  بمل  يحقات إ ب يا  ساااا  8118،بربي  / و ت   87بمصت   ا 

   210111إمةب ممس ما امم بة بممم  يسممك لت    مم   مم     )مجامم، بن يامما 

 ؛( 8118،بربي   87ةسلا   ل يتةقه 

  بنمممت ت)بماع ممما بأااطمممت يا ماثممم  تة بميت ممما بتاقممما L1413-1 

CGCT) 

  3(0555يقةقق  89ا إةطتؤت بمقتمخ يتةقه )مجا، بما لقا.  

 

                                                 
1  - http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-. 

territoriales/democratie-locale/comment-citoyen-peut-il-participer-aux-decisions-

locales.html  
2  - Ibid. 
3  - Ibid. 

http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-.%20territoriales/democratie-locale/comment-citoyen-peut-il-participer-aux-decisions-locales.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-.%20territoriales/democratie-locale/comment-citoyen-peut-il-participer-aux-decisions-locales.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-.%20territoriales/democratie-locale/comment-citoyen-peut-il-participer-aux-decisions-locales.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-.%20territoriales/democratie-locale/comment-citoyen-peut-il-participer-aux-decisions-locales.html
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 بالنسبة لحق تأسيس الجمعيات، والاجتماع، والتظاهر  -ج

  1الحق في الاستعلام -د
 ممم  بنق مممتف ( 00)بأامممايوه  مممل  بنمممت ت ا بمممم    ممم  ب مممق ا 

 قممل اايممتفق همملت بد مم ت  ممع     8بمعامم ت ( 81)بنكلامما  بني ممما فتنممت ت   

 مم  بماممتةقه بميممته ماعلت ممتة بةياقلقمما بمع ةسممقا   ( 85/ 8088)ةمم  بنممت ت 

 مم   ت  2 بممم  ااممةه بأ مموه بم امم    طااممإ بمصمم إ بتاقمما بد مم       

ق فت قممتت بتاقمما  همملب اعمم ي بماممةبه     إ تممما بنممقبم ا فكمم   ممت يايامم    

بأاممايوه ف مم   ت ةطمم  بنياق ممتة  مم   مموح بماق ممتة بة وةقمما بم ا يمما     

 ةطمم  بمامم ب بة بة ب يمما مممم ب ت بتاقمما بممم  اي ممقل   همملب  ي مم  م  علممقه  

 .اسلقوة بم عتذ    بمقمقم إع و كا بدةا ة   ل  ةع، بمسقتف

 :للمواطنة المحليةالحقوق المدنية  -ثالثا 
اويَممم و  ممم  بنسمممؤ مقا بم تفاممما ماسمممايتة بتاقممما  بةياقلقممما إ مممت    

 اممت   أامماث به  أيامملت بة ب يمما  لتيمما  اممقف بةةسممته  بامم   هممق      

تيمم  بد ممت   بميت مما  بصمم  تة  بن ممتم بم ا يمما امملاا بن ممتح يمم   بة كممته  

فتن ي مما ا   ممتمق    مملته  ه يالاممع بدوممثتا  مم   قممع  ةممقبم بة تيممتة 

 8108،ياممل امم ق  بن ممتح  ا  ممته     مم     مم  بم ات،مما  بما ،قمم   بم يت مما 

 ممته  ممت يةيمم   مم    فيمما ا بنت مما  مم   قممع بنو مممخ ا بن ي مما  ات ممتف       

اييممل إ كتةقمما بمقصممقح   مقيمما اسممت       بحقممل  ملأمعممتح ذ   بة تيمما 

بماممأ  بة بممم  أ  كمم  بمقصممقح إمقلممت  اممل إ كتةقممتة بمعمم   ا بمالاممع         

                                                 
1 -

    ق  قبما بن ه  ه يحتمقب  التف ":   بنق تف  ال  ت ياس 00/81 قل ا   بنت ت  

 "... بم ات،قا  بة ب يا بتاقا فك   ت ياياق فت قتت بأتالت قا  بأياصت يا 

 ."...ا ل  بمسايتة بتاقا مالقبم ا بةااتأف الوف   ،يتأف   وعت،تف مالياق ا بميت ا"
2 -

 ."...مالقبم ا ب ق ف سثا    بما ب بة بة ب يا مم ب ت بتاقا بم  اي قل " 
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 .1بحاقي  بةةستةقا

اممم ا  اقممما  فمممي طاامممإ بصممم  تة  بد مممت   ف ي ممملت بمممم ي     

إذب لم يكمم  بد مم   مملمأ   .م مملته إ كتةقمما بمقصممقح إع ب قممتت ب اقاقمما   

ص  مما بنصممللا ماكممقه يتفامما ماقصممقح يمم       ،ممده بصيمم  هممق  ه اكممقه ب   

بة كممته  قتممق ت ا  مم ق أ  كمم  بمقصممقح إمقمم     فمم  ه ممم ف ماي ممق   اممل 

 . قع بمي ف بم   ك  بمقصقح إمقلت إع بن ق

هلب  ا مل    ي مت  امقف بةةسمته بمم   م  ب  مت اولما فقصمعلت  يم            

 بمممت  ه  قممع  . ممتع  لقطممت  ا ا بم ات،مما  بمالمم اقمما    مم  ب ممق ا بن

 اممقف بةةسممته  ا بفيمما  ،ممده  مم ه ب امم به مجلق مما  ب مم ت  مم  ب اممقف   

 لممت  . قمم  إع بماممأ    اممل بأ امم به بميممته  اممقف بةةسممته فطممك  امما    

ه ممممتط   ممممس ف مممم   ت با ممممتم حممممس  ايمممم   ب قبةمممممخ إزبق  اممممقف   ه

ملأمعمممتح اطمممل  إ كتةقممما بمقصمممقح بنت يممما   مممتمق   ممم  تة    .بةةسمممته

 تمً ممت  ممت يكممقه  يمم  بماثيممقي  اممل تتةمممخ  ب مم   .فتة ممت،ا إع بم ممتم ا

  مم  بمقصممقح بنممت   ي سممل  ه بدوممثتا بممملي  يمما  بما  قممة  اممقل  مقسممقب  

،امممي  ممم  ذ   بة تيمممتة   مكممم   يً مممت  ممم  طاامممإ بد لمممت   ب ممم ،    

همملب  ياممع  اممل بم امم يتة بميلمم   اممل     بماقتمم  ب  سممس  بميمم ف  بممم ي     

   امممك    ممم   أ مممق مالاسممم ي    ما سمممتق بصت ممميتة ماي مممإ          ااممم

 . 2بم ب  تة فتةيوم     ت اا بم  ت ت  فتماقته فا  ي  بم عتيتة

 :دعم الأشخاص المتشردين 

إ لممتح  اممقف بةةسممته  للمما   قسممقا ماثمم  تة بأتالت قمما ملأ،مم ب    

 امممل  بمممملي  أ يسمممايقيقه  داممم تر  يق ممما  إ تمممما  ةعسمممل     ب صمممقح 
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ن ه بنقييا اااةه في ه اقيقع     ا  :"   بنق تف ا    ال  ه 01/8،ده بنت ت   لمأ 

 ".و مت ف ،  بميل     بماتةقمفا        ه  ه او    ،ق  و  مت ا ،   ل  بدمعتح  

2 -
 .   بنق تف02/8 بنت ت  06/8  هق  ت ةص   قا  بنت ت  
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  مع ذممأ  ،ممده    سمك   و م   يحمق ام  ب صمقح  اممل بمم     م  بمسمايتة         

بمي يمم   مم  بدوممثتا بممملي  يحاممتتقه إع   مم  همملب بممم    أ يي ،ممقه      

  . اقيل     أ يسايقيقه بنيتم ا ،ت     وح بما قبة بميت يا

   ممي  اممايا إياقلقمما إمممت بف ما سممقق بصمم  تة  اممل  اممتف بن ممتمق  

،ممم   امممق،  بمقصمممقح ا بمقيممم  بن تاممممخ  فصمممق ت ،يتمممما إع  ممم  تة   

بماطمم    بةاممكته بأتالممت س ملأوممثتا بممملي  ياالسممقه بنسممت  ت   قممل    

ا  فممي طااممإ  امم  س  مم  تة بماطمم    مم  ي مم  بمسممايتة بةياقلقمما  مم    

بتاقمما بممم    ممي  فمم   هت حعممت  طمما  ت ميلاقممتة    مموح إةطممتق بمطمم كتة

   تةمم  .بمااقممق   بة تممما   مصممق  بنممقب    ايممقي  ة ممته بصمم  تة     

بمط كتة  سمؤ ما  م  ا عقمل بم ملس بنطما ط  ب عمتخ  اقم   ب م    تمالمت          

  .1بمست  ت بمسايتة بةياقلقا

تف   مم  همملت بصمم  تة أ يع  مملت بماممتةقه   مك مملت  لمم   مم  بنق مم     

 اطممل   ممتماةبه   ممت   بميمم   فتم سممق ا ما امم يتة بنقييمما  اممل بنق تف       

ةاممت  بأهالممته بميممته ا همملت ب تممما بما  قممة  اممل بمقصممقح   هممق   مم  ممم    

 اقممما  تصممما فتم سممم ا ملق ممما يممم  اقبتممم  صممميقفتة ا بمقصمممقح إع 

 ب تةمممخ بنطمما ط   قممل ومم    بمسممايتة بةياقلقمما ا     بصمم  تة بميت مما 

ه    مم  بمطمم كتة بتاقمما بمو امما ا  لاممل  بمقممق س  هممس  ي ممت ذبة     ايممت 

 . اقا

 :خاتمة

إ مموه بأماممةبه بتاممس بحاممقف بةةسممته إ مم   بميمم ف ماصممق        يويًممٌ 

 سممؤ مقتة بمسممايتة بتاقمما  بةياقلقمما ا مجممتح  اممقف بةةسممته  مم   مموح  

فطممأه ب الممت  طااممإ بنقب قممق بتاقمما     مم   مموح   ممع إ مموه كاممس       
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بن ه بنقييا ايا ي  ال اسقيق بص  تة :"  ه    بنق تف بم ا   ا    ال( 08)،تنت ت  

 ".بمطثصقا مالست  ت بأتالت قا
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  مم  بد  امما بني  ،مما تقمم بف بمايممت ه فمما طااممإ بنمم ه     .ه اممقف بةةسممت 

بد   بي مصممممقه  اممممقف بنق ممممتفإع ايممممقي  8111بممممم    ة ا  ممممته 

 .بةةسته ا بن ي ا

يلمم   بنق ممتف إع اي قممق  اممقف بةةسممته  لقممع بنممقبم ا  ف مم        

 مممممالكا  طممممت  ا  قممممع بم ممممتف ا ب قممممتت     بم  مممم   مممم   صممممال   

 اؤ مم   مم    ي مما  مم   مموح ب الممت  همملب بنق ممتف  ة لممت  اممل تيمم  .بن ةقما 

 لممت اقب،ممق بنمم ه  اممل . اممقف بةةسممته   ممت ا اقتقلقمما مسقتاممت،ت بم ا يمما

ايةيممة  للاممل  بنطمما  ا  مم   مموح ا ممت ح بصممبربة  بمايممت ه   بأامماعت ت    

 .   اأ   و كا بن ي ا

ي ممع  ق ممتف   ي مما . لممت   ممي   مم ه   مم   إ وةممتة كاقمما ،  يمما 

 ب مم    ممت ا ب اممقف  بنسممؤ مقتة  اممل  مم  اممقبق  ي لمم  بماممةبه بن ي مما     

 .فتما سا بنسال  ماث  تة بميت ا
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 :ملخص
يعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بمثابة الوثيقة المؤسسة لحقوق الإنسان على المستوى 

بها جميع الدول وآي اختراق يعد بمثابة انتهاك اطر عامة تأخذ  العالمي من منطلق مساهمته في وضع

 لحقوق الإنسان وما يميز هذا الإعلان انه جاء شامل لجميع النواحي بين ما هو مدني كالحق في التعليم

الصحة واستخدام المرافق العامة وانه لكل إنسان بغض النظر عن جنسه ودينه وعرقه أن يتمتع بهذه و

لسياسية كالحق في الانتخاب والترشح وحق الحماية والأمن من هنا الحقوق بالإضافة إلى الحقوق ا

تحديدا تبرز أهمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أين أعطى للحقوق المدنية والسياسية حيز كبير من 

الدولي الخاص بالحقوق المدنية الاهتمام من خلال أنها جاءت في عهد دولي خاص يعرف بالعهد 

معاهدة متعددة الأطراف اعتمدتها الجمعية العامة للأمم  بالذكر أنها عبارة عنوالجدير  والسياسية

  0692 مارس 82ودخلت حيز النفاذ من  0611ديسمبر  01المتحدة في 

Abstract  

The Universal Declaration of Human Rights is the founding document of human 

rights at the global level in terms of its contribution to the development of general 

frameworks by all countries and to any violation that constitutes a violation of human 

rights. This declaration is comprehensive in all respects between what is civil and the 

right to education, Public facilities and that everyone regardless of race, religion and 

race to enjoy these rights and what is political, such as the right to vote and candidacy 

and the right of protection and security Here, specifically highlights the importance of 

the Universal Declaration of Human Rights where gave civil and political rights a great 

deal of attention through It came under a special international covenant known as the 

International Covenant on Civil and Political Rights It is a multilateral treaty adopted 

by the General Assembly of the United Nations on 16 December 1966 and entered into 

force on 23 March 1973. 



 ـــــــــــــــــــــــــــــ

- 228 - 

 

 :مقدمة
حقوق الإنسان أهميتها من منطلق أنها تعبر عن الحقوق الّتي يجب  تكتسي

وغير  توفيرها لكل إنسان بغض النّظر عن الدّين، أو الجنس، أو العرق، أو اللّون،

ذلك من التصنيفات العنصريّة، فهي حق لكل البشر دون تمييز وتتّصف بكونها 

مُترابطة ومُتداخلة، وغير قابلة للتّجزئة، إلى جانب ذلك فإنّها تتمتّع بحماية 

قانونيّة واعترافاً دوليّاً بأكثر من شكل؛ حيث نصّت عليها الُمعاهدات، والقانون 

 تحديد التزامات على الحكومات لامان اياية هذه والمبادئ العامّة، وتّم ،الدّولي

الحقوق بالعمل على تحقيقها، والامتناع عن كل ما قد يُسبّب انتهاكها فالاعتراف 

بالكرامة المتأصلة لدى الأسرة البشرية وبحقوقها المتساوية الثابتة يعتبر ركيزة 

لان عالمي أساسية للحرية في العالم وهذا ما جعل الأمم المتحدة تؤسس لإع

  .لحقوق الإنسان

ما هي إسهامات الإعلان  :كل هذا يسوقنا إلى طرح الإشكالية التالية

العالمي لحقوق الإنسان في المجال المدني والسياسي على ضوء المتغيرات الدولية 

 الراهنة؟

إلى  وكإجابة مؤقتة على هذه الإشكالية تم تقسيم هذه الورقة البحثية

 :المحاور التالية

 .مفهوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان :المحور الأول

قراءة في الحقوق المدنية والسياسية من خلال الإعلان العالمي  :المحور الثاني

 .لحقوق الإنسان

 مفهوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان :المحور الأول

 ، صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ما0692كانون الثاني  01بتاريخ 

أصطلح على تسميته الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويعد هذا الإعلان أول 

. وثيقة دولية متكاملة لحقوق الإنسان تجمع الحقوق والحريات اللازمة للإنسان

ويتكون هذا الإعلان من ديباجة تتحدث عن أهمية حقوق الإنسان لبني البشر 

ق والحريات الواردة فيه، ثم كافة، والتزامات الدول فيما يتعلق بمجموعة الحقو
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تلى ديباجته ثلاثون مادة تشتمل على كل من الحقوق المدنية والسياسية، 

  .1والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

وقد جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بمثابة حجر الأساس لوضع 

تجاوز المحلية البنود والخطوط العرياة المؤسسة لحقوق الإنسان وكرامته بشكل 

بل أعطى هذا الإعلان لها جانب موسع ليشمل كل العالم على حد سواء متجاوزا 

سابقا  كل أشكال التمييز بين منطقة وأخرى كما أكده الأمين العام للأمم المتحدة

بان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعتبر بمثابة علم " خافيير بيريز دي كويلار"

 .2في تاريخ الإنسانية

بحيث جاء في  3الجدير بالذكر أن الإعلان يام ديباجة وثلاثين مادة

ديباجته بارورة احترام كرامة الإنسان وبالحرية والعدل وحرية القول 

وتكريس الحق في العقيدة والمساواة بين الرجل والمرأة وكذا نبذ الظلم 

 .4والاستبداد والمناداة بفكرة السلام العالمي

 :من حيث المحتوى إلى نقطتين هما ويمكن تقسيم الديباجة

  :النقطة الأولى
ها، ية التي تهدف إليتحتوي هذه النقطة على ستة فقرات مختلفة في الغا

ة، وعواقب الازدراء لحقوق الإنسان، يتها بالكرامة البشريبرر أهميإذ نجد ما 

أكد ثاق الأمم المتحدة الذي ية ميان أهميتها تبيتولى القانون ايايوضرورة أن 

التي قطعتها الدول على  وب بحقوق الإنسان، وعلى التعهداتّان الشعيمعلى إ

                                                 
 :من الموقع الرسمي متحصل عليه ،العالمي لحقوق الإنسان لاعلانا - 0

 http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html  
، الإمارات مركز الدراسات والبحوث حقوق الإنسان في الإعلان العالميخليل حسين،  - 2

 .01 ص ،(ن.س.د)الإستراتيجية، 
  .الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مرجع سابق - 3
، بيروت منشورات أساس حقوق الإنسان في التشريع الديني والدوليمحمد الخطيب،  سعيد - 9

 .91 ص ،8101الحلبي، 
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نفسها، بالتعاون مع الأمم المتحدة من أجل ضمان مراعاة حقوق الإنسان 

 .1ة واحترامهايات الأساسيوالحر

 :النقطة الثانية
 ا،يلة نسبيات الواردة في هذه النقطة تأتي في فقرة طويثيأما بالنسبة للح

ة العامة، تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على يمامونها أن الجمع

سعى ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يأنه المستوى المشترك الذي 

د ينهم لتوطي على الدوام هذا الإعلان نصب أعينئة في المجتمع، واضعيكل فرد وه

ة، واتخاذ إجراءات يم والتربيلق التعيات عن طرياحترام هذه الحقوق والحر

 ينة فعالة بية لامان الاعتراف بها، ومراعاتها بصورة عالمية وعالميمطردة قوم

 .2الدول والأعااء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطاتها

غير ثابتة طبعا لمجموع التجارب التي و فهذا الإعلان يعتبر محصلة نهائية

ية عديدة انتهت بوضع اطار عام لابط تها البشرية على مدار فترات زمنشعا

يحدد و احترام حقوق الانسان باعتماد مرجع قانوني يسمح بابط التجاوزات

 .الالتزامات في مكان بالعالم

وجاءت مواد هذا الإعلان لابط هذه الحقوق باتفاق جميع دول العالم 

 المرجعيات الفكرية في مختلف البيئات المجتمعيةو رغم تباين الثقافات

لكن الظروف الدولية التي كانت موجودة في تلك الفترة انتجت لنا  ،السياسيةو

 يمكن ان نلخص اهما العوامل، والمرجعية العالمية لحقوق الانسانو هذه المواد

  :ساهمت في اعلان هذه الحقوقو الظروف التي اثرتو

تاريخ اعلان حقوق الانسان جاء بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، هذه  -0

الحرب التي خلفت الملايين من الاحايا من مختلف دول العالم الي جانب 

                                                 
 ،ة والقانون الدولي الإنسانيي الشرعة الدولينحقوق الإنسان باروق محمد معالقي، ف - 0

 .28 ص، 8102وت يرثة للكتاب بيالمؤسسة الحد
 ةيوان المطبوعات الجامعيد ،8 ، طالدولي المعاصر دراسات في القانونعمر سعد الله،  - 8

 . 029 ص ،8112الجزائر، 



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 222 - 

 

الدمار وانهيار البنى التحتية للدول وبالتالي جاءت حقوق الانسان كمحصلة 

أساسية وضرورية للانتهاكات التي حدثت خلال اكبر حربين عرفتها البشرية 

 .في التاريخ الحديث

هو محصلة لرؤية الدول الكبرى لهذه يعتبر الإعلان العالمي لحقوق الانسان  -8

الحقوق في حين كانت العديد من دول العالم تعيش تحت الاستعمار والتبعية 

 .للدول الاستعمارية وهي فرنسا وبريطانيا

هيمنت التوجهات والأفكار السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تلك  -2

نسان حيث طغت الفترة على صياغة مواد ونصوص الإعلان العالمي لحقوق الا

 .مواضيع الاستعمار والرق وتقرير المصير كموجه أساسي لحقوق الانسان

 و يمكن ان ندرس بعض المواد التي جاءت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 :1ثلاثون مادة يمكن إبرازها كما يلي ضمت التي و

 :0المادة 
وهم قد وهبوا  يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق"

 "".العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعاهم بعاا بروح الإخاء

فهذه المادة جاءت وفق مبدأ ضمان حرية كل شخص التي تعتبر حق  

و هذا ما يعتبر اطار مرجع للحريات العامة في 2مكتسب مع ولادة الانسان 

لم يكن النصوص الدستورية لكل دولة لكن من منطلق اخر نجد ان هذا الحق 

موجود في دول مثل الولايات المتحدة الامريكية التي كانت لا تزال تعاني من 

التي اعتبرت الرقم الأول في هذا و رغم ذلك اعتمدت هذه المادةو الميز العنصري

 .الإعلان

 

                                                 
مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق  - 0

 .9-8 ص ، ص8111 ،الإنسان، جنيف
نوفمبر  ،12العدد  ،مجلة النبأ ،قراءة في الإعلان العالمي لحقوق الانسان ،علي الشمري - 2

 .2ص  ،8110
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 :8المادة 
لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، 

نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو دونما تمييز من أي 

اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل الوطني أو 

 .الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر

كما ذكرنا سابقا فان و هذه المادة تحدثت عن عدم التميز بين الافرادو

رغم ذلك ركزت عليها و كانت قائمة في الأنظمة السياسية الغربيةعملية التميز 

الجمعية العامة للأمم المتحدة عليها لدفع هذه الأنظمة الي إعادة النظر في 

 .القانونية لكي تتماشي مع هذا الإعلانو منظومتها السياسية

 :2المادة 
 .لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه 

 :9المادة 
لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق  

 .بجميع صورهم

 :2المادة  
لا يجوز إخااع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا 

  إنسانية أو الحاطة بالكرامة

 :21المادة 
ليس في هذا الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على 

تخويل أية دولة أو جماعة أو أي فرد أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل 

  .1يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه

فالنصوص السابقة تبين ان الإعلان العالمي لحقوق الانسان جاء في عمومه 

الرئيسية لحماية و وفق بيئة دولية تعتبر الانسان هو محور العملية الأساسية

                                                 
  .2ص  المرجع سابق، ،المفوضية السامية لحقوق الانسان للأمم المتحدة - 1



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 229 - 

 

ان و بلورة هذه الموادو ، كما أسهمت الدول الكبرى في توجيه1ليس غيرهاو حقوقه

كانت للجمعية العامة للأمم المتحدة دورا أساسيا في عملية الإعلان من خلال 

عدم التميز العنصري التي كانت و هي الحريةو التركيز على مواضيع أساسية

 .الفترة تتعارض مع سياسات الدول في نلك

 
 قراءة في الحقوق المدنية: المحور الثاني

 من خلال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والسياسية

لقد تم فتح باب التصديق والتوقيع على العهدين الدوليين الخاصين 

بالحقوق المدنية والسياسية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرار رقم 

وفقا لأحكام  0691مارس  82وبدا النفاذ في  0611ديسمبر  01المؤرخ في  8811

 .962المادة 

ينقسم العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إلى ستة أجزاء رئيسية 

أما الجزآن الأول والثاني فيوردان سلسلة من الأحكام التي تنطبق بصورة عامة 

 .3على جميع الحقوق المشروحة في العهد

للعهد، فيعرض الحقوق الفردية " العمود الفقري"أما الجزء الثالث فهو  

الجوهرية بإسهاب وأما الأجزاء الأخيرة فتتناول إنشاء اللجنة المعنية بحقوق 

الإنسان ومهام الرصد التي تتولاها اللجنة ومجموعة متنوعة من المسائل 

 وسيجري الآن وصف هذه الأجزاء على التوالي. الفنية

لدول الأطراف في هذا العهد، للمبادئ المعلنة إذ ترى أن الإقرار من إن ا

جميع أعااء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية 

                                                 
1 -Les droits de l’homme, qu’est-ce c’est ? , http://fr.humanrights.com/what-are-

human-rights/ 
الدليل الإرشادي حول العهد الدولي الخاص مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية،  - 8

 .09 ، ص8102، بالحقوق المدنية والسياسية
 .01المرجع نفسه، ص  - 3
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وثابتة، يشكل، وفقا ميثاق الأمم المتحدة، إذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من 

درك أن السبيل كرامة الإنسان الأصيلة فيه، وفي أن يكون البشر أحرارا وإذ ت

في الحرية المدنية والسياسية، ومتحررين من  الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل

الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف لتمكني كل إنسان من التمتع بحقوقه 

 . 1المدنية والسياسية

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على  19، 12، 18، 10كما نصت المواد  

ة أمام القانون بدون تفرقة يواة في الكرامة والإخاء، وان الناس سواسحق المسا

ة يز فلا استرقاق ولا إقطاع ولا امتيازات طبقيية ضد أي تمية متساويولهم ايا

قر الإعلان ين الكنسي، ولا انتقاص من حقوق المرأة، وكذلك يللنبلاء ورجال الد

ة فقد أكد الإعلان على أهم يلمبالمساواة بشغل الوظائف العامة وفق المؤهلات الع

ة الفرد في ية وهو حرية الشخصية وهو حق الحرياسية والسيالحقوق المدن

ة شخصه من ية الآخرين، وايايتارها في نطاق عدم إضراره بحريخاة التي يالح

ه أو معاقبته أو حبسه إلا بمقتاى القانون، يأي اعتداء، وعدم جواز القبض عل

والخروج، وحقه في اللجوء إلى بلد آخر هرباً من ة الفرد في التنقل يوحر

تعرض الإنسان يوز أن يجالاضطهاد وحق الفرد في التمتع بالأمن الشخصي، ولا 

 .2ة لكرامة الإنسانينة أو منافية مهيب أو عقوبة قاسيللتعذ

خلال ما سبق ذكره يمكن إبراز الحقوق المدنية والسياسية التي جاءت  من

في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان من خلال العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

 :والسياسية والبروتوكول المكمل له في النقاط التالية

  والإقامة وحق اللجوءلتنقل احرية. 

 والمواطنةلجنسية الحق في ا. 

                                                 
ستقلة بحقوق الإنسان متحصل صحيفة الوقائع، الحقوق المدنية والسياسية للجنه الم - 0

  https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet15rev.1ar.pdf:              عليه
ات يرة لحقوق الإنسان في ضوء المتغيمية والإقلية الدوليالحماشهاب طالب الزوبعي،  - 8

 .22 ص، 8112ة في الدانمارك، ية العربي، الأكاديماسةية القانون والسي، كلةيالدول
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 زواج وتكوين أسرةلافي لحق ا. 

 لملكيةالحق في ا. 

  ات والدينلمعتقدير والامفكر والاحرية 

فهذه الحريات يمكن ان نتطرق اليها وفق قراءة سياسية على ضوء هذا 

  :الإعلان كما يلي

  :المدنية وفق التحولات الدولية الراهنةو الحقوق السياسية -أولا 
مجال حقوق الانسان في الوقت الراهن المختصين في و الكثير من الملاحظين

يطالبون بإعادة قراءة هذه الحقوق وفق المتغيرات الدولية الراهنة اين تغيرت 

الاجتماعية عما كانت عليه الدول و الاقتصاديةو العديد من المعطيات السياسية

  :التي يمكن ان نحددها كما يلي، و0692سنة 

 :السيادة -أ
السلطة العليا التي لا تعلوها غيرها من السلطات، إنها تشكل "السيادة هي 

وسائل و وأنها المحتكرة الوحيدة للشرعية ،الميزة الأساسية للدولة وملازمتها

لكن بعد  ،1"وحق استخدامها لتطبيق تلك القوانين وشرعيتها،القوة دون سواها

 نهاية الحرب الباردة عرفت تحولا نتيجة لتحول في التركيبة البنيوية

التفاعلية بين الوحدات السياسية فأصبح الاختراق ممكن من خلال اياية و

حيث تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية انه من  ،الأفراد في نقطة من العالم

الحرية و  لتحقيق الأمنالواجب الأخلاقي أن يتم التدخل في نقطة من العالم

ومن هنا جاء مفهوم  ،كما حدث في منطقة البلقان خاصة في حرب كوسوفو

الجاف للسيادة بل و التي لا تأخذ البعد القانوني الرخوة أو السيادة المرنة

بالتالي مسألة احترام حقوق ، وتخاع لاعتبارات إنسانية بالدرجة الأولي

                                                 
المؤسسة الجامعية للدراسات  :بيروت عولمة السيادة حال الأمة العربية،: حسن البزاز - 1

 .09 ، ص8118 ،والنشر
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ارتبط بهذه المتغيرات و لإنساني الذي تحولالانسان اصبح مرتبط بمفهوم الامن ا

 .بالتالي ضرورة التكيف وفقهاو الجديدة

 :العولمة -ب
هي "يمكن أن نعرف العولمة و الكتبو هذا المصطلح الذي تناولته الدراسات

 السياسيةو الاجتماعيةو التطورات الاقتصاديةو المتغيراتو مجموعة الظواهر

أبعادها لتشمل و التكنولوجية التي تمتد تفاعلاتهاو الإعلاميةو الثقافيةو

أشكال متعددة دول العالم حيث لا توجد دولة في العالم في و بدرجات متفاوتة

فالعولمة  ،1"تيارات العولمةو الوقت الراهن تستطيع أن تعزل نفسها عن مجريات

 لكن العولمة مكنت من تحقيقو اقتصاديةو لها دلالات عديدة سياسية منها

فالعولمة انتجت  ،ترسيخ اكبر لمفهوم الاعتماد المتبادل للوحدات السياسيةو

 التدخل باسم حقوق الانسانو تحولات جديدة تكمن في عولمة حقوق الانسان

التي أصبحت مطلبا أساسيا لدى الشعوب في اطار الموجة الثالثة من التحول و

 بدمقرطة العالم التي جاءت وفق ما يعرفو 0661الديمقراطي التي جاءت بعد 

 تكيف العالم وفق الانموذجي الغربي الليبرالي من حيث القيم الديمقراطيةو

 .احترام حقوق الانسانو

من هنا بدأ الجدل حول ضرورة إعادة قراءة للإعلان العالمي لحقوق و

في المقابل يوجد فريق اخر يؤكد  ،ما قائم في الوقت الراهنو الانسان ما بين كان

انما لا بد من و غير قابلة للتجزئةو ثابتةو على ان حقوق الانسان قائمة

المنطلقات الدولية فالإنسان هو الانسان و تغير السيادةو احترامها حتى مع العولمة

 .ابعادهو مكوناتهو بقيمه

المخطط ): يمكن ان نلخص التحولات لحقوق الانسان وفق المخطط التاليو

 : (من اعداد الباحثين

                                                 
 ،(مركز الخليج للدراسات :تر) ،عولمة السياسة العالمية ،(سميث)ستيف  ،(بيليس)جون  - 1

 .809ص  ،8119 ،مركز الخليج للأبحاث :دبي
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 حقوق الانسان بعد الحرب الباردة      0661       ثناء الحرب الباردةأحقوق الانسان        

 

 هيمنة القوة على حساب حقوق الانسان -                                       البعد الأيديولوجي لحقوق الانسان -

 هيمنة المصلحة على حساب حقوق الانسان -             الميثاق العالمي لحقوق الانسانالبعد التاريخي في صياغة  -

صياغة قوانين تتماشي مع بيئة كل دولة  -       اعتبار الميثاق العالمي لحقوق الانسان مرجعا للقوانين  -

 وليس على ميثاق العالمي لحقوق الانسان                                                                             الداخلية

 (سبتمبر 00لقوانين الامريكية بعد ا)

 قـــــن الإنساني كمنطلـالاعتماد على الام –              لـــة لكــتفسير الميثاق العالمي وفق المنطلق الأيدولوجي - 

 للتدخلات الدولية                           دولة                                                          

 وق الانسانـــازدواجية معايير تطبيق حق -             ل ــــاب تفعيـــــــعدم التدخل في الشؤون الدولية وغي -

  والعقوبات الدولية                                                                    العقوبات الدولية 

 :خاتمة
في الأخير نستنج بان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كان بمثابة وثيقة 

تاريخية هامة في مجال حقوق الإنسان واياية الأفراد من كل أشكال التمييز 

العنصري والديني والعرقي حيث وضع هذا الإنسان قوانين وقواعد هامة تامن 

عرقه أو جنسه آو انتماءه  للإنسان مساواته مع الأخر بغض النظر عن دينه أو

السياسي وتامن له حياة مدنية يسودها الاستقرار والتعايش السلمي ومن جهة 

أخرى كان لهذا الإعلان جانب آخر حيث وضع عهد دولي خاص بالحقوق المدنية 

والسياسية للإنسان تامن له انخراطه داخل دولته والمجتمع الدولي بشكل 

 .عميق

تطبيق حقوق الانسان بعد نهاية الحرب و فهم وفي المقابل تغير عملية

إعادة و الباردة دفع بأطراف عديدة الي إعادة النظر في مامون هذا الإعلان

وضع معايير خاصة لتطبيق و عدمو تكيفه بما يتماشى مع التحولات الراهنة

رغم  ،القوانين حسب رغبة الدول كما هو الحال بالنسبة للقاية الفلسطينية

هذا يبقي الميثاق العالمي لحقوق الانسان مكسبا فعليا للبشرية تستند عليه في 

 .الخلافاتو الرجوع اليه في حل النزاعاتو وضع مواثيقها
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 :قائمة المراجع
 :من الموقع الرسمي للأمم المتحدة متحصل عليه ،العالمي لحقوق الإنسان الإعلان .0

http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html  

، الإمارات مركز الدراسات والبحوث حقوق الإنسان في الإعلان العالمي ،خليل حسين .8

 .(ن.س.د)الإستراتيجية، 

منشورات  ، بيروت،أساس حقوق الإنسان في التشريع الديني والدوليسعيد محمد الخطيب،  .2

 .8101الحلبي 

 ،ة والقانون الدولي الإنسانيي الشرعة الدولينحقوق الإنسان بفاروق محمد معالقي،  .9

 .8102 ،وتيرثة للكتاب، بيالمؤسسة الحد

، ةيوان المطبوعات الجامعيد ،8 ، طدراسات في القانون الدولي المعاصرعمر سعد الله،  .2

 .8112الجزائر، 

المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق  مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، .1

 .8111جنيف،  ،الإنسان

الإرشادي حول العهد الدولي الخاص  ،مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية الدليل .9

 .8102، بالحقوق المدنية والسياسية

 ،(مركز الخليج للدراسات :تر) ،عولمة السياسة العالمية ،(سميث)ستيف  ،(بيليس)جون  .2

 .8119 ،مركز الخليج للأبحاث :دبي

المؤسسة الجامعية للدراسات  :بيروت عولمة السيادة حال الأمة العربية،: حسن البزاز .6

 .8118 ،والنشر

متحصل  ،الحقوق المدنية والسياسية للجنة المستقلة بحقوق الإنسان ،صحيفة الوقائع .01

   عليه،
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet15rev.1ar.pdf 

ات يرة لحقوق الإنسان في ضوء المتغيمية والإقلية الدوليالحماشهاب طالب الزوبعي،  .00

 .8112ة في الدانمارك، ية العربيالأكاديم اسة،ية القانون والسي، كلةيالدول

 ،12العدد  ،مجلة النبأ ،قراءة في الإعلان العالمي لحقوق الانسان ،علي الشمري .08

 .8110نوفمبر 
13. Les droits de l’homme, qu’est-ce c’est ?, http://fr.humanrights.com/what-are-

human-rights/ 

 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet15rev.1ar.pdf
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 بسكرة خيضر محمد جامعة ــــــــــــــــ التشريع حركة على القضائي الاجتهاد أثر مخبر

 

 لحماية كضمانة والتنفيذية التشريعية السلطتين بين المتبادلة الرقابة

 الجزائر في والسياسية المدنية الحقوق

 8102 لسنة الدستوري التعديل ضوء في
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 :ملخص
بينها، وتدور يبرز المعنى الحقيقي لمبدأ الفصل بين السلطات في وجود علاقة متبادلة 

هذه العلاقة عادة بين الرقابة والتكامل، وأمام كونه ضمانة حقيقية لأجل حماية الحقوق 

، وسنتناول من 8102المدنية، والسياسية للفرد فقد نص عليه الدستور الجزائري المعدل سنه 

شريعية خلال هذه المداخلة جزئيه لصيقة بهذا المبدأ، وهي الرقابة المتبادلة بين السلطة الت

والسلطة التنفيذية، كيفيه توظيفها لهذه الحماية خاصة أن أهم منظر لمبدأ الفصل بين 

يقيم هذا المبدأ على اعتبار أن السلطة توقفها فقط السلطة، " مونتيسكيو"السلطات الفقيه 

وعليه فأي اعتداء على هذه الحقوق من طرف إحدى السلطتين ينجر عنه رد فعل من السلطة 

ودراسة هذه الآليات هي محور مداخلتنا، متخذين في ذلك الدستور الجزائري المعدل الأخرى، 

 .مرجعا أساسيا 8102سنه 

 :مقدمة
تعتبر مسألة توفير ضمانات التمتع بالحقوق المدنية والسياسية من المسائل 

وفي هذا السياق  الجوهرية التي تركز عليها الأنظمة الديمقراطية الحديثة،

يعتبر النص الدستوري على حق المواطن في التمتع بهذه الحقوق، وعدم المساس 

بها من بين أقوى الضمانات باعتباره الشريعة السامية التي يخضع لها الجميع 

، ومن خلال 8102حكاما ومحكومين، ومادام الدستور الجزائري المعدل سنة 

mailto:droitdoctor@gmail.co
mailto:droitdoctor@gmail.co
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ديباجته على أن الدستور فوق الجميع،  العديد من مواده إضافة إلى النص في

وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية، مما 

يعني أن التفصيل في ذلك نجده في ثناياه من خلال مواده، إضافة إلى النص على 

ضمانات مستقلة أخرى مثل التبني الصريح لمبدأ الفصل بين السلطات بمعناه 

ذا من خلال طريقة تطبيقه، والذي لا يعني الفصل الجامد بينها، الحقيقي، وه

وإنما فصل مرن قائم على التعاون من جهة، وعلى الرقابة المتبادلة من جهة 

 .أخرى

ومن خلال مداخلتنا هذه نحاول وفق منهج تحليلي تناول شق الرقابة 

لدستوري لعام المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ظل التعديل ا

، باعتباره ضمانة لحماية الحقوق المدنية والسياسية في الجزائر، وهذا 8102

وعليه تتمحور  أن السلطة توقف السلطة،" مونتسكيو" انطلاقا من فكرة الفقيه

إشكالية تدخلنا هذا في كيف يمكن أن تكون الرقابة بين السلطتين التنفيذية 

والتشريعية ضمانة فعلية لحماية الحقوق المدنية والسياسية في الجزائر وهذا 

 ؟8102انطلاقا من التعديل الدستوري لسنة 

رقابة ولمعالجة الموضوع قسمنا عملنا إلى فرعين كبيرين؛ خصصنا الأول ل

السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية كضمانة لحماية الحقوق المدنية 

والسياسية في الجزائر، لنعرج في الفرع الثاني على رقابة السلطة التشريعية 

على السلطة التنفيذية لحماية الحقوق المدنية والسياسية في الجزائر، وكل ذلك 

 :من خلال التفصيل التالي

  ابة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعيةرق: الفرع الأول

أقر المؤسس الدستوري الجزائري في ظل التطبيق المرن لمبدأ الفصل بين 

السلطات تحقيق التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، عن طريق جملة 

من الأدوات والوسائل الرقابية وزعها بين السلطتين، فقد منح السلطة التنفيذية 

ائل في مواجهة البرلمان الذي يعتبر التشريع أهم وظائفه، ويملك اقتراح وس

نصوص قوانين مناقشتها، ومن ثم الموافقة عليها، ومجال هذه الاقتراحات 
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، 8102من التعديل الدستوري لسنة  80، 81وجوانبها منصوص عليها في المواد 

، خاصة مسائل ومن بينها ما له علاقة مباشرة بالحقوق المدنية والسياسية

تنظيم السلطات، نظام الانتخابات، قانون الأحزاب السياسية، قانون الإعلام، 

، على أن تتولى السلطة التنفيذية وضعها موضع التنفيذ، لكن دون ...القضاء

الخروج عنها أو تجاوزها، مما يفتح المجال نحو إمكانية استبداد السلطة 

لم تتدخل السلطة التنفيذية وفقا لما هو  التشريعية بهذا المجال من التشريع، إن

مكرس في الدستور من آليات، لضمان احترامه، من خلال هذه النصوص 

التشريعية، ويمكن تلخيص هذه الآليات التي لها علاقة بضمانات حماية الحقوق 

 :المدنية والسياسية ما يلي

 :حق الاعتراض على القوانين - أولا
البرلمان مرة أخرى إلى قانون سبق وأن  بهدف لفت انتباه أعضاء غرفتي

فانه  8102من التعديل الدستوري لسنة  088، واستناد إلى المادة (1)صوتوا عليه

يحق لرئيس الجمهورية إمكانية طلب إجراء مداولة ثانية في قانون تم التصويت 

من القانون  82لتأتي المادة  يوما الموالية لتاريخ إقراره، 01عليه، في غضون 

المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما  08-02العضوي 

 .لتعيد تأكيد النص الدستوري (2)وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة

وتتم إعادة النظر في النص القانوني ثم إعادة إقراره والمصادقة عليه 

أعضاء كل  0/8من البرلمان، لكن في هذه المرة بأغلبية  مجددا من طرف كل غرفة

                                                 
، مجلة النائب، عدد "الفصل بين السلطات في النظام القانوني الجزائري" موسى بودهان،  (1)

 .02، ص 8110، 18
، يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني 8102أوت  88مؤرخ في  08-02قانون عضوي  (2)

، صادرة 81ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، ج ر عدد 

مارس  12: المؤرخ في 18-99أحكام القانون العضوي رقم  يلغي ،8102أوت  82: بتاريخ

الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات  ذي يحدد تنظيم المجلس، ال0999

 .الوظيفية بينهما وبين الحكومة
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غرفة، وفي حالة عدم حصول النص بعد إعادة النظر على الأغلبية المطلوبة من 

 . طرف نواب إحدى الغرفتين، يصبح النص لاغيا

الملاحظ أن النص الدستوري لم يتطرق إلى جهة مصدر النص القانوني 

لس الشعبي الوطني، أو عبارة عن مشروع قانون سواء كان باقتراح من نواب المج

مصدره الحكومة، وعليه ومها كان المصدر إن تضمن النص القانوني ما يراه رئيس 

الجمهورية بأنه يشكل مخالفة سواء للدستور أو لأي قانون آخر سابق، أو نقص 

في النص القانوني ذاته، له أن يطلب التعديلات التي يراها ضرورية، ويدخل في 

هذا الإطار طبعا كل ما يتعلق بالحقوق والحريات، ومنعا الحقوق المدنية 

والسياسية، والرئيس في هذه الحالة يتصرف باعتباره يجسد وحدة الأمة، وهو 

، وهذا الأخير تكفل بإقرار هذه الحقوق وحمايتها، وبالتالي من (0)حامي الدستور

أي قانون أو تشريع يخالف مسؤولية رئيس الجمهورية حمايتها والوقوف في وجه 

 .ذلك

وإذا حدث وان تم إصدار النص القانوني من طرف رئيس الجمهورية كما 

صادق عليه البرلمان، ثم تبين له من بعد ذلك أن به ما يخالف أحكام الدستور، له 

وللوزير الأول أيضا أن يلجأ إلى آلية إخطار المجلس الدستوري للنظر في دستورية 

من التعديل  090، وعليه واستناد لنص المادة (8)بقصد إلغائهنص تم إصداره 

الدستوري فان النص الذي يرى المجلس الدستوري عدم دستوريته يفقد أثره من 

 . يوم قرار المجلس

 :المساهمة في عملية التشريع - ثانيا
نجد أن السلطة  8102بالعودة لنصوص الدستور الجزائري المعدل سنة 

المحجوزة  (0)لها دور في عملية التشريع ل رئيس الجمهوريةالتنفيذية ومن خلا

                                                 
المتضمن تعديل  10-02من دستور الجزائر المعدل بموجب القانون رقم  28انظر المادة  (0)

 .8102مارس  10: ، صادرة بتاريخ08، ج ر عدد 8102مارس  12: في الدستور، مؤرخ
 .8102من الدستور الجزائري المعدل سنة  020انظر المادة  (8)
 .من الدستور نفسه 088انظر المادة  (0)
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كاختصاص أصيل للسلطة التشريعية، ولكن وفي إطار تكاملي وليس تنافسي 

ولمبررات موضوعية انتشر في الأنظمة الديمقراطية الحديثة أسلوب التشارك 

المفيد بين السلطتين في عملية التشريع، خاصة مع تبني المؤسس الدستوري 

، 081زائري لمذهب حصر المجالات التي يشرع فيها البرلمان بنص المادتين الج

، ولكن الملاحظ أن أغلب هذه المجالات تتعلق 8102من التعديل الدستوري  080

بالقواعد العامة، مما يفتح المجال للسلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية في 

يل الدستوري أن يشرع من التعد 088الحالات التي حددها الدستور بنص المادة 

بأوامر لها قوة القانون ثم عرضها على أول اجتماع لغرفتي البرلمان للمصادقة 

عليها، كما يترك التشريع في القواعد العامة المجال للسلطة التنفيذية لوضع تلك 

من التعديل  080القواعد موضع التنفيذ عن طريق التنظيم بنص المادة 

 .8102الدستوري 

الحالة الاستثنائية الفرصة لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر كما تمنح 

من التعديل الدستوري بغرض الحفاظ على استقلال  010بناء على نص المادة 

الأمة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية، وعليه وفي كل الحالات السابقة سواء 

سالفة  088ادة الاستثنائية أو العادية في الفترات التي حددها الدستور في الم

 .الذكر يمكن أن تكون الحقوق المدنية والسياسية موضوعا لها

 :حل المجلس الشعبي الوطني - ثالثا
يعتبر الوسيلة الموازية لحق البرلمان في إسقاط الحكومة عن طريق إعمال 

مسؤوليتها السياسية، ومن خلالها يتحقق التوازن بين السلطتين التشريعية 

لطات والصلاحيات بمنح كلا منهما حق إزالة الأخرى، والحل والتنفيذية في الس

هو إنهاء عهدة المجلس الشعبي الوطني قبل النهاية الطبيعية للعهدة البرلمانية 

سنوات كاملة، ويتولى ذلك رئيس الجمهورية وحده عن طريق  18ـ والمقدرة ب
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رغم وجود بعض القيود إلا أنها في  الحل الرئاسي بالاستناد لسلطته التقديرية،

 .(0)المجمل شكلية

إن حل المجلس الشعبي الوطني عادة لا يتم اللجوء إليه من طرف رئيس 

الجمهورية إلا بسبب وجود إشكالية تتعلق بالعلاقة بين السلطتين التشريعية 

، والتنفيذية، وبالتحديد الخلاف بين السلطة التنفيذية والمجلس الشعبي الوطني

باعتبار أن مجلس الأمة غير معني بقرار الحل، وقد يكون هذا الخلاف نتيجة 

صراع بين الأغلبية البرلمانية والحكومة، أو خلاف مع رئيس الجمهورية مباشرة، 

سواء بسبب مخطط عمل الحكومة أو التركيبة السياسية للحكومة والوزير 

مؤسسات الدولة، ولا بد  الأول، والمهم أن هذا الخلاف وصل إلى حد عرقلة عمل

من حل حاسم، وهو بيد رئيس الجمهورية يتمثل في حق حل المجلس الشعبي 

 .الوطني، أو إجراء انتخابات تشريعية مسبقة

وتتعدد مجالات الخلاف مع الحكومة بداية من عدم التوافق السياسي كما 

ة للبرلمان من اشرنا، مما قد يؤدي إلى عرقلة مشاريع قوانين التي تقدمها الحكوم

اجل المناقشة، مع إمكانية الإثراء والتعديل، وذلك عن طريق رفضها أو إدخال 

تعديلات كثيرة عليها، مما يفقدها الغاية التي تبتغيها الحكومة، والتي على 

أساسها تمت صياغة مشروع القانون، كما قد يكون الخلاف نتيجة اقتراح قوانين 

ب الغرض منها عرقلة عمل الحكومة، وسير على مستوى المجلس من قبل النوا

مخطط عملها، وفي كل الحالات السابقة تصل العلاقة بين الهيئتين إلى الانسداد 

التام، وبالتالي تهديد استقرار النظام السياسي ككل، وعليه وان لم يكن هناك 

مجال للحل قد يكون حل المجلس الشعبي الوطني من طرف رئيس الجمهورية 

منه، وهو حق شخصي له لا يستطيع تفويضه، ويمارسه دون تدخل  إجراء لابد

من أي جهة كانت، يهدف إلى إيجاد أغلبية برلمانية جديدة قد تكون أكثر مرونة 

                                                 
 .من الدستور نفسه 080انظر المادة  (0)
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في التعاطي مع الحكومة، ولا يستثنى من هذه الإشكالات التي تقع بين الحكومة 

 .سياسيةوالبرلمان نصوصا قانونية تتعلق بممارسة الحقوق المدنية وال

 :تعيين أعضاء من مجلس الأمة - رابعا
سلطة تعيين عدد من أعضاء مجلس  8102منح التعديل الدستوري لسنة 

عدد الأعضاء، وهذا حسب نص المادة  0/0الأمة لرئيس الجمهورية في حدود 

ويختارهم رئيس الجمهورية استناد لتقديره وحده من بين الكفاءات  ،002

والشخصيات الوطنية بهدف الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم في ميدان 

 . تخصصهم من داخل السلطة التشريعية

من التعديل الدستوري أن أعضاء  009والمعروف استناد إلى نص المادة 

سنوات من بينهم الفئة المعينة من  10مجلس الأمة يخضعون لتجديد نصفي كل 

قبل الرئيس، ومن جهة أخرى المعلوم أن من يملك التعيين يملك العزل، وعليه 

يصبح طرح إشكالية مدى استقلال الأعضاء المعينون عن سلطة تعيينهم أمر في 

سنوات  10غاية الأهمية، خاصة مع إمكانية تعويضهم مباشرة بعد انتهاء مدة 

 .الأولى

تمعن في المقارنة بين عدد أعضاء مجلس الأمة وعدد الأعضاء المعينين الم

من طرف رئيس الجمهورية، وكذا النصاب اللازم للمصادقة على القوانين على 

مستوى مجلس الأمة لا يجد صعوبة في اكتشاف انه للموافقة على أي نص 

لجمهورية، قانوني لابد أن ينال ثقة عدد من الأعضاء المعينين من طرف رئيس ا

وعليه يمكن لرئيس الجمهورية مراقبة عملية التشريع وما يتمخض عنها، وهذا 

دون المساس بتركيبة الغرفتين، أو التدخل في صلاحيات النواب الآخرون 

الرئاسي أن يمنع  0/0واستقلاليتهم، بحيث يمكن لرئيس الجمهورية وعن طريق 

 .بالتصويت ضده المصادقة على نص قانوني على مستوى مجلس الأمة

 :طلب اجتماع اللجنة متساوية الأعضاء - خامسا
من التعديل الدستوري، وفي حالة حدوث خلاف  002بالاستناد لنص المادة 

بين غرفتي البرلمان حول نص قانوني، أو بعض المواد فيه، تتدخل السلطة 
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التنفيذية ممثلة في الوزير الأول، والذي يطلب اجتماع اللجنة متساوية 

يوما لاقتراح نص  08، تتكون من أعضاء كلتا الغرفتين في اجل أقصاه (0)لأعضاءا

يوما، لتعرضه الحكومة مجددا على  08يتعلق بالأحكام محل الخلاف في اجل 

نفس الغرفتين للمصادقة، بحيث لا يمكن إدخال أي تعديل عليه إلا بموافقة 

ة في الترجيح بحيث لها الحكومة، وفي حال استمرار الخلاف يعود الأمر للحكوم

 :أن

تطلب من المجلس الشعبي الوطني الفصل نهائيا بحيث يأخذ بنص  -

 .اللجنة المتساوية الأعضاء، أو إذا تعذر ذلك النص الأخير الذي صوت عليه

عدم الطلب من المجلس الشعبي الوطني الفصل في الآجال الممنوحة  -

 . لذلك، وهنا يسحب النص

 :تعديل الدستور - سادسا
من  812رئيس الجمهورية حق المبادرة بتعديل الدستور وفقا لنص المادة ل

، والملاحظ أن الإجراءات في ذلك قد تأخذ 8102التعديل الدستوري لسنة 

 : منحيين

غرفتي البرلمان  8/0الأول يكتفي فيه رئيس الجمهورية بتصويت وموافقة 

بعد الاطلاع على رأي المجلس  ومن ثم إصداره دون المرور نحو استفتاء الشعب،

من التعديل الدستوري، والذي يقر بان  801الدستوري المعلل حسب نص المادة 

 : التعديلات لا تمس البتة ب

 .المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري -

   . حقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما -

والمؤسسات كما لا تمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات 

 .الدستورية

                                                 
والتي تتناول موضوع اللجنة المتساوية  08-02من القانون العضوي  92-22انظر المواد  (0)

 .الأعضاء مفصلا
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أما الثاني يكون الرئيس فيه مجبرا على اللجوء لاستفتاء الشعب حول 

مشروع التعديل، في حالة ما إذا رأى المجلس الدستوري مساس التعديل بالمجالات 

 .المذكورة سلفا

مجالات  12منعت وبصورة قطعية أن يمس التعديل  808غير أن المادة 

 : حددتها في

 .مهوري للدولةالطابع الج -

 .النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية -

 .الإسلام باعتباره دين الدولة -

 .العربية لاعتبارها اللغة الوطنية والرسمية -

 .الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن -

 .سلامة التراب الوطني ووحدته -

 . والجمهوريةالعلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة  -

 .إعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط -

الملاحظ أن ميدان الحقوق والحريات الأساسية من الميادين غير القابلة 

للمساس بالتعديل، نظرا لأهميتها وعلاقتها المباشرة بالاستقرار السياسي 

والاجتماعي، وأي مساس به يعني مباشرة عدم الدستورية يمكن للسلطة 

نفيذية الدفع به، أو أي جهة أخرى مخولة دستوريا بسلطة الإخطار أمام الت

 . المجلس الدستوري

هذه أهم الآليات الرقابية التي تؤثر بها السلطة التنفيذية على السلطة 

التشريعية، والتي نرى أن لها علاقة بضمانات التمتع بالحقوق المدنية والسياسية 

ن هذه الورقة نتطرق إلى رقابة السلطة في الجزائر، وفي الجزء الثاني م

التشريعية للسلطة التنفيذية، وهذا من خلال الجوانب الماسة بمجال الحقوق 

 .المدنية والسياسية
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 رقابة السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية: الفرع الثاني
في مقابل ما منح المؤسس الدستوري للسلطة التنفيذية من آليات لرقابة 

التشريعية، لأجل منع تعسفها واستبدادها في ميدان اختصاصها عمل السلطة 

تصل إلى حد إمكانية إزالتها عن طريق الحل، منح بدوره للسلطة التشريعية 

آليات ووسائل رقابية موازية لها ومساوية، موجهة ضد السلطة التنفيذية، منها 

ما يكون  ما يلحق بها تأثيرا مباشرا قد يصل إلى حد إسقاط الحكومة، ومنها

تأثيره معنويا وان كان له اثر غير مباشر، يتوقف على مدى حرص النواب على 

متابعة الحكومة وصولا لإسقاطها، والأكيد أن رئيس الجمهورية بعيد عن كل 

أنواع الرقابة والمساءلة خاصة المباشرة منها، مهما كان نوعها أو مصدرها، فهو 

لك هذا الأخير في مواجهته أي سلطة غير مسؤول سياسيا أمام البرلمان ولا يم

 .(0)رقابية، ولا يسأل مدنيا ولا جنائيا إلا في إطار الخيانة العظمى

على ما منح  التنفيذية للسلطة التشريعية السلطة رقابة تنصب وعليه

للبرلمان في هذا المجال من آليات ووسائل، نوجز ما له علاقة بضمانات الحقوق 

 : يلي المدنية والسياسية فيما

 :مناقشة مخطط عمل الحكومة - أولا
على ضرورة  98ومن خلال نص المادة  8102نص التعديل الدستوري لسنة 

أن يقدم الوزير الأول مخطط عمل الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني 

 .للموافقة عليه، بعد أن تجرى بشأنه مناقشة عامة

يقدم الوزير الأول عرضا عن مخطط عمل الحكومة بالشكل الذي  كما

وافق عليه المجلس الشعبي الوطني أمام مجلس الأمة، هذا الأخير له أن يصدر 

 .بشان ذلك لائحة

وعليه يظهر الدور الرقابي للبرلمان من خلال مخطط عمل الحكومة الذي 

يلات في بعض يقدم بشأنه خاصة المجلس الشعبي الوطني ملاحظات وتعد

                                                 
 .8102لجزائري المعدل سنة من الدستور ا 000انظر المادة  (0)
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جوانبه، وفي جميع المجالات التي يتضمنها المخطط، ومن بينها مسألة الحقوق 

المدنية والسياسية، وآليات تكريها وضمانات ذلك، فان رأى أعضاء المجلس الشعبي 

الوطني خاصة أن أي تضييق أو مساس بحق المواطن في التمتع بالحقوق المدنية 

ك سواء بالتعديل أو الرفض، ولكن في النهاية والسياسية يمكن له أن يتصدى لذل

أي مساس بهذا المخطط، أو تكييفه وفق مناقشات المجلس الشعبي الوطني، يجب 

، صاحب البرنامج (0)أن يكون بالتشاور بين الوزير الأول مع رئيس الجمهورية

 .الأصيل الذي استلهم منه مخطط عمل الحكومة

خطط عمل الحكومة سواء وإذا رفض رئيس الجمهورية أي مساس بم

بالإثراء أو التعديل، مع إصرار نواب المجلس الشعبي الوطني على رفض مخطط 

عمل الحكومة بهذه الصيغة، يكون الوزير الأول مجبرا على الاستقالة وفقا لنص 

من التعديل الدستوري، ويكون رئيس الجمهورية وفقا لنص نفس المادة  98المادة 

جديد وفقا لسلطته التقديرية، مع العلم انه لا يوجد  مدعوا لتعيين وزير أول

دستوريا ما يمنعه من إعادة تعيين نفس الوزير الأول المستقيل لإعادة عرض 

 .مخطط عمل الحكومة أمام البرلمان من جديد

إذا استمر المجلس الشعبي الوطني وبعد عرض مخطط العمل من جديد 

الصيغة الأولى المرفوضة من طرف  على رأيه الرافض له، سواء تم طرحه بنفس

النواب، أو تم إدخال تعديلات عليه، هنا ينحل المجلس الشعبي الوطني وجوبا 

من التعديل  92لرفضه مخطط عمل الحكومة للمرة الثانية، حسب نص المادة 

 . الدستوري

وما يهمنا أن كل ما تعلق بضمانات حماية الحقوق الدنية والسياسية 

 . ر أعضاء البرلمان من خلال مناقشة مخطط عمل الحكومةللمواطن تحت مجه

 

 

                                                 
 .من الدستور نفسه 98انظر المادة  (0)
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 :مناقشة بيان السياسة العامة - ثانيا
من التعديل الدستوري  92يتولى الوزير الأول سنويا وفقا لنص المادة 

تقديم بيان عن السياسة العامة للحكومة أمام المجلس الشعبي  8102لسنة 

يذ الحكومة لالتزاماتها من خلال ، وهذا البيان يتناول مدى تنف(0)الوطني

 :مخطط عملها الذي وافق عليه البرلمان، ويترتب على هذا العرض

 08 – 02والأمر هنا جوازي وقد نظم القانون العضوي : إصدار لائحة -0

وحدد شروط اعتماد اللوائح المتعلقة ببيان السياسة العامة، من خلال المواد من 

والأكيد أنها لن تخرج عن إحدى الصورتين، إما لائحة مساندة  ،82إلى  88

وبالتالي تشجيع الحكومة على مواصلة العمل، كما قد تكون لائحة لوم وعدم 

 .رضا على عمل الحكومة

من التعديل الدستوري  080بالرجوع لنص المادة : إيداع ملتمس رقابة -8

ة إمكانية إيداع ملتمس نجد انه يترتب على مناقشة بيان السياسة العام 8102

رقابة يقوم به نواب المجلس الشعبي الوطني وينص على مسؤولية الحكومة، 

عدد نواب المجلس الشعبي  0/0يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه  وللإشارة انه لا

يتم التصويت عليه إلا بعد ثلاثة أيام من تاريخ إيداعه،  الوطني على الأقل، ولا

 .(8)عليه يكون الوزير الأول أمام حتمية الاستقالة النواب 0/8وإذا وافق 

 :التصويت بالثقة - ثالثا
أن الوزير الأول يمكنه  8102من التعديل الدستوري لسنة  92نصت المادة 

أن يطلب إلى المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثقة، وفي حالة عدم الموافقة 

تقالة حكومته لرئيس على منح الحكومة هذه الثقة، يقدم الوزير الأول اس

، وهذا الأخير له أن يقبل الاستقالة وبالتالي يعين وزير أول من (0)الجمهورية

                                                 
 .، المرجع السابق08 -02من القانون العضوي  80انظر المادة  (0)
 .من القانون نفسه 28 -82انظر أيضا المواد  (8)
 .من القانون نفسه 28-20انظر أيضا المواد  (0)
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من التعديل الدستوري  080جديد، أو قبل قبولها له أن يلجا إلى أحكام المادة 

 .والتي تنص على حقه في حل البرلمان

 :الاستجواب - رابعا
طلب توضيحات حول إحدى  وهو وسيلة دستورية يستطيع بموجبها النواب

قضايا الساعة من الحكومة وهو يتضمن اتهام الحكومة كلها أو احد أعضائها 

، وهو ما يميز الاستجواب عن إجراء السؤال، وقد تضمن (0)وتجريح سياسته

انه يمكن لأعضاء البرلمان استجواب  080التعديل الدستوري في نص المادة 

 .الحكومة في إحدى قضايا الساعة

ا يهمنا هنا أن ضمانات التمتع بالحقوق المدنية والسياسية قد تكون وم

موضوع استجواب البرلمان للحكومة في إطار الرقابة المتبادلة بينهما، رغم أن 

 .الاستجواب لا يرتب اي نتيجة سياسية واضحة على الحكومة

 :السؤال - خامسا
عن الأمور التي  والمقصود بهذا الحق تمكين أعضاء البرلمان من الاستفسار

يجهلونها، أو لفت نظر الحكومة إلى موضوع معين وهو في الغالب طلب توضيح 

والمسؤول وهو عضو الحكومة، ( النائب)حوله وهو علاقة مباشرة بين السائل

وبالتالي يمتلك السائل وحده حق التعقيب على رد الحكومة إذا وجد به نقصا أو 

 .(8)غموضا

كما قد يكون شفويا يمكن لأعضاء البرلمان  والسؤال قد يكون كتابيا

من التعديل الدستوري، وفي  088توجيهه لأي عضو في الحكومة وفقا لنص المادة 

من القانون  02إلى  29حدود الضوابط والإجراءات المقررة بأحكام المواد 

السابق، بحيث تعتبر الأسئلة وسيلة هامة وحيوية في ممارسة  08-02العضوي 

                                                 
ي الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسالسلطات الثلاث في سليمان محمد الطماوي،  (0)

 .828، ص 0992، 2، دار الفكر العربي، مصر، ط -دراسة مقارنة -الإسلامي
 .808المرجع نفسه، ص  (8)
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، كما انه إذا اقتضى الأمر وحسب جواب الحكومة (0)لومات البرلمانيةرقابة المع

تفتح مناقشة بخصوص موضوع السؤال من طرف النواب، ولكن يجب أن تقتصر 

 .هذه المناقشة على عناصر السؤال فقط ولا تتعداه

والسؤال مثل الاستجواب لم يرتب النص الدستوري عنهما كإجراءين 

رقابيين أي اثر ظاهر على الحكومة، وما يهمنا في الموضوع أن مجال الأسئلة 

مفتوح، بإمكان أن يكون الحقوق المدنية والسياسية، وضمانات احترامها وتكرسيها 

 .أو شفويامن طرف السلطة التنفيذية موضوعا لسؤال سواء كان كتابيا 

 :إنشاء لجان تحقيق برلمانية - سادسا
تحديدا يمكن كل غرفة من  021طبقا لأحكام التعديل الدستوري، وللمادة 

البرلمان وفي إطار اختصاصاتها أن تنشئ في أي وقت لجان تحقيق في قضايا ذات 

مصلحة عامة، إلا إذا كنت الوقائع محل التحقيق البرلماني معروضة أمام 

 .القضاء

وقد نظم إجراء إنشاء لجان التحقيق البرلمانية إضافة إلى النص 

إلى  00المشار إليه آنفا، من خلال المواد من  08-02الدستوري القانون العضوي 

، والملفت أن التقرير المتضمن نتائج التحقيق والذي تعده هذه اللجان 20المادة 

ق، كما يبلغ إلى رئيس يسلم إلى رئيس الغرفة التي بادرت بإنشاء لجنة التحقي

الجمهورية والوزير الأول، ويوزع على النواب، ولكن مسالة تبليغه للرأي العام 

ونشره كليا أو جزئيا يخضع لضوابط خاصة يمكن أن يصل الأمر إلى إجراء 

مناقشة حول الموضوع من طرف النواب لدراسة إمكانية النشر من عدمه، النشر 

  .ون المناقشة عند الاقتضاء مغلقةالكلي أو الجزئي، ويمكن أن تك

ودائما ما يهمنا من خلال هذه الورقة أن ضمانات تمتع المواطن بالحقوق 

المدنية والسياسية وحمايتها من الانتهاك من قبل السلطة التنفيذية، قد تكون 

                                                 
، مجلة الفكر "عملية الرقابة البرلمانية ودورها في الدفاع عن حقوق المواطن" عمار عوابدي، (0)

 .28، ص 8118العدد الأول، ديسمبر  البرلماني،
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موضوع تحقيق برلماني، وبالتالي تكون السلطة التنفيذية أكثر حذرا من التعرض 

حتى لا تكون محرجة أمام الرأي العام في حالة نشر نتائج لهذه الحقوق 

 .التحقيق

 :اقتراح تعديل الدستور - سابعا
أسوة بالسلطة التنفيذية من خلال رئيس الجمهورية، وبالرجوع لنص 

أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتين  8/0من التعديل الدستوري يمكن  800المادة 

ور على رئيس الجمهورية، الذي يمكنه عرضه معا المبادرة باقتراح تعديل الدست

 .على الاستفتاء الشعبي، ويصدره في حالة الموافقة عليه

ومن خلال هذه المادة يمكن أن يساهم النواب عن طريق اقتراح تعديل 

الدستور على رئيس الجمهورية تدعيم مجال ممارسة الحقوق والحريات بقواعد 

يفرض على كل السلطات العامة في الدولة دستورية، لها من القوة والمكانة ما 

 . احترامها

 :خاتمة

من خلال هذه الورقة يمكن القول إن الرقابة المتبادلة بين السلطتين 

التنفيذية والتشريعية تلعب دورا هاما في ضمان احترام الحقوق المدنية 

عن طريق ما  والسياسية، سواء عن طريق منع كل سلطة نظيرتها من المساس بها

تحوزه من أدوات رقابية دستورية، أو عن طريق ما تملكه من قوة اقتراح، أو 

إعداد لمشاريع قوانين داعمة لمجال الحقوق والحريات بصفة عامة والحقوق 

 .المدنية والسياسية بصفة خاصة

ومن خلال التحليل للدور الرقابي المتبادل للسلطتين توصلنا إلى عدة نتائج 

جال ضمانات حماية حق التمتع بالحقوق المدنية والسياسية نوجز أهمها تتعلق بم

 : في

تلعب الرقابة المتبادلة بين السلطتين محل الدراسة دورا هاما أن  -

 .استخدمت بفعالية
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بعض آليات الرقابة خاصة البرلمانية وعدم تأثيرها المباشر على  ضعف -

السلطة التنفيذية يقلل من فعاليتها في حماية حق التمتع بالحقوق المدنية 

 .والسياسية

يمكن للسلطة التنفيذية ومن خلال صلاحيات وسلطات رئيس  -

ية الجمهورية أن تكون ضامنا فعالا لعدم المساس بالحقوق المدنية والسياس

 .للأفراد

يمكن استخدام آلية تعديل الدستور كوسيلة لترقية وضمان التمتع  -

 . بكافة الحقوق والحريات

 : وبناء على كل ما تقدم نوصي بما يلي

ضرورة تفعيل الرقابة البرلمانية خاصة الآليات المتكررة والمتقاربة  -

اس بالحقوق زمنيا من حيث الممارسة كآلية السؤال والاستجواب، لمواكبة كل مس

 . المدنية والسياسية بطلب توضيحات من السلطة التنفيذية

جعل آلية تعديل الدستور مناسبة دورية لإضافة ضمانات دستورية  -

 .أكثر فعالية لحماية الحقوق المدنية والسياسية كلما اقتضى الأمر ذلك
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 :ملخص
تواجه منظمة الأمم المتحدة الكثير من التحديات، أثناء قيامها بفرض العقوبات 

من ( 93)لتي تقوم بأحد الأفعال المنصوص عليها في المادة الاقتصادية الدولية على الدول ا

الميثاق حيث تشير الممارسة الدولية، أن هذا النظام العقابي الأممي أثر بشكل سلبي على 

الحق في الحياة الذي ينتمي لفئة الحقوق المدنية : وأهمها. جوانب متعددة من حقوق الإنسان

 .انتهاكه سواء في زمن السلم أو زمن الحرب فلا وجود للحقوق الأخرى بدون ضمان عدم

وعلى ذلك؛ أصبحت العقوبات الاقتصادية الدولية وسيلة لانتهاك حقوق الإنسان 

نتيجة الطريقة التي تم استخدامها فيها، مما أدى إلى تناقض حقيقي في عمل منظمة الأمم 

 .المتحدة

منظمة الأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي، السلم والأمن الدوليين،  :الكلمات المفتاحية

 .الحق في الحياة، العقوبات الذكية

Résumé: 

L'impact des sanctions économiques internationales sur les droits civils. 

Les Nations Unies font face à de nombreux défis en imposant des sanctions 

économiques internationales à un ou plusieurs États qui commettent l'un des 

actes énoncés à l'article 39 de la Charte. La pratique internationale considère 

que ce système punitif a porté atteinte à de nombreux aspects des droits de 

l'homme, La vie, qui appartient à la catégorie des droits civils, ne dispose 

d'aucun autre droit sans garantie de ne pas être violée en temps de paix ou de 

guerre, de sorte que les sanctions économiques internationales sont devenues 

un moyen de violer les droits de l'homme du fait de la manière dont elles ont été 

utilisées. États-mm. 

Mots-clés: ONU, Conseil de sécurité de l'ONU, droit à la vie, Sanctions 

intelligentes. 
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 :مقدمة
يتضمن ميثاق الأمم المتحدة عددا كبيرا من القواعدد العامدة الدتي تدنظم     

لأشخاصده، سدواء كدانوا أعضداء في     المجتمع الدولي ككل، وتشكل إطدارا مرجعيدا   

 .المنظمة أو غير أعضاء فيها، ولا يجوز لأي منهم مخالفتها

وقد أكد الميثداق في مادتده الأولى، علدى مجموعدة مدن الأهددال المفصدلة        

حفظ السلم والأمن الددوليين، إاداء العلاقدات الوديدة بدين الددول علدى        : ومنها

في الحقدوق بدين الشدعوب وققيدق     أساس احترام المبددأ الدذي يقضدي بالمسداواة     

التعاون الددولي في القضدايا والمسداذل ذات الطبيعدة الاقتصدادية، الاجتماعيدة،       

وتعمل الدول كافة على الالتداام بتحقيدق هدذلأ الأهددال،     . الثقافية والإنسانية

وكل عمل أو سلوك تقوم به من شأنه تهديد أو الإخلال بالسلم والأمن الددوليين،  

عمل من أعمال العدوان، يستوجب توقيدع العقوبدة عليهدا، حيدث     أو يوصف بأنه 

تعتبر العقوبات الدولية وسيلة تكفل احترام أحكام الميثاق، وآلية هامة لتحقيدق  

الأهدددال الددواردة فيدده، ولقددد تنوعددت الممارسددات الددتي تعكددس أشددكالا متعددددة  

تنظيما مع  للعقوبات الدولية، حيث اختلفت أنواعها وأهدافها، وأخذت شكلا أكثر

وعلى هدذا كاندت العقوبدات الاقتصدادية     . التطور الذي عرفته العلاقات الدولية

الدولية أحد أهم صورها وأشكالها، حيث تسمح بممارسة الضغوطات علدى الددول   

 .المخالفة دون اللجوء إلى الخيار العسكري والقوة المسلحة

 :أهمية الدراسة
ت الرذيسدية لمنظمدة الأمدم    يشكل موضوع حقوق الإنسدان أحدد الاهتمامدا   

نحدن شدعوب   :" المتحدة، فأول ما جاء في الميثاق ألأممدي، ومدا تضدمنته ديباجتده    

 .، فالمخاطب الأول والأخير هو الإنسان"الأمم المتحدة

وعلى ذلك؛ نرى أنه من الضروري أن تراعدي الأمدم المتحددة أثنداء تأديدة      

يين بكدل أبعدادلأ عندد    وظيفتها الدولية فيما يخد  حفدظ السدلم والأمدن الددول     

تطبيق وتنفيذ العقوبدات الدوليدة بصدفة عامدة والاقتصدادية بصدفة خاصدة،        
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الجانب الإنساني، حيث أثبتت الممارسدة الدوليدة في الكدثير مدن الأحيدان تضدرر       

 .طرل ثالث لا ذنب له، ضحية تطبيق العقوبات الاقتصادية على الدول

الدوليدة سدلاحا قداتلا     وعلى هذا الأساس، أصبحت العقوبات الاقتصادية

وهداما أكثر من الحرب ذاتها، وهذا ما ورد على لسان أحد واضعي أحكدام الميثداق   

حيدث وصدفها   " Woodrow Wilson" "وودرو ويلسدون "ألأممي، الرذيس الأمريكدي  

كلّا ليس الحرب، بل شيء آخر أكثر هولا من الحرب، طبقوا هذا العلاج " :كالآتي

المقاطعدة  . القاتل، ولن تعود هناك حاجة إلى القوة الاقتصادي السلمي الصامت

 ".هي البديل عن الحرب

إذن، من قولها من وسيلة ردعية للحد مدن انتدهاكات حقدوق الإنسدان إلى     

التعددي علدى الحدق في الحيداة الدذي      : وسيلة عملية لممارسة الانتهاكات، وأهمهدا 

 .تتفرع عنه باقي الحقوق

 :تيكانت إشكالية هذلأ الدراسة كالآ

إلى أي مدى يمكن أن يراعى نظام العقوبات الاقتصادية الدولية أحكام 

 الحقوق المدنية؟

 :وللإجابة على هذلأ الإشكالية، اعتمدنا المحاور التالية

 .الإطار ألمفاهيمي للعقوبات الاقتصادية الدولية: المحور الأول

 .الحقوق المدنية في مواجهة العقوبات الاقتصادية الدولية:الثاني المحور

 .بداذل العقوبات الاقتصادية الدولية: المحور الثالث

 .الإطار ألمفاهيمي للعقوبات الاقتصادية الدولية: المحور الأول
تُعَبّر فكرة العقوبات الدولية عدن ذلدك الإجدراء القسدري، والدذي يطبدق       

وهدفه الأول والأخدير هدو ردع الددول    . 1بالتاام قانوني دوليلمواجهة أي إخلال 

 .المعتدية وتأديبها وإعادة توطيد قواعد السلم والأمن الدوليين

                                                 
، الطبعة الأولى، مستقبل العقوبات الدولية بالأمم المتحدة عبد الغفار عباس سليم، - 1

 .08، ص 8112دار النهضة العربية، : القاهرة
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والملاحددظ علددى ميثدداق الأمددم المتحدددة، أندده   يوظددف إطلاقددا مصددطلح   

للدلالة عن انتهاك لالتاام دولي، ولكنه أشار إليه بمصطلحات أخرى، " العقوبات"

 5فقدرة  ( 8)في المدادة  " أعمدال المندع أو القمدع   ( "93)في المادة " جراءاتالإ: "مثل

 (.08)، (00)، (01)في الكثير من المواد " تدابير"وأخيرا مصطلح 

وباعتبار العقوبات الاقتصادية الدولية أحد أشكال العقوبات الدولية، كان 

 خُصدت  دا   لااما علينا قديد إطارها ألمفداهيمي، للوقدول عندد التعداريف الدتي     

ومياتها عن ما يشا ها من أنظمة، كما لا يمكننا الفصل بينها وبين السلطة الدتي  

 .تصدرها وتأمر  ا باسم منظمة الأمم المتحدة

 :ريف العقوبات الاقتصادية الدوليةتع - أولا
تعتبر العقوبات الاقتصادية الدوليدة جدااءا دوليدا معترفدا بده في تداري        

د اختلدف الفقده في تعريفهدا، فمندهم مدن يعتبرهدا وسديلة        العلاقات الدولية، وق

ضغط اقتصادية لتحقيق غاية سياسية خارجية، ويؤكد البعض على أنها تصرل 

سياسي يحمدل أذى أو إكراهدا، تقدوم بده الددول في سياسدتها الخارجيدة ويراهدا         

 .1البعض بأنها وسيلة للإضرار بالمصالح التجارية والصناعية للدولة

: التي أوردت للعقوبات الاقتصادية الدولية، أنها عبدارة عدن   من التعاريف

علدى التجدارة   ( The sender)قيد يُفرض من قبل أية دولة مستخدمة للعقوبات "

مدن أجدل    (The target)الدولية مع دولة أخرى، هي الدولة المستهدفة بالعقوبات 

 .2"إقناع حكومتها بتغيير سياسة ما

 :ف للتأكيد على أمرين اثنينلقد قمنا بإيراد هذا التعري

حصر الطرل الذي يستخدم العقوبات الاقتصادية بالدول، وهدذا  : أولهما

ما يسمى بالعقوبات الاقتصادية الانفرادية، حيدث تعمدل دولدة علدى اسدتهدال      

                                                 
، 8113دار الجامعة الجديدة، العقوبات الاقتصادية للأمم المتحدة، جمال محي الدين،  - 1

 .72، 76ص ص، 
مجلس الأمن العقوبات الاقتصادية الدولية المتخذة من خولة محي الدين يوسف،  - 2

 .88، ص 8109منشورات الحلبي الحقوقية، : بيروت وانعكاسات تطبيقها على حقوق الإنسان،



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 309 - 

 

اقتصاد دولة أخرى، دون أن يكون ذلك مرتبطا بسلوك غدير مشدروع أبدتده، بدل     

باطهدا بأمندها القدومي، أو لفدرض نظدام      سعيا لتحقيق أهدال خاصدة تددّعي ارت  

 .1اقتصادي أو سياسي معين يتلاءم ومصالحها

ونحن نركا في هذلأ الدراسدة علدى العقوبدات الاقتصدادية الدتي يفرضدها       

مجلس الأمن الدولي باعتبارلأ الأداة التنفيذيدة لهيئدة الأمدم المتحددة والراعدي      

 .الرسمي لحفظ السلم والأمن الدوليين

العقوبات الاقتصادية الدولية علدى ققيدق مجموعدة مدن     تعمل : ثانيهما

الأهدال، أهمها تأديب الدولة المعتدية ووضدع حدد لكدل انتدهاك، وعلدى ذلدك لا       

 .يمكن حصر الأهدال في تغيير السياسات فقط على حد ما جاء به التعريف

وفي ذات الموضوع، أكدد الددكتور محمدود حسدن حسدين، علدى أن العقوبدات        

إحدددى أدوات السياسددة الاقتصددادية الدوليددة الراميددة إلى  :"الاقتصددادية هددي

ققيددق أهدددال اقتصددادية وسياسددية واجتماعيددة معينددة، لتندددرج قددت نطدداق 

أساليب إدارة شؤون الدولة، التي تستخدمها في ققيق سياستها الخارجية، حيدث  

تسعى هدذلأ الوسديلة إلى محاولدة الضدغط المعتمدد مدن خدلال اسدتخدام المدوارد          

 .2"صاديةالاقت

وبذلك تتجاوز فكرة العقوبات الاقتصدادية تغديير السياسدات إلى أهددال     

 .اقتصادية واجتماعية

ومن بين التعاريف التي أُحيطت  ا العقوبات الاقتصادية الدولية، ما أكد 

عليه الدكتور إبراهيم الدراجي، بإدراجها قت موضوع الجدااءات الاقتصدادية،   

ات التي تعتمد على الأدوات الاقتصدادية، وتأخدذ   مجموعة الإجراء:" حيث أنها

 ا الحكومات بشكل منفرد أو ثنداذي أو جمداعي، أو مدن خدلال إحددى المنظمدات       

                                                 
 .085خولة محي الدين يوسف، مرجع سابق، ص  - 1
دار : عين مليلة آليات تطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد الدولي،حسام بخوش،  - 2

 .079، ص 8108الهدى، 
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الإقليمية أو الدولية ضد دولة أو مجموعة من الدول ذات السيادة بسبب انتهاك 

القانون الددولي، وذلدك في محاولدة لإجبدار هدذلأ الدولدة علدى العدودة للالتداام          

اا  المقبولة من الدول ذات السيادة بسبب انتهاك القانون الدولي، وذلك في بالأ

محاولة لإجبار هذلأ الدولة على العودة للالتاام بالأاا  المقبولة مدن السدلوك   

 .1"الدولي

ما يلاحظ على هذا التعريف، أن هناك من الفقهداء مدن يفضدل اسدتخدام     

ض بسبب وجدود انتدهاك لأحكدام    والتي تفر" العقوبات"بدل "الجااءات"مصطلح 

 .2القانون الدولي

ومددن التعدداريف الددتي اشددتملت علددى أهددم عناصددر العقوبددات الاقتصددادية 

الدولية، نجد تعريف الدكتورة خولة محي الدين يوسف، وذلدك بتأكيددها علدى    

مجموعة من التدابير القسرية التي يتخذها مجلس الأمدن بموجدب المدادة    :" أنها

الأمم المتحدة في سياق ممارسدته لمهامده في حفدظ السدلم والأمدن      من ميثاق ( 00)

الدوليين مستهدفا البنيان الاقتصادي للدولة التي ترتكب عملا يعد خرقا للسلم 

 ".والأمن الدوليين أو تهديدا لهما، أو عملا من أعمال العدوان

فعلى هذا الأساس، تعتبر العقوبات الاقتصدادية الدوليدة مرحلدة وسدطى     

ين الوساذل السلمية واستخدام القوة العسدكرية، ومدن أهدم خصاذصدها مدا      تقع ب

 :يلي

   إجراء دولي اقتصادي، أي أنهدا تددور في   العقوبات الاقتصادية الدولية

مجال العلاقات الاقتصادية الدوليدة، حيدث تسدتهدل مصدالح الددول التجاريدة       

 .والصناعية

                                                 
: بيروت جريمة العدوان ومدى المسؤولية القانونية الدولية عنها،جي، إبراهيم الدرا - 1

 .756، ص 8118منشورات الحبي الحقوقية، 
أكثر دلالة من مصطلح " العقوبات"يؤكد بعض فقهاء القانون الدولي أن مصطلح  - 2

فاصيل للتعبير عن الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في الميثاق، للمايد من الت" الجااءات"

 .ما يليها 01عبد الغفار عباس سليم، مرجع سابق، ص : حول هذا الموضوع، أنظر
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   حيدث يقدوم مجلدس    إجراء دولي قسري، العقوبات الاقتصادية الدولية

الأمن الدولي بإصدار قراراته المتعلقة بفرض العقوبات الاقتصادية على الدولي 

المعتدية وفقا لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهدي قمدل طدابع    

 .الإلاام

   إجراء دولي عقابي، يُفرض علدى الددول   العقوبات الاقتصادية الدولية

لدولية، ويستهدل إصلاح السدلوك العددواني ويايدة    سبب إخلالها بالتااماتها ا

 .مصالح الدول الأخرى في إطار حفظ السلم والأمن الدوليين

 :1أشكال العقوبات الاقتصادية الدولي - ثانيا

تعتبر العلاقات الاقتصادية مظهدرا هامدا مدن مظداهر العلاقدات الدوليدة،       

بدين الدولدة، ووسديلة    حيث يلعب الاقتصداد دورا بدارزا في تنميدة اطدر التعداون      

وعلدى هدذا الأسداس حداول واضدعوا الميثداق       . أساسية النهضة الشعوب وتطورهدا 

الاممي وضع نظام عقابي محدد وصارم يجمدع كدل الحدالات الدتي تشدكل خرقدا       

 .لقواعد السلم والأمن الدوليين

 .وبذلك تعددت أشكال وصور العقوبات الاقتصادية الدولية

 :الحظر - 0
ا، وتطور عبر الامن، حيث كان يُقصد به وضع اليد على عرّل الحظر قديم

المراكب الخارجية للضغط على الدولة التي ترفع هذلأ المراكدب علمهدا، وكدان مدن     

 .2المتفق عليه أن يعترل  ذا الإجراء لمدة محدودة

                                                 
 .62جمال محي الدين، مرجع سابق، ص  - 1
 :وتنقسم العقوبات الاقتصادية وفقا للمجالات التي تناولها إلى - 2

ات العقوبات ذات الطابع التجاري والعقوب: بحتة مثل عقوبات دولية ذات طبيعة اقتصادية -

 .ذات الطابع المالي

العقوبات المتصلة بالمواصلات : مثل عقوبات دولية ذات طبيعة اقتصادية مشتقة -

 .والاتصالات والعقوبات ذات الطابع التقني
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وقد توسع مفهدوم الحظدر مندذ نهايدة القدرن التاسدع، ليتضدمن الدواردات         

ذلك أصدبح الحظدر يمثدل ذلدك الإجدراء القدانوني       وعلى . إضافة إلى الصادرات

المنعي، يصدر عن سلطة قرار أمميده أو اقليمدة، ممثلدة في مجموعدة مدن الددول       

 دل إخضاع دولة أخرى أو يلها على قبول شرو  أو قكيم أو غيرلأ، مما يعد 

غير مقبول في منطدق تلدك الددول المسدتهدفة بدالحظر، ويكدون الحظدر ذا طدابع         

ث يرمي في غالبيته إلى مندع الدولدة المعنيدة مدن حريدة التصدرل       اقتصادي، حي

 .1التجاري توريدا وتصديرا

والحظر نوعان، فإما يكون عاما كليا، بحيث تمندع مدن خلالده أيدة عمليدة      

تصدير للهدل مهما كان مضمونها أو أسلو ا، كما قد يكون جاذيا أو محددا بفئة 

هذلأ المواد الممنوع تصديرها بحيدث دددم   معينة من المواد، وغالبا ما يتم اختبار 

 .2الهدل من الحظر

ومن أهم الأمثلة على هدذلأ الممارسدة الاقتصدادية الدوليدة، حظدر الددول       

العربية تصدير النفط للدول الحليفة لإسراذيل والتي أمدتها بالمعدات الحربيدة  

 .0369والسلاح في حرب أكتوبر 

 :الحصار - 8
من أهم الوساذل المستخدمة لممارسة الضغط  يعتبر الحصار البحري السلمي

على دولة ما لحثها على الالتاام بأحكام القانون الدولي حيث يعد من الإجراءات 

المكملة لأحكام الضغط على الدولة المعاقبة وذلك لاعاعدة النظدام الاقتصدادي    

 .3لها، الأمر الذي قد يؤدي إلى انصياعها لأحكام القانون الدولي

تخذ وقت السلم، ويصنفه البعض علدى أنده صدورة مدن صدور      وهو إجراء ي

القمع، لذا يشدكك الكدثير مدن مشدروعيته عكدس الحصدار الحدربي الدذي يعتدبر          

                                                 
 .62جمال محي الدين، مرجع سابق، ص  - 1
 .752إبراهيم الدراجي، مرجع سابق، ص  - 2
دار النهضة : ، الطبعة الأولى، القاهرةالاقتصاديةالعقوبات الدولية فاتنة عبد العال،  - 3

 .90، ص 8111العربية، 
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كوسيلة من وساذل الحرب البحرية، حيث يهدل إلى منع المواصدلات والإمددادات   

عن العدو، والقضاء على تجارته الخارجية لإضعال مواردلأ التي يستعين  ا على 

 .1ستمرار في الحربالا

الحصدار  "علدى  " الحصدار الاقتصدادي  "ويطلق البعض من الفقهاء مصدطلح  

لتمييالأ عن الحصار الحربي، وينفذ الحصار السدلمي مدن خدلال    " البحري السلمي

قيام سفن أجنبية بمحاصرة موانئ الدولة المعاقبدة لمندع سدفن تلدك الدولدة مدن       

نية أخرى لهذلأ الدولة، كما يشدمل  مغادرة موانئها والحيلولة دون وصول سفن أج

  .2إغلاق الموانئ في وجه سفن الدولة المعاقبة

ومددن التطبيقددات العمليددة للحصددار، نجددد قددرارات مجلددس الأمددن الدددولي 

 .الخ...بفرضه ضد كل من روديسا الجنوبية، العراق، هايتي

فهو إجراء مشروع إذا كان وفقا للقدانون، خاصدة وأنده منصدوص عليده في      

أشكال الأعمال الدتي تتخدذ عدن طريدق     :"..من ميثاق الأمم المتحدة( 08)المادة 

 ...".القوات الجوية والبحرية والبرية

 :المقاطعة - 9
المقاطعة الاقتصادية شكلا جديدا من أشكال العقوبات الاقتصادية،  تعتبر

ويقصد  ا  ا تعليق كل التعاملات الاقتصادية والتجارية مدع دولدة مدا لحملدها     

 .على احترام قواعد القانون الدولي

وقد تكون المقاطعة فردية أو جماعية، من عدة دول كما قد تأتي بصدورة  

ولة المرتكب ضدها الإجراء، أو ايجابية كما حدث عند سلبية لمنع التعامل مع الد

منع الدول العربية في أواذل السدتينات مدن تددفق ر وس الأمدوال والخدبرة علدى       

                                                 
دار النهضة العربية، : ، القاهرة، القانون الدولي العام في السلم والحربطارق عات رخا - 1

 .711، ص 8117
 .96فاتنة عبد العال، مرجع سابق، ص  - 2
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إسددراذيل ومنددع الشددركات الأجنبيددة العاملددة في أراضدديها مددن اسددتخدام آلات     

  .1إسراذيلية الصنع

صة للدولة وتهدل المقاطعة الاقتصادية بصفة عامة إلى عدم إتاحة الفر

لاستيراد المواد والسدلاح الضدروري لهدا، وعرقلدة صدادراتها والحدد مدن نشداطها         

 .الدولي، الأمر الذي يسرع في استجابتها لمطالبها

ومن أهم الأمثلة على ممارسة المقاطعدة كعقوبدة اقتصدادية، مدا وقدع مدع       

ت جنوب إفريقيا، بسبب ممارستها لسياسة التمييا العنصري حيث بددأت العقوبدا  

تم تطدورت لتشدمل جميدع المعداملات      0379ضدها في شكل حظدر عسدكري عدام    

وقد قبلت معظدم دول العدا  هدذا القدرار ضدد جندوب       . التجارية والاقتصادية

سدنة، أجدبرت مدن خلالهدا علدى       91إفريقيا لتكون مقاطعة كاملة دامت حدوالي  

 .إجراء انتخابات حرة ونايهة والتخلي على نظام الابرتايد

 :وني للعقوبات الاقتصادية الدوليةالأساس القان - ثالثا
يعتبر حفظ السلم والأمن الدوليين أهمم الركاذا الأساسية لقيدام مجتمدع   

دولي تسودلأ العدالة والمساواة، ولقد أصبحت العقوبات الاقتصادية الدولية أحد 

 أهم الأدوات التي تملكها منظمة الأمم المتحدة لتحقيق أهدافها، حيث اسدتطاعت 

العقوبات الاقتصادية أن تشكل حياا هاما ضمن مسيرة المنظمة واعتبرتهدا أحدد   

 .أهم دعاذم نظام الأمن الجماعي

 :العقوبات الاقتصادية دور مجلس الأمن في إقرار - 0
يعتبر مجلس الأمن الدولي الأداة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة، ويتمتع 

نظدرا للصدلاحيات الدتي    . مم المتحدةالمجلس بأهمية خاصة دون باقي أجهاة الأ

 .-في إطار حفظ السلم والأمن الدوليين–يمارسها بموجب أحكام الميثاق 

 

 

                                                 
 .075حسام بخوش، مرجع سابق، ص  - 1
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 :الدوليين في ميثاق الأمم المتحدةالمخاطر التي تهدد السلم والأمن  - أ
على الرغم من تعداد الميثاق لحالات الفصل السدابع، إلا أنده تفدادى وضدع     

جاء خاليا من الن  على أي ضابط أو معيار يستند إليه تعاريف محددة لها، كما 

مجلس الأمن في قديد مضمون الحالات الثلاث التي تشدكل خطدرا يهددد السدلم     

 .والأمن الدوليين

يشددمل تهديددد السددلم والأمددن : حالددة تهديددد السددلم والأمددن الدددوليين* 

بدين دولدتين أو   الدوليين النزاعات المسلحة الدولية، وهي تلك النزاعات التي تقع 

أكثر وتؤدي إلى استخدام السلاح فيما بينها، وكذلك المنازعات المسلحة الداخلية 

والتي يتم تدويلها عن طريق تدخل دول أجنبية علدى غدرار الدنزاع في البوسدنة     

  .1والهرسك

من الميثاق على أن مجلس الأمن ( 93)نصت المادة : حالة الإخلال بالسلم* 

تقدير الواقعة على أنها إخدلال بالسدلم دون قديدد     هو صاحب الاختصاص في

 .مفهومه أو حتى مضمونه

يشدير إلى كدل   " الإخلال بالسلم"وقد اعتبر البعض من الفقهاء أن مصطلح 

انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي، بينما وصفه البعض بأنه مرحلدة وسدطى   

  .2تقع بين تهديد السلم ووقوع العدوان

رفتده المدادة الأولى مدن قدرار الجمعيدة العامدة رقدم        ع: حالة العدوان* 

اسدتعمال القدوة المسدلحة مدن     " ، بأنده  0360ديسمبر  00والصادر بتاري   9900

قبل دولة ما ضد السيادة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لدولة أخرى، أو بدأي  

 .شكل يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة

                                                 
 .01، مرجع سابق، ص فاتنة عبد العال - 1
سلطات مجلس الأمن في تطبيق الفصل السابع بين أحكام الميثاق والممارسات خالد حساني،  - 2

 .90، 99، ص ص 8105، الطبعة الأولى، منشورات الحبي الحقوقية، الدولية المعاصرة
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ة في تقرير وجود أو عدم وجود ويملك مجلس الأمن سلطة تقديرية واسع

 ".حالة من حالات العدوان

 :من الميثاق غير العسكرية( 00)تدابير المادة  - ب
لمجلس الأمن أن يقرر ما :"من ميثاق الأمم المتحدة على أن( 00)تن  المادة 

يجب اداذلأ من التددابير الدتي لا تتطلدب اسدتخدام القدوات المسدلحة لتنفيدذ        

يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذلأ التدابير، ويجوز أن قراراته، وله أن 

يكون من بينها وقدف الصدلات الاقتصدادية والمواصدلات الحديديدة والبحريدة       

والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وساذل المواصلات وقفا كليا، 

 ".أو جاذيا وقطع العلاقات الدبلوماسية

البعض من أشدكال العقوبدات الاقتصدادية الدوليدة،     لقد أوردت هذلأ المادة 

ويملك مجلس الأمن سلطة تقديرية واسعة في تقرير شكل العقوبدة الدتي يجدب    

 .فرضها وفقا للحالة المعروضة عليه

من الميثاق، نستنتج إمكانية وجدود تدرابط   ( 00)و( 93)وباستقراء المادتين 

 :قانوني بينهما وهذا كالآتي

ثل ترابطدا بدين المدادتين مدن خدلال صدورتين اثندتين،        وتم: الحالة الأولى

فالأولى ندادرة الحددوث، بدأن يقصدد مجلدس الأمدن المدادتين في قدرارلأ صدراحة          

والمتعلدق   0377ديسدمبر   09المدؤر  في   898ويضمن تنفيذ أحكامها كالقرار رقدم  

 .1المتعلق بالقضية العراقية 771/0331بقضية روديسيا، وكذلك القرار رقم 

صورة الثانية، وهي الأكثر شيوعا، حيث يكيف مجلس الأمدن الحالدة   أما ال

 .المعروضة عليه، ويقرر الجااء المترتب عليها بإشارة عامة لأحكام الفصل السابع

حيددث لا يوجددد أي ارتبددا  بددين المددادتين، حيددث يمكددن  :الحالددة الثانيددة

دون أن ( 93)للمجلس تقرير وجود حالة من الحالات المنصدوص عليهدا في المدادة    

 (.00)يكون ملاما باداذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 

                                                 
 .96خالد حساني، مرجع سابق، ص  - 1
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هندا يكدون الموقدف غدير واضدح، حيدث يتدردد المجلدس في         : الحالة الثالثة

من الميثاق، وفي مثدل هدذلأ الحالدة فهدو يوظدف      ( 93)توظيف إحدى حالات المادة 

 .مخصصةالصياغة التي يتضمنها الفصل السادس أو حتى استعمال مصطلحات 

 :فرض المجلس للعقوبات الاقتصادية وإلزام الدول بتنفيذها - ج
بعد تكييفه للحالة المعروضة عليه، على أنها تشدكل إحددى حدالات المدادة     

يقدوم  ( 00)، (93)من الميثاق، يقرر المجلس مدا يجدب ادداذلأ طبقدا للمدواد      ( 93)

حالددة عدددم بتهديددد الدولددة المعتديددة بفددرض عقوبددات اقتصددادية عليهددا، وفي  

 .استجابتها، يقوم بفرض العقوبة ضدها، بالتنسيق مع لجان العقوبات

وتلعب الدول دورا بالغا في مسالة تنفيذ العقوبات الاقتصادية ضد الدولة 

لأن حفدظ السدلم   ( 019، 02، 85المادة )المستهدفة، وهذا بموجب نصوص الميثاق 

ليدة، وتعتدبر مدن أهدم     والأمن الددوليين مسدألة تقدع علدى عداتق الجماعدة الدو      

الالتاامات المترتبة عن الانضمام لمنظمدة الأمدم المتحددة، كمدا يسدتطيع المجلدس       

إسناد هذلأ المهمة إلى دولة بذاتها، كما يمكن له من إعفاء بعض الدول لظروفهدا  

 .الخاصة، عن تطبيق هذلأ المسألة

 :سلطات الجمعية العامة في إقرار العقوبات الاقتصادية - 8
أبرز الملامح التي يتميا  ا الميثاق ألأممي عن ميثاق العصبة، مفهوم إن من 

فصل السلطات بين الجمعية العامة ومجلس الأمن، حيث وزع العمل والاختصاص 

بشكل واضح بين الجمعيدة العامدة والمجلدس، وجعلدوا مدن مجلدس الأمدن الوكيدل         

السياسدية   المسؤول الدذي يندوب عدن الددول الأعضداء، ويهدتم بمعالجدة الشدؤون        

ومساذل الأمن؛ أما الجمعية العامة فتشرل على شؤون المنظمة العالميدة وتضدطلع   

 .1بالأعباء المختلفة في ساذر الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية

من وجود نصوص في الميثاق تجيدا للجمعيدة العامدة ممارسدة      وعلى الرغم

، 00، 01)وليين حسدب المدواد   بعض الصلاحيات في مجال حفظ السلم والأمن الد

                                                 
 .اوما يليه 018جمال محي الدين، مرجع سابق، ص  - 1
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وعلى الرغم كذلك من بعض القدرارات الهامدة الدتي أصددرتها في هدذلأ      ( 00، 09

المسألة مثل قرار الاقاد من أجل السلم، إلا أنها تصطدم باحتكار مجلدس الأمدن   

 .الدولي لأي موضوع يخ  السلم والأمن الدوليين، بما فيه النظام العقابي

توطيد سدلطات الجمعيدة العامدة في مجدال ادداذ      وقد ظهر اتجالأ يحاول 

إجراءات عقابية، على أساس أنها أوصت بفرض عقوبات ضدد دول معيندة، مثدل    

، وكذلك توصيتها بفرض حظر على الأسلحة إلى الصين 0350العقوبة الكورية 

 .الشعبية

أفضدل ممارسدة للجمعيدة العامدة وفي هدذا      " جنوب إفريقيا"وكانت قضية 

الت تأييدات الددول حدول توصديتها بممارسدة الضدغوطات عليهدا       المجال حيث تو

 .لحملها على الامتثال للقرارات الدولية

 

 جهة العقوبات الاقتصادية الدوليةالحقوق المدنية في موا: المحور الثاني
اهتمت المجتمعات الإنسانية عبر تاريخها الطويل بموضوع حقوق الإنسدان،  

بتقرير حقوق الفرد وواجباته في –منفرد حيث كان كل مجتمع يخت  على نحو 

 .إطار المجتمع الذي يعيش فيه

وتطددورت الحمايددة الدوليددة لحقددوق الإنسددان وأصددبحت حقوقدده حقوقددا  

قانونية مكفولة لأي شخ  بوصفه كاذنا بشريا فكانت على ذلك حركة إنسانية 

 .1تواكب التغيرات والمستجدات في حياة الإنسان

لدولية وفقا للاتفاقيات الدولية المستندة عليهدا،  وتتنوع أساليب الحماية ا

بحيث تتناسب  ذلأ الأساليب مع طبيعة ومحتوى حقوق الإنسان المتنوعة، فكانت 

الحقوق المدنية، على هذا الأساس تبدو أكثر فعاليدة وإلاامدا مدن بداقي الحقدوق      

 الأخرى، حيث تبدأ التاامات الددول حيدال الحقدوق المدنيدة والسياسدية بمجدرد      

                                                 
دار الراية للنشر والتوزيع، : ، عمان، الحماية الدولية لحقوق الإنسانمحمد مدحت غسان - 1

 .27، ص 8108
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التصديق بينما توضدع الحقدوق الأخدرى موضدع التنفيدذ تددريجيا وتتدوفر لهدا         

 .1ياية محدودة

وعلى ذكر موضدوع الحقدوق المدنيدة، والدتي هدي مجموعدة الحقدوق الدتي         

يقررها القانون ياية للفرد وتمكينا له بأعمال معينة يستفيد مندها، نجدد أنهدا    

حيدث أثبتدت الممارسدة الدوليدة أن     تتأثر كثيرا بالعقوبات الاقتصادية الدولية، 

تطبيقها   يحترم أدنى الحدود التي تفرضها قواعد حقوق الإنسان وفي مقدمتها 

 .الحق في الحياة

 :على الحق في الحياة في زمن السلماثر العقوبات الاقتصادية الدولية  - أولا
 يعتبر الحق في الحياة من الحقوق الأساسية للإنسان، وكل الحقوق الأخرى

تتفرع عنه، فمن المنطقي أن الإنسان لمدا يمدارس حقوقده ويسدتمتع  دا يجدب أن       

 .يكون على قيد الحياة، وإلا فان الحقوق الأخرى ليس لها أية جدوى أو أهمية

وقد عمل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية علدى تكدريس الحدق في    

 :2الحياة في موادلأ، أهمها

لكل فدرد الحدق في الحيداة والحريدة     :"على أن والتي أكدت: المادة الثالثة

 ".وسلامة شخصه

لكل إنسان الحدق الطبيعدي   : " والتي نصت على أن: وكذلك المادة السادسة

في الحياة، ويحمي القانون هدذا الحدق، ولا يجدوز حرمدان أي فدرد منده بشدكل        

 ".تعسفي

                                                 
 .27، ص ، مرجع سابقمحمد مدحت غسان - 1
 : كما تضمنته العديد من المواثيق الدولية والإقليمية مثل - 2

 .الإعلان العالمي لحقوق الإنسان -

 .0351حقوق الإنسان والحريات السياسية  الاتفاقية الأوروبية لحماية -

 .0320الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب  -

 .الخ...الإعلام الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان -
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الحددق في الحيدداة أكثددر الحقددوق المدنيددة عرضددة وتددأثرا بتطبيددق  ويعتددبر

 .العقوبات الاقتصادية الدولية، سواء كان هذا التأثير مباشرا أو غير مباشر

 :الحق في الحياة والتحرر من الجوع - 0
يؤكددد الكددثير مددن البدداحثين والنشددا  في مجددال القددانون الدددولي لحقددوق 

للحق في الحياة، حتى نتمكن من حصدر  " الواسع الإنسان، أنه لابد الأخذ بالمفهوم

جميع مهددات هذا الحق فالإعدام مثلا والاختفاء القسري والتعذيب ليسدت هدي   

الممارسات فقط التي تلغي الحق في الحياة، حيث أثبتدت الدراسدات الدتي أجريدت     

أن الجدوع  _على الدول التي تعرضت للعقوبات الاقتصادية الدولية كالعراق مدثلا 

الغذاء تسبب في الكثير من الوفيات لدى الأطفال والمسنين على الخصوص،  ونق 

بدالموت  _ بسبب العقوبدات الاقتصدادية الشداملة   _حيث حُكم على أطفال العراق 

البطئ بسبب نق  الغذاء، حيث كدان غدذاذهم مقتصدر علدى المداء المضدال إليده        

  .1"أطفال السكر"السكر، فأطلق عليهم لقب 

لظرول في تعريض حياة أطفال العراق للخطر الشدديد،  وقد تسببت هذلأ ا

حيث أُصيبوا بسدوء التغذيدة، كمدا ظهدرت الآثدار كدذلك علدى النسداء الحوامدل          

والمرضعات وكبار السن، وازداد المدنيون الجياع العراقيون بأسا، ونشبت في نوفمبر 

ل اضطرابات بسبب الغذاء، عندما لجأ الناس إلى السرقة والنهب من أجد  0330

 .2البقاء على قيد الحياة

وعلى الرغم من استنكار المجتمع الدولي لما حددث في العدراق، إلا أن الأمدم    

أحد كبدار مدوظفي الأمدم    " مايكل بريستلي"المتحدة   قرك ساكنا، حيث صرح 

                                                 
مدى اعتبارها بديلا للعقوبات الاقتصادية التقليدية في -العقوبات الذكيةرضا قردوح،  - 1

القانون الدولي : العلوم القانونية، دص ، مذكرة ماجستير في علاقتها بحقوق الإنسان

باتنة، -لحقوق الإنسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العقيد الحاج لخضر

 .33، ص 8101/8100
 .830جمال محي الدين، مرجع سابق، ص  - 2
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ما   دفف العقوبات سريعا، قد يواجه العراق سوء تغذية وموت " :المتحدة أنه

 ".مثيل في العصر الحديثعلى نحو   يسبق له 

كل هذا يحدث في وجود الكثير من الوثاذق القانونية الدوليدة الدتي تؤكدد    

مدن  ( 00)الترابط بين الحق في الحياة والحدق في الغدذاء، مثلمدا تضدمنته المدادة      

، 0377العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصدادية والاجتماعيدة الصدادر عدام     

 :حيث نصت على ما يلي

تعترل الدول الأطرال في هدذا العهدد بحدق كدل إنسدان في مسدتوى        -0"

معيشته مقبول له ولأسرته، بما في ذلك الغذاء الكافي والملبس والمسكن، وكدذلك  

حقه في التحسين المستمر لظرول معيشته وسول تتخذ الدول الأطرال الخطوات 

ية الضرورية المناسبة لضمان إقرار هذا الحق، وهي تعترل في هذا الصدد بالأهم

 .للتعاون الدولي المرتكا على الموافقة

إن الدول الأطرال في هذا العهد، إذ تعترل بالحق الأساسي لكل إنسان  -8

في أن يكون متحررا من الجوع، سول تتخذ فرديا، ومن خلال التعاون الدولي، كل 

 :ما يلام من تدابير بما في ذلك برامج محددة

ء وحفظه وتوزيعده عدن طريدق الاسدتفادة     لتحسين طرق إنتاج الغذا - أ

الكاملة من المعرفة التقنية والعلمية، ونشر المعرفة بمبادئ التغذية وعن طريق 

تطوير النظم الاراعية أو إصلاحها بطريقة تجعل من الممكن ققيدق التنميدة   

 .الكفأة للموارد الطبيعية واستخدامها

المسدتوردة والمصددرة    وهي إذ تأخذ بعين الاعتبدار مشدكلات البلددان    - ب

للغذاء، سول تعمل من أجل ضمان توزيع منصف لإمدادات الغذاء العالمية طبقا 

 ".للحاجة إليها
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والأدهى والأمر في هذا الموضوع، هو وجود إعلان عدالمي خداص باستئصدال    

  .1الجوع وسوء التغذية، حيث ربط بين الحق في الحياة والتحرر من الجوع

 :الحق في الحياة والحق في الصحة - 8
تضرر القطاع الصحي ومجال التاود بالدواء والإمدادات الطبيعيدة كدثيرا   

بالعقوبات الاقتصادية الدولية، بالرغم مدن أن العهدد الددولي المتعلدق بدالحقوق      

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قد أكد على حق كل إنسان في التمتع بدأعلى  

 .2الجسمية والعقليةمستوى من الصحة 

هدي  :" وقد عرل دستور منظمة الصحة العالميدة مصدطلح الصدحة كدالآتي    

حالة من اكتمال السلامة بددنيا وعقليدا واجتماعيدا لا مجدرد انعددام المدرض أو       

 .3"العجا

ولضددمان الحددق في الصددحة، وضددع العهددد الدددولي للحقددوق الاقتصددادية    

 :خذها الدول لضمان الحق وعيوالاجتماعية والثقافية أربع خطوات أساسية تت

 .العمل على خفض معدلات وفيات المواليد -

 .تأمين او الطفل اوا صحيا -

والوقايددة مددن . قسددين جميددع جوانددب الصددحة البيئيددة والصددناعية   -

الأمراض الوباذيدة والمتوطندة والمهنيدة، والأمدراض الأخدرى وضدرورة علاجهدا        

 .ومكافحتها

 الخددمات والعنايدة الطبيعيدة لجميدع     وتهيئة ظرول مدن شدأنها تدأمين    -

 .المرضى

                                                 
، من طرل مؤتمر التغذية العالمي، المنعقد بمقتضى 0360نوفمبر  07اعتمد هذا الإعلان في  - 1

، ثم أقرته 0369كانون الأول  06والمؤر  في  82قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة 

 .82، في دورتها 0360كانون الأول  06الجمعية العامة في قرارها المؤر  في 
 .من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية( 08)أنظر المادة  - 2
 .972ف، مرجع سابق، ص خولة محي الدين يوس - 3
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ولو قمندا بإسدقا  هدذلأ المعدايير علدى الشدعوب الدتي تعرضدت للعقوبدات          

الاقتصادية الدولية، وداذما نركا على العراق لأنها تمثل اوذجا في كارثيدة ولا  

إنسانية الآثار المترتبة على الحصار، لوجدنا أن هدذلأ العقوبدات تعتدبر حربدا في     

 :ذاتها على الشعب العراقي في صحته وظروفه المعيشية، وهذا كالآتيحد 

   تضمن الحصار الاقتصادي كل السلع والأدوية والتجهياات الطبية الدتي

قتاجها المرافق الصدحية، الأمدر الدذي أدى إلى غلدق غدرل العمليدات في بعدض        

 .لاالمستشفيات واستحالة تقديم العلاج الكافي لبعض الأمراض كالسرطان مث

وحتى لما سمح مجلس الأمن ببعض الاستثناءات والإعفداءات، علدى بعدض    

السلع المحظورة، حيث سُمح للحكومة العراقية بشراذها،   يغير الأمر شيئا بسبب 

أن المرافددق الصددحية قتدداج في نشدداطها مددواد محظددورة، مثددل الوقددود بالنسددبة  

 ...لسيارات الإسعال

     مجدال تقدديم خددمات الرعايدة      تصنف العدراق مدن الددول الراذددة في

، تمتدع  0331الصحية، حيث تؤكد مؤشدرات أداء الخددمات الصدحية قبدل سدنة      

من السكان بصحة جيدة، غير أن انعددام العوامدل البيئيدة اللازمدة لضدمان       25%

الصحة قد أثر كثيرا على هذا القطاع، حيث عانى قطاع الصدرل الصدحي كدثيرا    

فرصددة لاسددتبداله وتطددويرلأ نتيجددة  بسددبب تدددمير معظددم منشددوته دون وجددود

العقوبات المفروضدة حيدث اختلطدت ميدالأ الصدرل الصدحي مدع الميدالأ الصدالحة          

 .للاستعمال المنزلي، الأمر الذي أدى إلى انتشار الأوبئة والأمراض الخطيرة

  تضمنت العقوبات الاقتصادية قيودا على السفر، الرحلات الجوية، الأمر

فر للعلاج في الخارج فوفقا مثلا، لتقدديرات أماندة   الذي منع بعض المرضى من الس

ألف ليبي مدن المتوقدع سدفرهم     06العلاقات الخارجية الليبية، كان هناك حوالي

، لكن العقوبات حالت دون 0336 -0339إلى الخارج لتلقي العلاج في الفترة بين 

 .1ذلك

                                                 
 .960، ص خولة محي الدين يوسف، مرجع سابق - 1
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 :الحق في الحياة والإبادة الجماعية - 9
أي :"اتفاقية منع جريمة الإبدادة الجماعيدة،بأنها  تعرل المادة الثانية من 

من الأعمال التالية التي ترتكدب بقصدد الإبدادة الكليدة أو الجاذيدة لجماعدة       

 :وطنية أو عرقية أو عنصرية أو دينية وذلك مثل

 .قتل أعضاء الجماعة -

 .إلحاق الأضرار الجسمانية أو الذهنية بأعضاء الجماعة -

على الجماعة والتي تؤدي إلى ققيدق  _ عمدا_فرض ظرول معيشية  -

 ".إبادة طبيعية بشكل كلي أو جاذي

إن تطبيق أوصال جريمة الإبادة الجماعية على ما حصل للشعب العراقي 

بسبب العقوبات الاقتصادية الدولية، لا يمكن أن يفسر إلا أنه إبادة للعراق على 

المهولددة عددن التصدداعد الرهيددب في نسددبة  مسددتوى كددل الأصددعدة، فالإحصدداذيات

الوفيات لدى الأطفال، الكهول، النساء، بسبب نق  الغدذاء والإمددادات الطبيدة    

وكل ظرول المستوى المعيشي المطلوب تؤكد على أن العملية مقصودة ومخطط لهدا  

 .بإحكام كبير وفي إطار الشرعية الدولية

بسددبب العقوبددات  وقددد أكددد الكددثير مددن المختصددين علددى أن مددا يحصددل    

الاقتصادية الدولية هو حرمان جماعي من الحق في الحياة، وقدد صدرح الناذدب    

أرى :"...في هدذا مدا يلدي   " رماي كلارك"العام السابق للولايات المتحدة الأمريكية

الحصار بوضوح على أنه جريمدة ضدد الإنسدانية، بمعدر نورمبدورلا، كسدلاح مدن        

وهدو يهداجم القطاعدات مدن     ...  الجماهيرسلاحا لتدمير... أسلحة الدمار الشامل

الرضدع والأطفدال والمصدابين بدأمراض مامندة      ... المجتمع التي هي الأكثر ضعفا

 .1"وكبار السن والحالات الطبية الطارذة

                                                 
 .018رضا قردوح، مرجع سابق، ص  - 1
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إن جسامة الآثار التي سببتها العقوبات الاقتصادية الدولية في العدراق لا  

 :1، ومنهميمكن إلا اعتبارها جريمة دولية بشهادة صانعيها

 الولايدات  "، أن 0331ندوفمبر   0، صرح في "نورمان شوارتاكول" الجنرال

 ".المتحدة قد تمحو العراق

 نحن نقترب مدن الحدرب مدع دولدة مدن العدا        "، "مبرل مكبيك" الجنرال

 ".الثالث، ولكننا نضع خططا وكأنها ستكون الحرب العالمية الثالثة

  ،0330جدانفي   3حيث صرح في جييمس بيكر، وزير الخارجية الأمريكي 

 ".سنعيدكم إلى العصر قبل الصناعي:" بما يلي

 :على الحق في الحياة في زمن الحربأثر العقوبات الاقتصادية الدولية  - ثانيا
مجموعددة القواعددد القانونيددة  :"يعددرل القددانون الدددولي الإنسدداني بأندده 

الإنسددانية الددتي تطبددق في المنازعددات المسددلحة وتهدددل إلى يايددة الأشددخاص   

 .2"والأموال

وعلى ذلك فالقانون الدولي الإنساني يعني قواعد حقوق الإنسان، لكنها لا 

ذلك أن قواعدد القدانون    تطبق إلا في حالة وجود نااع مسلح بين دولتين أو أكثر،

الدولي الإنساني تطبق في النزاعدات المسدلحة، بينمدا قواعدد حقدوق الإنسدان في       

 .وقت السلم

وبخصوص نظام العقوبات الاقتصادية الدولية، نجدد أن القدانون الددولي    

الإنساني لا يشير إليه صراحة، كما أنه   يتنداول آثدارلأ علدى السدكان المددنيين،      

فرض العقوبات في سدياق ندااع مسدلح دولي كدان أو غدير دولي،      على أنه، عندما ت

تطبق القواعدد العامدة المتعلقدة بحمايدة المددنيين مدن آثدار العمليدات القتاليدة،          

وبالتالي يجب الالتاام بأحكام القانون الددولي الإنسداني، وخاصدة فيمدا يتعلدق      

                                                 
 .868جمال محي الدين، مرجع سابق، ص  - 1
دار الثقافة : ، عمان، القانون الدولي الإنسانيسهيل حسين الفتلاوي، عماد محمد ربيع - 2

 .81، ص 8113للنشر والتوزيع، 
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ص محددل بالقواعددد المتعلقددة بالإمدددادات الطبيددة والغذاذيددة الموجهددة للأشددخا  

 .1الحماية

وفيما يلي سنحاول بتحديد أهم القواعد المتعلقة بحمايدة المددنيين والدتي    

 :2لها علاقة بالحق في الحياة، وهي

 :حظر تجويع السكان المدنيين - 0
المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأير والهدلال الأيدر    تناول

 :هذلأ المسألة، وادذ بشأنها مجموعة من القرارات، أهمها 0335المنعقد سمة 

 حظر استعمال المجاعة كوسيلة حرب ضد المدنيين. 

    حظر تهجير المدنيين بالقوة حظرا عاما، نظرا لأن هذا الإجدراء سديؤدي إلى

 .المجاعة

  مهاجمدة الأعيدان الدتي لا غدر عندها لبقداء المددنيين، أو تددميرها، أو         حظر

 .الاستيلاء عليها أو تعطيلها

 :الحق في المساعدة الإنسانية - 8
للمدنيين الحق في تلقي المساعدات الإنسانية، ولقد أسفرت الجهود الدولية 

المسدلحة  التي تبذلها اللجنة الدولية للصليب الأير لمساعدة ضدحايا النزاعدات   

، أي حدق اللجندة في عدرض    "حق المبدادرة الإنسدانية  "عن اعترال عالمي يسمى ب

 .خدماتها في جميع الظرول وفي جميع الأماكن التي يلام فيها تقديمها

 :ويضع القانون الدولي الإنساني عدة شرو  للمساعدة من أهمها

    افقدة  ضرورة التفاوض مسبقا مع أطرال النزاع حدول عمليدات المسداعدة للمو

عليها،  دل ضمان الوصول إلى الأهدال المدنية وعرض خددماتها، وفي هدذا   

إن اللجندة  :"الخصوص يقول رذيس المجلس الدولي لمنظمة أطبداء بدلا حددود   

                                                 
المجلة الدولية للصليب ، ، العقوبات الاقتصادية القيود القانونية والسياسيةأناسيغال - 1

 .297، العدد الأير
، دراسة في ضوء القانون الدولي الإنساني-الحماية الدولية للأهدال المدنيةمالك منسي،  - 2

 .800، ص 8107منشورات زين الحقوقية، : بيروت
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الدولية لا قاول أبدا أن تقدم المساعدة الإنسانية دون حصولها على الموافقة 

  .1"على ذلك بسبب ارتباطها

   المقدمدة للمددنيين ذات طدابع إنسداني، أي يجدب أن      يجب أن تكون المسداعدات

تشمل على المواد الدتي تسداعد السدكان في البقداء علدى قيدد الحيداة، كدالمواد         

 ...الغذاذية، اللوازم الطبية

   يجب أن تكون المساعدات الإنسانية محايدة ومتحياة، ولا تؤدي إلى التددخل

 .في سير العمليات القتالية

 :البيئة الطبيعية حماية - 9
إن التطور الرهيب في الوساذل القتالية المسدتخدمة في النزاعدات المسدلحة،    

أدى إلى الإضرار بالبيئة الطبيعية التي يعديش فيهدا الإنسدان، ويقصدد بالبيئدة      

الطبيعية، كل ما يحيط بالإنسان من عناصدر طبيعيدة لا دخدل لده في وجودهدا،      

الاصدطناعية وتشدمل المنشدوت والأعيدان الدتي      ويقابلها البيئة غير الطبيعية أو 

 .2أقامها الإنسان لإشباع حاجاته المختلفة

ومن أهم مبادئ القانون الدولي الإنساني، والتي لها علاقة بحماية البيئة، 

المبدأ الذي يقضي بتقييد أطرال أي نااع في اسدتخدام أسداليب ووسداذل القتدال،     

، 0272عددام " سددان بترسددبورلا " وقددد ظهددر هددذا المبدددأ لأول مددرة في إعددلان    

والاعتداءات على البيئة هدي الدتي تندتج عدن اسدتخدام أيدة تقنيدات تسدتهدل         

تعددديل دينامكيددة الأرض أو تكوينددها أو تركيبددها عددن طريددق تغدديير متعمددد في   

 .العمليات الطبيعية

وهذا ما أكدته المادة الثانية من اتفاقيدة حظدر اسدتخدام تقنيدات تغديير      

م، وبالنسددبة 0367سددكرية أو لأيددة أغددراض أخددرى لسددنة البيئددة لأغددراض ع

                                                 
محمد : تقديم -النظرية العامة والمنظمات العالمية-الدولي التنظيمخليل حسين،  - 1

 .835، ص 8101المجذوب، دار المنهل اللبناني، 
 .085خولة محي الدين يوسف، مرجع سابق، ص  - 2
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، وبدالرغم  0366للاتفاقيات الإنسانية، نجد أن البروتوكول الإضافي الأول لعدام  

من عدم كفاية قواعدلأ المتعلقة بحماية البيئة تضمن مدادتين تعالجدان موضدوع    

 علدى ( 95)ياية البيئة أثناء النزاعدات المسدلحة الدوليدة، حيدث نصدت المدادة       

يحظر استخدام وساذل وأساليب للقتال يقصد  ا أو قدد يتوقدع مندها أن    :" أنه

كما تن  ". تلحق بالبيئة الطبيعية أضرارا بالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد

من نفس البروتوكول علدى مراعداة يايدة البيئدة الطبيعيدة وذلدك       ( 55)المادة 

 :كالآتي

لطبيعية مدن الأضدرار البالغدة    تراعي أثناء القتال ياية البيئة ا -0"

واسعة الانتشار وطويلة الأمد، وتتضمن هذلأ الحماية حظر استخدام أساليب أو 

وساذل القتال التي يقصد  ا أو يتوقع منها أن تسبب مثل هذلأ الأضرار بالبيئة 

 .الطبيعية ومن تضر بصحة أو بقاء السكان

 ."قظر هجمات الردع التي تشن ضد البيئة الطبيعية -8

والدتي  ( 00)، المدادة  0366كما تضمن البروتوكول الإضدافي الثداني لسدنة    

تؤكد على ضرورة خطر تدمير الممتلكات التي غر عندها لبقداء السدكان المددنيين     

 .1على قيد الحياة، مثل مرافق الشرب

 :أعمال الإغاثة أثناء فترة الاحتلال - 0
الاحتلال علدى تدوفير    دولة( 55)ألامت اتفاقية جنيف الرابعة في مادتها 

المواد الغذاذية للسكان المدنيين، حدتى لدو اضدطرت إلى جلبدها مدن خدارج حددود        

الإقليم المحتل كما أكدت على المحتل عدم الاستيلاء على المواد الغذاذية الموجودة 

في الإقليم استثناء إذا احتاجت قوات الاحتلال إليها وشريطة عدم تدأثير ذلدك   

 .لي لهاعلى احتياجات الأها

إذن؛ نستخل  من هدذلأ الدراسدة أن الحدق في الحيداة ذو طبيعدة مدنيدة،       

اقتصادية واجتماعيدة، فهدو مدرتبط بصدحة الإنسدان، تدوفير المسدتوى المعيشدي         
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المقبول، يايدة البيئدة الدتي يحيدا فيهدا، فهدو أصدل كدل الحقدوق وأهمهدا علدى            

 .الإطلاق

 لية الشاملةوبات الاقتصادية الدوبدائل العق: المحور الثالث
فشلت العقوبدات الاقتصدادية فشدلا ذريعدا في ققيدق أهددافها باعتبارهدا        

 .وسيلة ردعية لوقف أي انتهاك أو تجاوز لأحكام القانون الدولي

وقد أثبتت الآثار التي يسببها في العديد من الدول، وخاصة العربية منها، 

من هذا النظام العقابي مثل حالتي العراق وليبيا، أن الشعوب هي المتضرر الوحيد 

 .لأمميا

فكلما تم فرض عقوبة اقتصادية دولية، كلما حل الدمار في الدولة المعنية 

 ا وقول الأمر إلى كارثة إنسانية وفي بعض الأحيان جريمة حدرب تسدتوجب   

 .المساءلة الدولية

وفي المقابددل، نجددد أن معاندداة الشددعوب مددن جددراء العقوبددات الاقتصددادية  

حيدث تكوندت   . استقطبت الرأي العالمي، وخاصة منها الشعب العراقيالدولية قد 

 .جماعة ضاغطة تنادي بضرورة رفع هذلأ العقوبات

وأمام الجدل القاذم بخصوص فعاليتها من عدمها، طالبت الجماعة الدولية 

بضرورة تلافي الانعكاسات السلبية للعقوبدات الاقتصدادية الدوليدة علدى حقدوق      

ترحات عديدة لتقدديم بدداذل عدن العقوبدات الاقتصدادية      الإنسان، وانطلقت مق

الشاملة، فكانت الاستثناءات والإعفداءات الإنسدانية أحددها والعقوبدات الذكيدة      

 .ثانيهما

 :لاستثناءات والإعفاءات الإنسانيةا - أولا
قددديما  1يعتددبر موضددوع الاسددتثناءات الإنسددانية أو الإعفدداءات الإنسددانية

لأنه ليس بالنموذج أو الشكل الواحد الذي يطبدق علدى   . وجديدا في نفس الوقت

                                                 
" الإنسانيةالاستثناءات "في الحقيقة لا يوجد تمييا على الصعيد العملي بين مصطلحي  - 1

 =، إلا في كيفية تنفيذها من قبل لجنة العقوبات المعنية، حيث أن"الإعفاءات الإنسانية"و
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فهو يختلف مدن حالدة   . كل الدول المفروضة عليها العقوبات الاقتصادية الدولية

إلى أخرى، فقدد تضدمنت العقوبدات الدتي فرضدها مجلدس الأمدن علدى روديسديا          

التجربدة العراقيدة، الدتي     الجنوبية نصوصا من هذا النوع، لتتوسع تدريجيا بعد

عرفت تطبيقا فريدا لفكرة الاستثناءات أو الإعفاءات الإنسدانية ضدمن برندامج    

 .النفط مقابل الغذاء

وعلى هذا الأساس فالاستثناءات الإنسانية أو الإعفاءات الإنسانية هي في 

الحقيقة عبارة عن بنود تتضمنها قرارات مجلس الأمن المتعلقة بفرض العقوبات 

قتصادية، وتن  على إخراج فئدة معيندة مدن المجدالات المشدمولة بالعقوبدات،       الا

سواء كانت سلعا أو خدمات، إذ مدا كاندت تسدتخدم لأغدراض ذات طدابع إنسداني       

 .1وتعود بالنفع على شعب الدولة المستهدفة بالعقوبات

وقددد أرجددع بعددض المحللددين لواقددع العلاقددات الدوليددة، أن اعتمدداد فكددرة   

مداهي إلا محاولدة للدتمل  مدن المسدؤولية      " والإعفاءات الإنسانيةالاستثناءات "

الدولية في مواجهة المجتمع الدولي، حيدث تدبرر منظمدة الأمدم المتحددة فرضدها       

للعديد من العقوبات الاقتصادية الدولية، على أساس أنه يراعي المعايير الدولية 

تهدا الصدادرة عدن    لحقوق الإنسان وهذا ما يضفي المايد من الشدرعية علدى قرارا  

 .مجلس الأمن

 :أنواع الاستثناءات الإنسانية - 0
تتنوع الاستثناءات الإنسانية لتتماشى وطبيعة كل عقوبة مفروضدة علدى   

 : دولة معينة، ومن أهمها ما يلي

 

 

                                                                                                                        

الإعفاءات "يتطلب تنفيذها إذنا مسبقا من قبل لجنة العقوبات، أما " الاستثناءات الإنسانية"=

ار مجلس فلا يتطلب تنفيذها إذما مسبقا، وإاا يستند في تنفذيها إلى ن  قر" الاستثناذية

 .الأمن بحد ذاته
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 :الاستثناءات المتعلقة بالتعامل بسلع أو خدمات معينة - أ
بسلع أو خدمات معينة تتضمن كل الاستثناءات الإنسانية المتعلقة بالتعامل 

أساسا المواد الغذاذية، الطبية، وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية إذا كانت 

 .موجهة لأغراض إنسانية

 :الاستثناءات التي ترد في حالة خطر السلاح - ب
ويقصد  ا استثناء المواد أو المعدات العسكرية، والموجهة لخدمدة أغدراض   

 :غير عسكرية، ومنها

    المواد أو المعدات المستخدمة في إطار برامج ناع الألغام في الدولدة المعنيدة

 .بالعقوبة الاقتصادية، كما في حالة حظر السلاح الذي فرض على رواندا

         الأسلحة الموجهدة للتددريبات الفنيدة، كمدا في حالدة الاسدتثناءات الدتي

 .تضمنها حظر السلاح المفروض على سيراليون

 الموجهة لإعادة السلم في الدولة التي دضع للعقوبدات،   المعدات والأدوات

 .وكذلك الموجهة لتدعيم وحدات الجيش والشرطة

   الأدوات والمعدددات الموجهددة لتدددعيم عمددل البعثددات الدوليددة في الدولددة

المعنية بالعقوبة، مثل بعثات المنظمدات الإقليميدة أو العاملدة بموافقدة الأطدرال      

 .انالمعنية، كما في حالة السود

 :الاستثناءات في حالة تجميد الأصول أو الودائع المالية - ج
أُدرِجددت هددذلأ الاسددتثناءات مددن خددلال العقوبددات المفروضددة علددى كوريددا   

 :الشمالية، والتي تضمنت ثلاث فئات رذيسية هي

  المبالغ المخصصة لنفقات أساسية، مثل تسديد الديون الناجمة عن شراء

 .طبية مواد غذاذية، أدوية ومستلامات

 .الخ...وكذلك تسديد إيجارات أو رهن عقاري أو ضراذي أو أقسا  تأمين

    حيدث وجدب علدى الدولدة     : المبالغ المخصصة لتغطيدة نفقدات اسدتثناذية

إخطار لجنة العقوبات المختصة، وقصل على موافقتها حتى يتسر لها استخدام 

 .الأصول والوداذع المشمولة بالعقوبات للوفاء  ا
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 حيدث يدتم   : لمتعلقة برهن أو حكم قضاذي أو إداري أو قكيمدي الأموال ا

استخدام الأصول والموارد المالية المستثناة للوفاء بمسدتحقات الدرهن أو الأحكدام    

الخ، شريطة أن يكون الرهن أو الحكم سابقا على قرار مجلس الأمدن  ...القضاذية

 .بفرض العقوبة الاقتصادية

 :هم تطبيقات الاستثناءات الإنسانيةبرنامج النفط مقابل الغذاء أ - 8
يعتددبر برنددامج الددنفط مقابددل الغددذاء مددن أخطددر السددوابق السياسددية      

والاقتصادية في التاري  الحديث لدول العا  الثالث، لأنه يضع الثروات النفطية 

ومدع أن مدن   . العراقية بيد لجنة دولية، ويحرم الدولة المالكة مدن التصدرل  دا   

راق المستفيد مدن البرندامج، إلا أنده   يسدمح لده بدالتعليق       المفترض أن يكون الع

 .1عليه، لأنه ليس عضوا في مجلس الأمن الدولي

ويعتبر هذا البرندامج المبدادرة الإنسدانية المتفدق عليهدا مدن مجلدس الأمدن         

والحكومة العراقية، للتخفيف مدن الانعكاسدات السدلبية للعقوبدات الاقتصدادية،      

فان عاذدات النفط العراقي لا تذهب إلى العراق، بل –البرنامج ولكن ووفقا لهذا 

إلى صندوق خاص قت إشرال الأمم المتحدة، حيث يقدرر هدذا الصدندوق فيمدا     

 .تنفق هذلأ العاذدات ومتى تنفق وأين تنفق؟

قسم تنفيذ البرندامج مبددذيا إلى مراحدل متعدددة، بحيدث تمتدد كدل         وقد

، سمح خلالها للعراق ببيدع مدا تصدل قيمتده إلى بليدوني      (يوما 021)مرحلة لمدة 

، تم رفدع  0332دولار من منتجاته النفطية وذلك في مراحلده الأوليدة، وفي عدام    

 .0333غاذه عام بليون دولار، ليقوم مجلس الأمن بإل 8765هذلأ المبلغ ليصل إلى 

، عدرل خلالهدا ثلاثدة عشدر     8119وقد استمر هدذا البرندامج حدتى عدام     

 .مرحلة والعديد من التعديلات
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 :مجالات إنفاق عائدات برنامج النفط مقابل الغذاء - أ
الكدثير مدن   " الدنفط مقابدل الغدذاء   "لقد غطت العاذدات المتعلقة ببرندامج  

 :النفقات، أهمها

 خصدد  لهددذا النددوع مددن   : الإنسددانية للشددعب العراقددي   الاحتياجددات

مددن عاذدددات البرنددامج، وتتمثددل هددذلأ    " %68"الاحتياجددات مياانيددة تقدددر ب  

الاحتياجددات في المددواد الغذاذيددة، اللددوازم الطبيددة كالأدويددة وبعددض الإمدددادات 

 .الأخرى ذات الطبيعة المدنية

 ات لتغطيدة  توجه هدذلأ النفقد  : نفقات صندوق الأمم المتحدة للتعويضات

المطالب الخاصدة بالتعويضدات بسدبب اجتيداح العدراق للكويدت ولقدد تم إنشدا لأ         

 (. RES/S/1991/786)بموجب القرار 

  وهدذا  ددل تغطيدة نفقدات المفتشدين      : تكاليف الأمم المتحدة الإداريدة

 .الخ...والمحاسبين

    ( %261)برامج التفتيش عن أسلحة العراق، خص  لها مياانيدة تقددر ب

 .دات البرنامجمن عاذ

 مثل لجنة العقوبات المنشدأة  : جميع الهيئات القاذمة على تنفيذ البرنامج

مكتب برنامج النفط مقابل الغدذاء، مكتدب   (  RES/S/1991/786)خصيصا بالقرار 

 .الخ...الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق

 :تقييم برنامج النفط مقابل الغذاء - ب
باعتبارلأ تجربة إنسدانية راذددة في مجدال فدرض العقوبدات الاقتصدادية       

الدولية، نستطيع القول أن برنامج الدنفط مقابدل الغدذاء أدى عملده إلى درجدة      

معينة، حيث تراجعت قليلا معدل الوفيات الناتجة عن الجوع، كما أوقف انتشدار  

ة البشدرية، بددأ   الأوبئة، ومن أجل دطي عملية قسين المستوى الأساسي للحيدا 

البرنامج يتطور إلى إصلاح للبنية التحتية، وهدذا الأمدر أوقعده في خدلال لديس      
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فقط مع الأعضاء الانتهازيين في مجلس الأمن، ولكن أيضدا مدع الهددل الأساسدي     

 .1للحصار

وعلى العموم، نستطيع القول بأن برنامج الدنفط مقابدل الغدذاء   يحقدق     

المرجوة منه بسبب تظافر مجموعة من العوامدل   الآمال والأهدال كولية إنسانية

 :أو الأسباب، أهمها

           عجدا قطداع الدنفط العراقدي في تلبيدة متطلبدات البرندامج حيدث كاندت

العملية تسدير بدبطء، لإنعددام الإمكانيدات اللازمدة للإنتداج، فدالآلات الضدخمة         

 .محتاجة إلى صيانة ومعدات وقطع الغيار

  العالمية، حيدث عمدل ذلدك علدى تعطيدل      تقلبات أسعار النفط في الأسواق

 .البرنامج مرات عديدة لعدم الاتفاق مع الأمم المتحدة في مسالة الأسعار

         عدم استقرار الأوضداع الأمنيدة في العدراق، حيدث توقدف البرندامج عدن

 .العمل عدة مرات بسبب الظرول الأمنية غير المستقرة في البلاد

 ر الدذي دفدع بدالأمين العدام للأمدم      انتشار الفساد في إدارة البرنامج، الأم

المتحدة إلى إنشاء لجندة مسدتقلة للتحقيدق في كدل التجداوزات والصدفقات الدتي        

 .2عرفها البرنامج

 :العقوبات الذكية كبديل عن العقوبات الاقتصادية الشاملة - ثانيا
وصفت العقوبات الاقتصادية الشاملة بالعقوبات الغبية نتيجة للانعكاسات 

 خلفتها، وعليه كان ينبغي إعادة النظر في نظام العقوبات كليدا، بمدا   السلبية التي

يتلاءم مع متطلبات التطور النظري في المضامين الحديثة للمفاهيم الدولية وجعل 

 .3من العقوبات حلا وليست مشكلة
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عقوبدات  "أو " محددة الهددل "وبدأ الحديث ياداد أكثر عن عقوبات تكون 

لقادة السياسيين أو المسؤولين عن تهديد السلم والأمن ، تؤثر مباشرة على ا"ذكية

. الدوليين، وتجنب السكان الأبرياء الآلام الكبيرة والمعاناة اللامنتهيدة للعقوبدات  

إلى ضرورة معاقبة الدولة بطريقة محددة ودقيقة، لدذلك  " Winkler"وقد أشار 

السدلاح،   اقترح استهدال العقوبات العسكريين وأعضداء الحكومدة، دفديض بيدع    

 .حجا ممتلكات وأصول ر ساء الدول في الخارج

 :المقصود بالعقوبات الذكية - أ
يقوم جوهر العقوبات الذكية على الدقدة في اختيدار الهددل الدذي توجده      

 :نحولأ العقوبات، وعلى هذا الأساس ورد بشأنها العديد من التعاريف، أهمها

الضغو  القسرية علدى  تلك العقوبات التي تفرض :"العقوبات الذكية هي

الأفراد والكياندات المحدددة، والدتي تقيدد المنتجدات أو الأنشدطة الانتقاذيدة، مدع         

التقليل من الآثار الاقتصادية والاجتماعية غير المقصودة على الفئات الضدعيفة  

 .1"من السكان والمارة من الأبرياء

الفدات،  تركيا الضغو  القسرية على المسدؤولين عدن المخ  :"كما تعرل بأنها

مع التقليل من الآثار السلبية غير المقصودة وتستهدل وساذل الضغط عملية صنع 

القرار والنخب في الشركات أو الكيانات التي تسيطر عليها، وأن الاستهدال يمكدن  

أن يعني أيضا فرض عقوبات على منتجدات محدددة بشدكل انتقداذي أو الأنشدطة      

الدتي لهدا قيمدة لمتخدذي القدرارات      التي تعتبر حيوية لتسيير سياسة مرفوضة و

 .2"لمسؤولين

من خلال هذلأ التعاريف، نستنتج أن العقوبة الذكية وصف يطلق علدى كدل   

 :عقوبة ققق أمرين اثنين هما

                                                 
 .087رودريك إيليا أبي خليل، مرجع سابق، ص  - 1
 .52رضا قردوح، مرجع سابق، ص  - 2
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يتمثل في نجاحها وفعاليتها كوسيلة ردعية في وقف الانتهاك : الأمر الأول

 .وققيق الهدل الذي يسعى مجلس الأمن إليه

وهو الأكثر أهمية، حيث تعمل على تفدادي الآثدار السدلبية    : الأمر الثاني

 .للعقوبات، وتجنيب الشعوب قمل الموسي والتجاوزات اللاانسانية عند تنفيذها

وعلى ذلك، فإن اعتبدار عقوبدة مدا عقوبدة ذكيدة، إذا أخدذت في الاعتبدار        

 :1المبادئ الخمسة التالية

 الاهتمام بالعواقب الإنسانية. 

 ليس السكاناستهدال النخب و. 

 التناسب مع كل ما يتعلق بمياان الأ  والكسب الإنساني والسياسي. 

    الأخذ بعين الاعتبار فرص نجاح استراتيجيات عقوبات مختلفدة في القضدية

 .ذات الصلة، وبالتالي تصميم إستراتيجية أفضل

    ضددرورة صددياغة تصددميم مسددبق لإسددتراتيجية عمددل تجنددب الوقددوع في فدد

توافر عنصرا الإكدرالأ والإغدراء يجدب تغديير التكداليف       التصعيد، حيث كلما

 .والمنافع بتحليل النخبة المستهدفة

 :التدابير التي تتضمنها العقوبات الذكية - ب
ظهرت العقوبات الذكية بعد أن أصبحت العقوبات الشاملة أداة غير فعالدة  

 :2في توطيد السلم والأمن الدوليين بكل أبعادلأ، وتشتمل على ما يلي

         تجميد أصول الأمدوال الخاصدة بالحكومدة وبأعضداء النظدام الحداكم خدارج

 .الدولة المعنية

           تطبيق حظدر تجداري علدى الأسدلحة والسدلع الكماليدة غاليدة الدثمن، أو مدا

 .شا ها

 منع السفر والطيران. 

                                                 
 .52رضا قردوح، مرجع سابق، ص  - 1
 .53نفسه، ص المرجع  - 2
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    فرض عقوبات أو حظر سياسي  دل وصم الدولة المستهدفة بالعدار، وفدرض

 .دور التمثيلي للدولةعالة دبلوماسية وتقلي  ال

       وقف الرحلات الخارجية وإصدار التأشديرات، وفدرض حراسدة علدى أعضداء

 .النظام الحاكم وأسرهم

       تعليق الاذتمانات الحكومية، وتعليدق اذتماندات الدولدة الخاصدة بالهيئدات أو

 ".الأمم المتحدة، والبنك الدولي"المنظمات الدولية، مثل 

ذكيدة أنهدا تسدتهدل تدارة الجماعدات أو      والملاحظ على أشكال العقوبات ال

الأفراد في الدولة المعنية، وتشمل تارة أخرى قيدودا مفروضدة علدى منتجدات أو     

 .تدفقات مالية معينة كفرض حظر على الأسلحة مثلا

وبندداء علددى مددا سددبق ذكددرلأ، يمكددن التأكيددد علددى الطبيعددة الأخلاقيددة    

جم المعاناة الإنسانية التي والإنسانية للعقوبات الذكية، حيث تعمل على تقليل ح

يتحملها الشعب في الدولة المعنية بالعقوبة، لأن المسؤولية يتحملها النظام الحاكم 

 .المتسبب في خرق أحكام القانون الدولي

 :التحديات التي واجهها نظام العقوبات الذكية - ج
عرل مجلس الأمن الدولي تطبيقا عمليدا للعقوبدات الذكيدة علدى تنظديم      

ة وحركة الطالبان، وقد كشدفت هدذلأ التجربدة عدن أمدور ايجابيدة لهدذا        القاعد

النمط بين العقوبات، وآخر سلبي بسدبب الإشدكالات المعقددة الدتي طرحهدا علدى       

 .المستوى العملي

ففي البداية، نستطيع القول أن تجربة العمل بالعقوبدات الذكيدة سمحدت    

ة للعقوبدات الاقتصدادية   كثيرا بتفادي المشكلات الناجمة عن النظريدة التقليديد  

مدا للجدااءات   "ورقدة عمدل بعندوان    " مارك بوسدويت "الدولية، وقد وضع الخبير 

بطلدب اللجندة الفرعيدة    " الاقتصادية من آثار ضدارة بدالتمتع بحقدوق الإنسدان    

لتعايا وياية حقوق الإنسان، حيدث صدمم اختبدار سداسدي الأركدان، يمكدن أن       
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لفدرض عقوبدات، وهدو مصدمم علدى شدكل       يطبقه مجلس الأمن في كل يلجأ إليها 

 :1أسئلة، أهمها

 هل فرضت العقوبات الاقتصادية لأسباب وجيهة؟. 

مدن الميثداق   ( 93)وبمعر آخر، هل توفرت من الحالات المنصوص عليهدا في المدادة   

ألأممي، والمتعلقة بتهديد، أو إخلال بالسلم والأمن الدوليين، أو إحدى حدالات  

 .العدوان؟

     هل تستهدل العقوبات الجهات المناسبة؟ وبذلك يجب أبعاد المددنيين وكدل مدن

 .ليست له علاقة بالعقوبات

         هل تستهدل البضاذع أو المدواد المحدددة المناسدبة؟ أي تلدك الدتي لهدا علاقدة

 .بتهديد السلم والأمن الدوليين

         هل مدة العقوبات معقولدة؟ فكلمدا كاندت العقوبدات غدير محدددة المددة، كلمدا 

 .خرجت عن إطار الشرعية الدولية

  هددل للعقوبددات مفعددول؟ لأن العقوبددات يجددب أن يعمددل علددى ققيددق أهدددافها

 .بطريقة معقوولة

  هل تثير العقوبات الاحتجاج بسبب انتهاك مبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير

مدن مبددأ أو شدر     " مدارك بوسدويت  "العام؟ وهذا التسا ل اسدتلهمه الخدبير   

 .2تينزرما

                                                 
 .033جمال محي الدين، مرجع سابق، ص  - 1
ظهر هذا الشر  أو المبدأ من خلال عبارة رددها مستشار وزارة الخارجية الروسي  - 2

 يظل المدنيون والمقاتلون في الحالات غير المنصوص عليها في:" حيث قال" فيودوردي مارتنزا"

الشعوب المنبثقة عن التقاليد والمبادئ  هذلأ الاتفاقيات، قت ياية وسلطان مبادئ قانون

 ".الإنسانية، وما يمليه الضمير العام

ويطبق هذا الشر  عند عدم وجود نصر يحمي الشخ ، أو الأشخاص المعنيين بخصوص 

 027خولة محي الدين يوسف، مرجع سابق، ص  .مسألة، أو حالة   يرد بشأنها ن  صريح

 .003سابق، ص وكذلك رودريك إيليا أبي خليل، مرجع 
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د عبر عن هذا الاحتجداج في رد فعدل الحكومدات المسدتهدفة والمنظمدات      وق

 .الدولية والمنظمات الناشطة في المجال الإنساني

الباحددث في القددانون والعلاقددات " رودريددك إيليددا أبي خليددل"وقددد أضددال 

الدولية، سؤالين اثنين ليتحول الاختبار من سداسي الأركان إلى الثماني الأركان، 

 :وهما

يتعلق بما مدى مقدار ضرر العقوبات على التنمية في البلد : السابع السؤال

المعاقب؟ وللإجابة عليه تكون عند المختصين في الاقتصاد وعلم الاجتماع، لأنهدم  

الأجدر بتحديد مقدار التأخير الاجتماعي ومقددار الضدرر الاقتصدادي في البلدد     

 .المعاقب من جهة أخرى

عددى تدداعيات العقوبدات الحاضدر لتضدر      ويكمن السؤال الثامن في هدل تت 

بالمستقبل؟، إذ لا يجب الاكتفاء بدراسة التأثيرات الآنية فقط، بل يجب مقارنتها 

مع مقدار التنمية المسدتقبلية المطلوبدة، بالطريقدة الدتي قسدب فيهدا مسدتويات        

 .التنمية المستدامة

ات إن الإجابددة علددى هددذلأ الأسددئلة لا يعددني علددى الإطددلاق نجدداح العقوبدد

وفعاليتها في ققيق أهدافها بل هي على العكس تعمل على إبراز الثغرات الكدثيرة  

 .التي تدفعنا إلى تطوير النظام العقابي والبحث عن بداذل عقابية أخرى

وفي مقابل الايجابيات التي قققها العقوبات الذكية كبديل عن العقوبدات  

 :موعة من السلبيات أهمهاالتقليدية أثبتت الممارسة الدولية أنها تضمنت مج

    المساس بجانب من سيادة الدولة، حيث أن تجميد الأصول الماليدة للأفدراد، أو

 .فرض قيود على قركاتهم يتعارض مع سيادة الدولة

     قولهددا مددن وسدديلة لوقددف انتددهاكات حقددوق الإنسددان إلى وسدديلة لممارسددة

الإنسددان،  الانتددهاكات، وهددذا مددا فددتح المجددال لإثددارة مشدداكل جديدددة لحقددوق
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والتجربة المتعلقة بحركة طالبان وحركة القاعدة في مجال تطبيق العقوبات 

 .1الذكية خير برهان على اختراق الخصوصية وانتهاكات حقوق الإنسان

 :خاتمة
يرتبط موضوع العقوبات الاقتصادية الدولية، باعتبارها آليدة هامدة مدن    

بالعديدد مدن فدروع القدانون     . آليات الأمم المتحدة لتحقيق السلم والأمن الدوليين

القانون الدولي لحقوق الإنسان، القانون الدولي الإنسداني،  : الدولي العام، وأهمها

 .لجناذي الدوليالقانون الدولي الاقتصادي، وكذلك القانون ا

فالعقوبات الاقتصادية الدولية تنعكس بصورة سلبية على الإنسان وكل ما 

يمتلكه، حتى البيئة الطبيعية التي يحيا فيها، وبصورة مدوجاة تنتدهك الحدق في    

الحياة، والذي يعد أهم الحقدوق المقدررة للإنسدان ليتحدول الأمدر في الأخدير إلى       

ديم بعدض التندازلات في إطدار مدا يسدمى      جريمة دولية، يعمل مرتكبدها علدى تقد   

 .بالاعتبارات الإنسانية حتى لا تثبت مسؤوليته الجناذية

وأمام الموسي التي تسببت فيها العقوبات الاقتصادية الدولية، لا يسعنا من 

خلال هذلأ الدراسة، إلا تقديم بعض المقترحات التي تسداعد في ترسدي  قواعدد    

سواء في زمن السلم أو في زمن النزاعات المسلحة، الحماية المقررة لحقوق الإنسان، 

 :وهذلأ أهمها

على كل نظدام للعقوبدات الاقتصدادية أن يتقيدد بوضدع إسدتراتيجية        - 0

واضحة المعا ، تبدأ بتحديد الأسباب أو الدوافع والأهدال مرورا بالمدة الامنية 

حة والتي اللازمة لتنفيذ العقوبات، ووضع مجموعة من الشرو  المحددة والواض

 .من خلالها وفي حال التاام الدولة المستهدفة بالعقوبة  ا ترفع العقوبات

مراعاة ضمان الحق في الحيداة، أثنداء فدرض العقوبدات الاقتصدادية       - 8

الدولية، في زمن السلم وزمن الحرب، فهو لا ينتمي إلى الحقوق المدنية فقدط، بدل   

 .هو حق مدني وسياسي واقتصادي واجتماعي

                                                 
 .وما يليها 031خولة محي الدين يوسف، مرجع سابق، ص : أنظر في هذا - 1
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 .الموازنة بين الالتاام بالأحكام الدولية والاعتبارات الإنسانية - 9

ضرورة عدم فرض التدابير المقررة في الفصدل السدابع مدن الميثداق إلا      - 0

بعد استنفاذ كافة الوساذل الخاصة بتسوية المنازعات سلميا والمنصوص عليهدا في  

صيرة والطويلة الأجدل  الفصل السادس والثامن من الميثاق، وبعد دراسة الآثار الق

 .لهذلأ التدابير، حيث لا تستخدم ضد السكان المدنيين

ضرورة تدعيم دور الجمعية العامة في حفظ السلم والأمن الددوليين،   - 5

 .ومنحها سلطات في مجال تصميم النظام العقابي

وأخيرا، مقترح يتكرر داذما في الحديث عن منظمة الأمم المتحددة، ألا   - 7

ادة النظر في الميثاق، لاسيما أحكام الفصل السدابع منده، هدذا مدن     وهو وجوب إع

جهة، ومن جهة أخرى إعادة النظر في عمل مجلس الأمن الددولي، حيدث أثبتدت    

 .الممارسة الدولية الازدواجية في قراراته وبعدلأ الكامل عن الشفافية
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 الحق في الممارسات التجارية

 بين الحرية والتقييد
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :الملخص
يتمتع الأفراد بجملة من الحقوق، ومن ضممن الحقموق ا مب أم  تم يتمتمع  م        

ف  شخص ا طبيعمي تو المعومو     ا شخص داخل مجتمعه هي حقه في المم رس ت ا تج رية،

حر في ا دخول واختي ر ا وش ط ا تج ر  ا ذ  يو سبه و مه ا ممل الحريمة في س رسمة     

هذا الحق ام  يشم ،، وهمو ا مذ  ابوم لا فعمس الملسمت ا دسمتور   لمت ديمر ا تعمديست           

 .حيث ت طت تهمية ب  غة لحرية مزاو ة الأنشطة ا تج رية 8102ا دستورية  سوة 

تم مبدت حق المم رس ت ا تج رية  يت  لمت دلاسهمه، دتم ت اقييمدلا في دلام ر      غير

حريمة  "  8102ممن ا تعمديل ا دسمتور   سموة      34ا ق نوم وهو مم  نتمع  ليمه المم د      

 ".الاستثم ر وا تج ر  معترف    وتم رس في دلا ر ا ق نوم 

 

Abstrait: 

Les individus jouissent de certains droits, et parmi ces droits ce dont une 

personne doit jouir au sein de sa société est son droit aux pratiques 

commerciales. 

La personne physique ou morale est libre d’entrer et de choisir l’activité 

commerciale qui lui convient et elle a toute liberté pour exercer ce droit autant 

qu’il veut et qui a adopté par le fondateur constitutionnel suite aux 

amendements constitutionnel de 2016, qui accordaient une grande importance 

à la liberté des activités commerciales. 
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 :مقدمة
في  م   ا يمو ، حريمة المبم در  ا ةرديمة في ا م ل        ن المبم د  ا راسمخة  م

الاهتت د ، حيث تهرت معظم ا تشريع ت الحديثة هوا د تهدف  ضمم م حريمة   

س رسممة ا وشمم لا ت الاهتتمم دية واة  ممة امتممة م ا تجمم ر  وا تممو  ة ب  وسممبة 

 لأشخ ص ضمن دلا ر من المس وا  وا شة فية، الأمر ا ذ  س هم في تحريك  جلة 

 .وتحسين مستوى ا تو فسية وجود  الموتوج ت المعروضة  لبيع ا تومية

دم الحق في س رسمة الأنشمطة ا تج ريمة موبثمق  من المبم د  ا دسمتورية        

ا رامية  تعزيز الحري ت الاهتت دية واشجيع موم   الاسمتثم ر وا تمو  ة،   من     

هذا لا يموع من وضع ضوابط لمم رسة هذا الحق، فقد ظةمرت الح جمة دذ تم مك    

ش ل تابر مع انسح ب ا دو ة من الحقل الاهتت د ، حيث تضحت من ا ضمرور   ب

اوظيم الأنشطة ا تج رية واألايرهم  ام  ممد  ا شمة فية وا عمدل بمين ا تجم ر        

 . والملسس ت

دم تهمية موضوع حرية س رسة الأنشطة ا تج رية ا من في تنمه ممرابط   

ذا الموضوع ا ذ  شغل بم ل  تس س  اسأ ة مةمة وهي حرية الاستثم ر وا تج ر ، ه

ا سلط ت ا عمومية وهيئ ته  المعوية  ةتر  لاويلة ومزال  غ ية ا يو ، حيث سمعع  

الجزائر ج هد   وضع حلول اوظيمية اس هم في حل المش ال الاهتتم دية ا مب   

اع ني موة ، واذا ا قض ،  لت ا ةوضمت ا تج ريمة، وتحسمين موم   الأ مم ل، ولا      

ر ه نوني مو سم  وشمة ف يمد م المبم در  ا ةرديمة ممن       يتأات تم ك سوى  بر دلا 

 .جةة ويضع ضوابط موضو ية لمم رسة ا وش لا ت من جةة تخرى

اقرير حق مزاو ة الأنشطة : من هذا الموطلق يم ن لارح الإش   ية ا ت  ية

ا تج رية من خسل درس ، مجمو ة من ا ضوابط، فةمل تم مك ا ريسم   لوشم لا ت     

ث بة هيود تحد من مبدت حرية هذا الحق؟ واتةرع  ن ا تج رية الحر ، ت  هي ا

 :الإش   ية ا رئيسية اس ؤلات فر ية

مدى مواابة الألار ا تشريعية وا توظيمية المتعلقمة رريمة س رسمة    م   -

 الأنشطة ا تج رية  لتحولات ا عميقة ا ب  رفة  الاهتت د ا ولاني؟
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اوظميم  مليمة   دذ ت  حد س هم اقوين بعم  ا وشم لا ت ا تج ريمة في     -

 الاستثم ر ونج  ته؟

مدى فع  ية ا مدور ا توظيممي  لدو مة وتيمرلا  لمت اوشميط الحرامة        م   -

 ا تج رية والاهتت دية؟

لمع لجة موضوع ا بحث والإح لاة بجزئي اه، يوظف ا بحث الموةج ا تحليلي 

 . بر شرح وتحليل ا وتوص ا ق نونية

دراسة دذ مبحثين، او و و  و  لإج بة  ن هذلا الإش   ية اراأيو  اقسيم ا 

في المبحث الأول حرية المم رس ت ا تج رية، تم  المبحث ا ث ني فتو و و  فيه ا قيود 

 .ا وارد   لت مبدت حرية المم رس ت ا تج رية

 حرية ممارسة الأنشطة التجارية: المبحث الأول
يستمد الأشخ ص حقةم في حرية س رسة الأنشمطة ا تج ريمة ممن المبمدت     

، وا مذ   1ا ق ضي بضم م حريمة الاسمتثم ر وا تجم ر  الم مرس في ا دسمتور      ا ع  

يقدس ا ةرد وأعله مو ط الحرية، فس يم ن الحديث  ن الحرية دلا دتما فسحو  

، وهو بذ ك يقدس الحريمة  2ا  ل في نش لاه الاهتت د  وا سي سي والاجتم  ي

ا مذ   " يعممل د مه يممر   د ه "اطبيق  لمبدت الاهتت دية وحرية المب در  ا ةردية 

ظةر  ق  ا ثور  ا ةرنسية ارد فعل  لت ا وظ   ا س ئد آنمذا  ا مذ  هم    لمت     

احت  ر فئ ت معيوة وتشخ ص س رسة  لوش لا ت ا تج ريمة، احت مروا امتي تاامه    

 .3وح توا  لت نةوتم تحع م  يسمت ب  نز ة ا ط ئةية

                                                 
مجلة ا بحوث وا دراس ت ، ا توظيم ا تشريعي لمبدت حرية ا تج ر  وا تو  ةبسل سليمة،  - 1

 .57ص ، 3،  دد ا ق نونية وا سي سية
، الجز، الأول، ا طبعة الأوذ، دار ا ثق فة، ا ق نوم ا تج ر  المتر محسن شةيق،  - 2

  .30، ص 0838الإس ودرية، 
مجلة ، الحري ت والحقوق بين موظور ا وص ا وضعي وفقه ا عب داتبن داود ابراهيم،  - 3

 .015، ص 8118ا عدد ا ث ني، ج معة تي م   شور، الجلةة، ، الإنس نيةالحقوق وا علو  
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ا ةرنسمية   ج ،ت ا مو ة ا تج ريمة ا ةرنسمية متشمبعة ابم د  ا ثمور      

خ صة مبدت المس وا  والحرية في اختي ر المةوة ا ب يراه  ا شخص مو سمبة  مه،   

و قد حذا المشرع الجزائر  حذو المشرع ا ةرنسمي في ابويمه  لمبم د  ا ليبرا يمة     

 .والك المتعلقة ب لحقوق الاهتت دية ضمن تلار ا ق نوم وا دستور

 نشطة التجاريةمضمون الحق في حرية ممارسة الأ: المطلب الأول
المتعلق بتحديد شروط س رسمة الأنشمطة ا تج ريمة     13/12لابق   لق نوم 

، ويعتمبر ا وشم ط هم را    1يم ن س رسة الأنشطة ا تج رية في ش ل ه ر تو غير ه ر

 .2دتما مورس بتةة موتظمة في محل تج ر 

تم  ا وش ط ا تج ر  غير ا ق ر فةو تم ك ا وش ط ا ذ  يمم رس  من لاريمق    

 .3بتةة متوقلة، في الأسواق تو المع رض تو ا ةض ،ات المعد   ذ ك ا عرض تو

 :نطاق حرية ممارسة الأنشطة التجارية من حيث المضمون - أولا
الأنشطة ا تج رية متعدد  ومتوو مة فةمي مجممل الأنشمطة الاهتتم دية      

وهد نظم المشرع الجزائر  تنواع الأ م ل  المتعلقة ب لإنت ج تو ا توتيع تو الخدم ت،

 :من ا ق نوم ا تج ر  واتمثل في 14و 18ا تج رية في نص الم د  

شرا، الموقولات لإ  د  بيعة   لمت ح ام  تو بعمد تحويلمة ، وامذا شمرا،        -

 .ا عق رات لإ  د  بيعة 

 مق ولات ا تأجير الخ صة ب لموقولات تو ا عق رات -

 الإنت ج تو ا تحويل تو الإصسح مق ولات_ 

 مق ولات ا توريد تو الخدم ت -

 مق ولات استغسل المو جم تو مق  ع الحج ر  وب هي موتوج ت الأرض -

 مق ولات استغسل وس ئل ا وقل تو الانتق ل -

                                                 
، المتعلق بشروط س رسة 8113توت  03، ملر  في 12/ 13من ا ق نوم  02راجع الم د   - 1

 .78 ،  دد8113توت  02رسمية ملرخة في  الأنشطة ا تج رية، جريد 
 .س رسة الأنشطة ا تج رية، المتعلق بشروط 12/ 13من ا ق نوم  08راجع الم د   - 2
  .، المتعلق بشروط س رسة الأنشطة ا تج رية13/12من ا ق نوم  81راجع الم د   - 3
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 مق ولات استغسل المسهي ا عمومية تو الإنت ج ا ة ر  -

 المخ تم ا عموميةمق ولات ا تأميو ت، ومق ولات استغسل  -

مقمم ولات ا بيممع بمم لمزاد ا علممني  لسمملع الجديممد  ب لجملممة تو الأشممي ،     -

 المستعملة ب  تجزئة

ا علمي ت المترفية تو ا تمرف تو ا سمسمر  تو المك الخ صمة ب  عمو مة،       -

 .وا توسط  شرا، ا عق رات تو المحست ا تج رية وا قيم الموقو ة

د  د  بيع ا سمةن  لمسحمة ا بحريمة،    ال مق و ة  توع تو شرا، تو بيع  -

 وال شرا، وبيع  ت د تو ملم ا سةن، تو اأجير تو اهتراض تو هرض رر 

 قممود ا تممأمين ا بحريممة، واممل ا ممرحست ا بحريممة، وااة هيمم ت تجممور   -

 .ا طواهم

دض فة اذلا الأ م ل ا تج رية اضم الأنشطة ا تج ريمة، وامست وم  ام     

 .الأ م ل وا شرا ت ا تج رية

 :نطاق حرية ممارسة الأنشطة التجارية من حيث الأشخاص - ثانيا
دم حرية س رسة ا تج ر  مبمدت مضمموم، ي رسمه ا دسمتور   مل شمخص        

لابيعي تو معوو  يستوفي شمروط س رسمة ا تجم ر  لابقم  لمم  نتمع  ليمه المم د          

يعمد ام جرا امل شمخص لابيعمي تو      : "حيث بقوام   1الأوذ من ا ق نوم ا تج ر 

معوو  يب شر  مس تج ري  ويتخذلا مةوة معت د   ه، م    يقضي ا ق نوم بخمسف  

 ".تم ك

 لت تم احتراف ا شخص الأ م ل ا تج رية وحمده  لا ا ةمي لأم الأصمل    

تنه متى بلغ ا شخص سن ا رشد المدني تو ااتملع تهليته، تم يستمر ام ل تهليتمه  

بم لموت،   من همد يطمرت  لمت  قلمه  م رض يعمد  تهليتمه          حتى انتة ، شختيته 

                                                 
، يتضمن 0857سبتمبر سوة  82الموافق  0487رمض م      81ملر  في  57/78الأمر رهم  - 1

تفريل  87الملر  في  84/12معدل ومتمم اقتضت المرسو  ا تشريعي رهم  ا ق نوم ا تشريعي

 0884سوة  85، الجريد  ا رسمية،  دد 0884
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ا لجووم تو هد يطرت  لت اقديرلا   رض مل رسمن امدبيرلا وابتمرلا بم لأمور     

 .1ا  سةه وا غةلة فيعدلا ا ق نوم ن هص الأهلية

هذا وهد نشير تنه لا يم ن  لمحجور  ليه س رسة ا تج ر    مت ا ق صمر   

وا ذ  يم وه مزاو مة الأنشمطة ا تج ريمة    سوة ا ملة  02المرشد ا ب  غ من ا عمر 

وتم ك  ن لاريق حتو ه  لت دتمم مجلت ا ع ئلة متدق  ليه من المح مة، و ليه 

أ   ليه تم يلتز  ب  تزام ت ا تج ر من حيث ا قيد في ا سجل ا تجم ر  ومسمك   

 .2ا دف ار ا تج رية 

ب صحيح تم ا قوانين ت طع الأشخ ص الحرية في اختي ر نوع ا تج ر  ا م و

يريدونه ، و  ومة  حظمرت  لميةم اعم لاي بعم  تنمواع ا تجم ر  لأسمب ب اتعلمق          

ب  وظ   ا ع   دم  لأنه  اش ل خطرا  لمت ا سمسمة وضمررا ب  تمحة ا ع ممة، تو      

 .لأنه  تمت اتلحة ا دو ة

ام  حظرت ا قوانين  لت بع  الأشخ ص ا لموظةين  لت اختسف تنوا ةم 

الجمي  وسملك الأممن تم يزاو موا ا تجم ر ،      ودرج تهم ورجم ل ا مدين وا قضم   و   

دهت ، ام  ن موالان ا شبة ت ورغبة من المشرع في دبعم دهم  مم  همد يتمرفةم     

 .3 ن اأدية وظ ئةةم ب لأم نة والإخسص ا واج  اوافره 

وام  يسمية  ه نوم ا وظيف ا عممومي في بعم  نتوصمه رم لات ا توم في      

 .4ا ق نونية

                                                 
، موشورات الحلبي الحقوهية، بيروت، ه نوم الأ م ل وا شرا تسعيد يوسف ا بست ني،  - 1

  .818، ص 8113 بو م، 
الحقوهية، ا طبعة الأوذ، بيروت،  بو م، موشورات الحلبي  ا ق نوم ا تج ر ،ه ني دويدار،  - 2

، ا دار المب د  ا ع مة في ا ق نوم ا تج ر جسل وف ، محمدين،  ، تنظر048، ص 8112

  .20الج معية  لطب  ة وا وشر، متر، بدوم سوة نشر، ص 
  .801سعيد يوسف ا بست ني، المرجع ا س بق، ص  - 3
، نشر واوتيع ابن خلدوم، ج ر  الجزائر ا   مل في ا ق نوم ا تفرحة تراو  ص لح،  - 4

  .481، ص 8114الجزائر، 
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 ستوري على مبدأ حرية الممارسات التجاريةالتنصيص الد: المطلب الثاني
تدى ا تحول الحقيقي  لوظ   الاهتت د  في الجزائر من اهتت د موجه دذ 

اهتت د حر دذ فتح ا ب ب  لتج ر في س رسة الأنشطة ا تج رية ب ل حرية وهد 

موه وا ب  45وتم ك اوج  الم د   0882اوج  اعديل دستور اأاد هذا المسعت 

حرية ا تج ر  وا تو  ة مضمونة وتم رس في دلام ر  " : لت م  يلياوص صراحة 

 .1"وما ق ن

يةةم من نص المم د  تم ا دسمتور امرس مبمدت حريمة المم رسم ت ا تج ريمة        

سم  يعمني    وتدخلة  دذ ا  ل ا ق نوني بواسطة مبدت حرية ا تج ر  وا تمو  ة، 

تم الحريممة في المم رسمم ت ا تج ريممة م ةو ممة دسممتوري ، حيممث تصممبح  لأشممخ ص 

 .ا طبيعية تو المعووية الحق في س رسة نش لا ت تج رية تو صو  ية ب ل حرية

ممن   8102 يتعمق اعزيز هذا المبدت تاثر اوج  ا تعديل ا دستور   سوة 

عترف الاستثم ر وا تج ر  م حرية: "موه وا ب اوص  لت م  يلي 34 خسل الم د 

و لمت ديمرلا اطلمق حريمة الأشمخ ص في س رسمة       "    وتم رس في دلا ر ا قم نوم 

الأ م ل ا تج رية ا ب مت رونه  ب  تب ر تم مبدت حرية الاستثم ر وا تج ر   مه  

 .من ا قو  ا دستورية م  أعله من الحقوق ا س مية ا ب لا يم ن المس س   

راف ا دستور  دض فة دذ ارهية المبدت دذ مسمتوى  حيث يش ل هذا الا ت

ا دستورية في سلك المع يير ا ق نونية ضم نة جوهرية  تحرير س رسة الأنشمطة  

 . 2ا تج رية س  يعني الحد من صسحي ت الإدار  في اقليص هذلا الحرية

 
 
 

                                                 
، المتعلق بإصدار نص 5/08/0882ملر  في  82/342من المرسو  ا رئ سي  45راجع الم د   - 1

 .مه0305رج   85، ملرخة في 52رسمية،  دد  اعديل ا دستور، جريد 
مجلة الحقوق وا علو  ، رمبدت حرية ا تو  ة وا تج ر  في الجزائو يد بوجملين،  - 2

 .022ص  ،، ا لد الأول88، ا عدد الإنس نية
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 القيود الواردة على مبدأ حرية الممارسات التجارية: المبحث الثاني
رغممم تم مبممدت حريممة المم رسمم ت ا تج ريممة خيمم ر ارسممه ا دسممتور، دلا تم  

استمرار المم رسة الحر   لأنشطة ا تج رية مرهوم بأم يمم رس في دلام ر ا قم نوم    

: ا دستور وا ب اوص  لت م  يليمن  34وهذا م  نستشةه من خسل تح    الم د  

 ".ا ق نومعترف    وتم رس في دلا ر حرية الاستثم ر وا تج ر  م"

المعمدل والممتمم    13/12ممن ا قم نوم رهمم     13و في هذا ا تدد اوص الم د  

ا تسجيل في ا سجل ا تج ر  يموح الحق في المم رسة الحر   لوش ط " : لت م  يلي

ا تج ر  ب ستثو ، نش لا ت المةن المقووة الخ ضعة  لتسمجيل في ا سمجل ا تجم ر     

 .1"خيص تو ا تم ددذ الحتول  لت ار وا ب تخضع س رستة 

ويتضح من خسل هذلا ا وتوص تم حرية س رسة الأنشطة ا تج رية امرد  

 لية  جملة من الاستثو ،ات وا قيود وا ب ممن شمأنه  تم تحمد ممن ممدى حريمة       

 :س رسة هذا الحق وا ب نوجزه  في الآتي

 :القيد في السجل التجاري - أولا
 ق نونيمة  لتم جر وا مب لا    يشترط المشرع الجزائر  ا توفر  لت ا تمةة ا 

اتحقممق دلا ب  تسممجيل في ا سممجل ا تجمم ر  وتم ممك مممن تجممل مزاو ممة الأنشممطة  

وهذا م  تاد  ليه ا ق نوم ا تج ر  حيمث ا تمبر تم ا قيمد في ا سمجل      2ا تج رية

ا تج ر  هريوة  لت يبوت ا تةة ا تج رية  لشخص ا طبيعي تو المعوو  وممول  

 .ا تج ر  ا ت جر الحق في س رسة ا وش ط

و ليه فحق س رسة الأنشطة ا تج رية يرابط بشمرط دجرائمي جموهر     

يتعلق ب لحتول  لت ا سجل ا تجم ر  وا مذ  يمموح صم حبه الأهليمة ا ق نونيمة       

 .3لمزاو ة هذا ا وش ط

                                                 
، المتعلق بشروط س رسة الأنشطة ا تج رية، مرجع 12/ 13من ا ق نوم  13راجع الم د   - 1

  .س بق
  051و يد بوجملين، مرجع س بق، ص  - 2
  .المرجع نةسه - 3
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و لت هذا الأس س ف  سمجل ا تجم ر  وسميلة تهمدف دذ اوظميم اهتتم د       

في تحقيق المتلحة ا ع مة  لمجتممع   ا دو ة  لت ا تب ر تنه تحد ا وس ئل ا ة  لة

سوا، ا نع سي سية تو اجتم  ية تو اهتت دية، ا  يلديه ممن وظم ئف في غ يمة    

 .1الأهمية وم  يقو  به من تدوار تس سية في الحي   ا تج رية والاجتم  ية

ويقتد ب  سجل ا تج ر  ا سود ا رسمي ا ذ  يلهل ال شخص سوا، ام م  

 .2ب  مل تهليته ا ق نونية لمم رسة نش ط تج ر لابيعي  تو معووي  يتمتع 

دضم فة دذ الملسسم ت المحليمة المقيممة امل       13/12ام  يلز  ا ق نوم رهمم  

ملسسة تم رس نشم لاة  بم لجزائر ب سمم شمراة تج ريمة ي موم مقرهم  ب لخم رج         

 .3ب  تسجيل في ا سجل ا تج ر 

حيمث  يستبعد المشرع بع  الأشخ ص ممن س رسمة الأنشمطة ا تج ريمة،     و

المتعلمق بشمروط    04/12نتع الم د  ا ث نية في فقرته  ا ث نية ممن ا قم نوم رهمم    

لا يم ن تم يسجل في ا سجل ا تجم ر   : " س رسة الأنشطة ا تج رية  لت م  يلي

تو يم رس نش لا  تج ري ، الأشخ ص المح و   لميةم ا مذين   يمرد امم الا تبم ر      

 :لارا   م الجو ي ت والجوح في مج ل

 .راة رؤوس الأموال من ودذ الخ رجح -

 .دنت ج تو اسويق الموتوج ت المزور  تو المغشوشة الموجةة  لإستةس  -

 .ا تةليت وا رشو  -

 .1ا تقليد تو المس س رقوق المل ف والحقوق ا  ور  والاتج ر ب لمخدرات -

                                                 
، الإلا ر ا ق نوني لمم رسة الأنشطة ا تج رية في ا ق نوم الجزائر نور ا دين بوحميدوش،  - 1

 . 42، ص 8107/8102تلاروحة داتورالا، ج معة محمد خيضر بس ر ، 
، المتعلق بشروط س رسة الأنشطة ا تج رية، مرجع 13/12من ا ق نوم  18راجع الم د   - 2

  .س بق
  .051و يد بوجملين، مرجع س بق، ص  - 3
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 :الحصول على ترخيص -ثانيا
اتدخل ا سلطة ا ع مة  توظيم واقوين بع  الأنشطة الاهتت دية وا مب  

اتضمممن ختوصممي ت معيوممة وا ممب لا يم ممن س رسممتة  دلا بعممد الحتممول  لممت   

ارخيص مسبق تو ا تم د، ويقتد ب  ترخيص والا تم د ا تت ريح ا ب اتدره  

 ا سلط ت الإدارية المختتة بوم ،  لمت شمروط خ صمة لإم م م س رسمة تنشمطة       

تج رية معيوة وفي ح  ة س رسة الأنشطة ا تج رية دوم حتو ه  لت ا ترخيص 

، وتم ك لاراب ط همذلا الأنشمطة   2تو الا تم د اعرض المخ  ف  لمس ، ة ا ق نونية

ب  وظ   ا ع   ورم ية تمن الأشخ ص والممتل  ت والأخمسق واونهم  تيضم  تممت     

 .3ب  تحة والآداب ا ع مة

 :ومن بين هذلا الأنشطة وا ب يشترط فية  الحتول  لت الا تم د نجد

 :الأنشطة المقننة -0
اعتبر الأنشطة المقووة ا ستثو ، لمبمدت حريمة المم رسم ت ا تج ريمة اونهم       

 87تخضع  وظ   ا رختة الإدارية تو الا تم د المسبق وهذا م  تادت  ليه الم د  

 ريمة ممن خمسل    ط س رسمة الأنشمطة ا تج  المتعلق بشرو 02/12من ا ق نوم رهم 

يتم ا تسمجيل في ا سمجل ا تجم ر  لمم رسمة نشم ط تو مةومة       : "نتة   لت م  يلي

مقووة دوم ا شرط المسبق الممرابط بضمرور  اقمدخ رختمة تو ا تمم د مطلموب       

لمم رسة نش ط تو مةوة مقووة مم    يموص ا تشمريع  لمت خمسف تم مك، غمير تم        

الأنشمطة تو المةمن المقوومة وا مب تخضمع  لتسمجيل في        ا شروع ا ةعلي في س رسة

                                                                                                                        
يعدل ويتمم  8104يو يو سوة  84الموافق  0343ملر  في رمض م      04/12ه نوم رهم  1

 8113غشع سوة  03الموافق  0387جم دى ا ث نية      85الملر  في ، 13/12ا ق نوم رهم 

 .والمتعلق بشروط س رسة الأنشطة ا تج رية
ج معة دمشق،  ، موشوراتالحقوق ا تج ريةمحمد ف روق تبو ا ش م ت، جم ل ا دين م و س،  - 2

، دار ا وسيط في شرح ا تشريع ت ا تج ريةتنظر  زيز ا ع يلي، . 855، ص 8118سوري ، 

 .014، ص 8112ا ثق فة  لوشر وا توتيع،  م م، الأردم، 
  .841نور ا دين بوحميدوش، مرجع س بق، ص  - 3
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ا سجل ا تج ر  يبقت مشرولا  رتول المعني  لت ا رختة تو الا تم د ا ومة ئي  

 .1"ةم  الإدارات تو اايئ ت الملهلةالمطلوبين ا لذين اسلم

ا سم  ف ا مذار  لمت تم شمروط      13/12ممن ا قم نوم    83ام  نتع المم د   

تو المةممن المقووممة والخ ضممعة  لتسممجيل في ا سممجل   وايةيمم ت س رسممة الأنشممطة

تو ا توظيمم ت الخ صمة   ا تج ر  دذ ا قوا د الخ صة المحدد  اوج  ا قموانين  

 ".ا ب تح مة 

 لمت وجموب    85/31من المرسو  ا توةيذ   15في هذا ا تدد اوص الم د  و

ا عم    احترا  لا    س رسة ا وش ط المقون ودض فة دذ احترا  هوا د ا قم نوم  

 لأح    ا توظيمية الخ صة ا سم رية  لمت ا وشم ط تو المةومة ا لمذين يرغم  في       

س رسة تحدهم ، ام  أ   ليه تم يقد  دض فة دذ ا ويم ئق المطلوبمة رختمة    

المم رسة تو الا تم د ا ب اسلمة  دي لا المت لح المختتة في الإدار  المعويمة وتم مك   

 .ا تج ر  اقييدا تو اعديسمن تجل الحتول  لت ا تسجيل في ا سجل 

 :الأنشطة غير القارة -8
: " ا سم  ف ا مذار  لمت مم  يلمي      13/12من ا قم نوم رهمم    81اوص الم د  

يعتبر نش لا  تج ري  غير ه ر، امل نشم ط تجم ر  يمم رس  من لاريمق ا عمرض تو        

بتةة متوقلة وتم رس هذلا الأنشطة في الأسواق والمع رض تو ت  فض ، آخر يعمد  

 ".وتحدد شروط س رستة   ن لاريق ا توظيم  ا  ا غرض،

شمروط س رسمة    04/0312في هذا الإلا ر يحدد المرسو  ا توةيمذ  رهمم   و

هذلا ا وش لا ت، حيث تخضمع دضم فة دذ ا قيمد في ا سمجل ا تجم ر  دذ نظم         

ا رختة الإدارية وا ب يتم اسمليمة  ممن هبمل رئميت ا لمت ا شمعبي ا بلمد         

 .وى المع رض وا ةض ،ات المةيأ  لحتول  لت م  م  لت مست

                                                 
، 8102نيو يو 04، جريد  رسمية ملرخة في 8102يونيو 01الملر  في  02/12ا ق نوم رهم  - 1

  .3 دد 
، يحدد شروط س رسة الأنشطة ا تج رية 8104تفريل  01ملر  في 04/031المرسو  رهم  - 2

 .03،  دد 8104تفريل  84غير ا ق ر ، جريد  رسمية ملرخة في 
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ام  تخضع س رسة هذلا الأنشطة لاحتمرا  جملمة ممن الا تزامم ت وا مب      

ارابط ب  وظ   ا ع    لت غرار متطلبم ت الأممن ا عممومي وا سم يوة وا وظ فمة      

 .وا تحة ا عمومية فضس دذ  د  الإضرار ب لمحيط ا عمراني

ر الأنشمطة ا تج ريمة غمير    من المرسو  ا س  ف ا مذا  13هد  رفع الم د  و

ا ق ر   لمت تنهم  المك المم رسم ت ا مب اقمد  في شم ل خمدم ت تو بيمع موتجم ت           

 .معروضة  لت ا رفوف تو في ا سي رات المةيأ   لت ا ط ولات تو الموت ت

تجدر الإش ر  في هذا ا تدد دذ تم ا ريت الحريمة ا ت ممة في س رسمة    و

الحرية وحم ية لحق مزاو مة الأنشمطة   ا تج ر  دستوري  يأتي د م   ضم م هذلا 

ا تج رية ود م  تيض  لحرية المب در  الخ صة في ظل ا ومةج الاهتتم د   لدو مة    

وب  تب ر هذلا الأخير  ا ق ئم  لت حةظ ا وظ   ا ع   ومومه ا وظم   الاهتتم د     

بوصةة  موظم   ه يأتي ادخلة  ب  قوانين والأوامر لا تب رات المتلحة ا ع مة وفي 

 .1لإلا ر ت تجسيد الأنشطة المقووةهذا ا

 :البنوك والمؤسسات المحلية والأجنبية -4
حيث تصبح بإم  م ا بوو  والملسس ت الم  ية الأجوبية تم اةتح فرو   ا  

ريمث أم  تم مضمع فمتح همذلا       في الجزائر وا ب يح مة  ا ق نوم الجزائر ،

ا ةروع دذ ارخيص خ ص تو ا تم د يموحه مجلت ا وقد وا قرض ويتجسمد في  

 .2هرار ص در  ن مح فظ بوك الجزائر

 :القيود الواردة في إطار قواعد المنافسة - ثالثا
في حريممة س رسممة الأنشممطة ا تج ريممة، يقممو  ا تومم فت بممين المتعمم ملين    

دذ ا زبم ئن لإشمب ع ح جم تهم ممن الموتوجم ت،  من       الاهتت ديين بغية ا وصول 

لاريق المض ربة، هتمد تحقيمق تامبر ربمح س من واسم  تامبر حتمة في ا سموق،          

 .و لمو فسة دور مةم في تحةيز ا شرا ت والملسس ت  لت رفع هدرته  ا تو فسية

                                                 
  .838نور ا دين بوحميدوش، مرجع س بق، ص  - 1
  .852 ج بي  م د، مرجع س بق، ص  - 2
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، اونمه ا وظم   ا قم نوني  لمم رسمة     14/14الإش ر  دذ هم نوم المو فسمة   و

ة ا ب تم رس في دلا ر الاحتمرا   لوظم   ا عم   والأخمسق ا ع ممة      الحر   لمو فس

 لتج ر ، هذلا المقتضي ت ا ب يحدده  ه نوم المو فسة من تجل ا متح م في حريمة   

الأسممع ر والمو فسممة وتحديممد هوا ممد حم يممة المو فسممة هتممد اوشمميط ا ةمم  لين  

 .الاهتت ديين

نتقم ل ممن الاهتتم د    الحديث  ن ه نوم المو فسة يعد من بين ا وس ئل  سو

الموجه دذ الاهتت د الحر من تجل ا ريت المو فسة الحمر  وفي همذا الإلام ر ت    

 12/08المعدل والمتمم ب  قم نوم رهمم    14/14دهرار المو فسة الحر  اوج  الأمر 

، حيمث يضمم همذا ا قم نوم مجمو مة ممن       1 01/17والمعدل والمتمم ب  ق نوم رهم 

 فظة  لمت الحريمة ا تو فسمية في ا سموق والحةم        ا قوا د ا ب تهدف دذ المح

 لت اواتم ا قوى بين المتدخلين فيه ا  يلد  دذ تحقيق الأهمداف الاهتتم دية   

، وممن جةمة تخمرى    2ا ب يسعت د ية  ال متدخل في الحي   الاهتت دية من جةمة 

سمم همع في دحممداث ا تطممور ا ت وو مموجي وا تممو  ي  لممت مسممتوى الأنشممطة      

 .4ا  يع ت اعزيز مستوى معيشة المستةل ين3الاهتت دية 

                                                 
، 34، يتعلق ب لمو فسة، جريد  رسمية،  دد 8114يو يو  08 ، الملر  في14/14الأمر  - 1

، 8117يونيو  87الملر  في  12/08المعدل والمتمم ب  ق نوم رهم . 81/15/8114ملرخة في 

توت  07ملر  في  01/17ب  ق نوم رهم و. 18/15/8112، ملرخة في 42جريد  رسمية،  دد 

 .02/12/8101ملرخة في  ،32، جريد  رسمية،  دد 8101
ه نوم المو فسة دراسة في ضو، ا تشريع الجزائر  وفق آخر ا تعديست س مي بن حملة،  - 2

، 8102، نوميدي   لطب  ة وا وشر وا توتيع، دوم لابعة، ومق رنة بتشريع ت المو فسة الحديثة

 .08ص 
، ا عدد  علو  الإنس نيةمجلة ا، الحرية في اهتت د ا سوق وا تشريع الجزائر حداد تيوة،  - 3

 .440، ص ت ، ا لد8102، ديسمبر 32
  .08س مي بن حملة، مرجع س بق، ص  - 4
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ا عسهة ولايد  بين ا ق نوم ا تج ر  ا ذ  يعد جز، من هم نوم المو فسمة،   و

هذا الأخير ا ذ  يطبق  لت الملسس ت والأنشطة الاهتت دية، حرفية، فسحيمة،  

 .مدنية، فيح م الأشخ ص رغم تنهم  يسوا تج را

 لت ا رغم من تم هم نوم المو فسمة يحمث  لمت المو فسمة الحمر ، دذ تنمه        و

يشتمل  لت ا قوا د ا رد ية ا ب اوظم حدود وحرية ا تو فت، وتحدد الجةمة  

ا ب ات ةل بتوهيع الجزا، واطبيقه وحرية ا دخول  لسموق ونزاهمة المم رسم ت    

يين داخمل  ا تج رية وا تو  ية، حيث يمتم ضمبط سملواي ت الأ موام الاهتتم د     

 .ا سوق من خسل حظر المم رس ت ا ب من شأنه   رهلة المو فسة الحر 

المتعلق ب  قوا د المطبقة  لت المم رس ت  13/18ام  لا يم ن دغة ل ا ق نوم 

ا تج ريممة خ صممة في تح  مممه المتعلقممة بنزاهممة المم رسمم ت ا تج ريممة واوظيمممه  

 . لأسع ر

وتمة  الجزائمر، امرس المشمرع     و تجسيد الإصمسح ت الاهتتم دية ا مب اب   

مب د  دستورية جديد  موة   لمت وجمه الختموص حريمة ا تمو  ة وا تجم ر        

وا س  ف تماره ،  لت تم ا وم س رسمة   0882من دستور  45وتم ك اوج  الم د  

ا وش ط الاهتت د  في ظل احتمرا  المتملحة ا ع ممة، وفي وهمع لاحمق اسمتبدل       

والحرية ا تج رية،  لمت تم ا ةمل ا دو مة    المشرع هذلا الحرية ررية الاستثم ر 

ضبط ا سموق ويحممي ا قم نوم حقموق المسمتةل ين، امم  يمومع ا قم نوم الاحت م ر          

والمتضمن  02/10من ا ق نوم  34والمو فسة غير ا نزيةة وهذا م  نتع  ليه الم د  

ا ةممل ا دو ممة ضممبط ا سمموق ويحمممي ا قمم نوم حقمموق    : "ا تعممديل ا دسممتور 

 ".حت  ر والمو فسة غير ا نزيةةا ق نوم الاالمستةل ين، يموع 

اطبيق  لمبدت حرية الاستثم ر وا تج ر ، صمدرت  مد  اشمريع ت  تةعيمل     و

حرية الأسع ر وحرية المو فسمة وحريمة المبم در ، دلا تم همذلا المبم د    الخمذ       

بتةة مطلقة لاسيم  وتم ا ظروف الاهتت دية وا عملية وا ستمة  ضم م بتمةة  

ري ت غير متوفر ، فق نوم ا عرض وا طل  ا ذ  اسمتود د يمه ممثس    آ ية هذلا الح

حرية الأسع ر م تال بعيدا  ن ا واهع نتيجمة  قلمة ا عمرض واثمر  ا طلم ، وتم      
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فتح ا سوق لاتال في بدايته الأمر ا ذ  يحول دوم وجود مو فسة حقيقية، و قمد  

 :ضمن المشرع هذلا ا تشريع ت بع  ا قيود موة 

ا ب اعرهمل المو فسمة الحمر   لمت غمرار احت م ر ا سملع        موع المم رس ت  -

 .وا وش لا ت ا ب تجعل المحت ر يتح م في الأسع ر

موع المشمرع في همذا الإلام ر تيضم  المم رسم ت المقيمد   لمو فسمة تو غمير          -

 .ا نزيةة وس رسة س رسة تسع ر غير شر ية اونه  تمت ررية الأسع ر

 : خاتمة
بين الحرية _ بعد الانتة ، من دراسة موضوع الحق في المم رس ت ا تج رية 

 :ت ا توصل دذ ا وت ئج وا توصي ت الآاية_ وا تقيد 

 :النتائج – أولا
تم الحق في س رسة ا وش لا ت ا تج رية يعد تحمد الحقموق الم رسمة دسمتوري       -

مسمم ير  مممن الملسممت  ،8102مممن ا تعممديل ا دسممتور   سمموة  34اوجمم  الممم د  

ا دستور   لتطورات الاهتت دية والاجتم  ية الح صلة، ف لحريمة الاهتتم دية   

 .حجر تاوية في  ملية ا تومية ا ولاوية

 قد س هم تحرير ا قط   ت الاهتت دية تم   الخواص، لإنق تم م  يم ن دنقم تملا   -

مم   س  ابقت من ملسس ت ا دو ة ا ب لارحمع  لخوصتمة في مرحلمة معيومة، ا    

 زت هذا الأمر دنشم ، الملسسم ت وا شمرا ت ا تج ريمة والمقم ولات ا  مبرى ا مب        

 .تسةمع في دنع ش الاهتت د ا ولاني

دم ا ريت هي   مو فسة حر  ونزيةة بين المتع ملين الاهتت ديين والملسس ت في  -

ظل جو مسئم  سستثم ر، من تهم اطلع ت الح ومة فمش ريع ا قوانين وا توظيم ت 

رصدت من المشرع وا سلطة ا توةيذية  بر مختلمف الحقم  ا مب ممرت  م        ا ب

 .الجزائر ش هد  الجةود المبذو ة  تعزيز فرص الاستثم ر الموتج

  ن المشرع الجزائر    يتر  س رسة ا وش لا ت ا تج ريمة وبم هي الأنشمطة     -

الاهتت دية  لمت دلاسهمه ممن دوم امألاير، حيمث فمرض مجمو مة ممن ا قيمود          

رائية وا ب تهدف تس س   توظيم الحي   ا تج رية، بمد، ب  قيمد في ا سمجل    الإج
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ا تج ر  فضس  ن ا عمل بوظ   ا رخص والا تم د فيم  مص بعم  ا وشم لا ت   

 .المةمة والحس سة، وصولا دذ ا تدخل في ضبط ا سوق

دم وضع هذلا ا قيود وا ضوابط الإجرائية لا يمت رريمة س رسمة الأنشمطة     -

الم رسممة في ا تشممريع وا دسممتور، اونهمم  لا اتعممدى موممة ج ا ضمموابط    ا تج ريممة

 .الإجرائية من تجل اوظيم س رسة هذا الحق

 :التوصيات – ثانيا
ضممرور  ا ممتحين المسممتمر لمدونممة ا وشمم لا ت الاهتتمم دية الخ ضممعة  لقيممد في  -

 .ا سجل ا تج ر ، مس ير   لتطورات ا سريعة ا ب يعرفة      ا تج ر 

ا وظر في شروط وآج ل موح ا تراخيص والا تمم د لمم رسمة ا وشم لا ت     د  د  -

الخ ضعة اذا ا شرط، وتخةيف شروط الحتول  ليةم   تسةيل واسمريع وامير    

 .الاستثم ر بعيدا  ن اعقيد الإجرا،ات ا بيروهرالاية

خلق نوع من ا تو سمق والانسمج   بمين تح م   ا قم نوم ا تجم ر  فيمم  ممص          -

بإ زامية ا قيد في ا سجل ا تج ريمة، ممع ا قموانين وا توظيمم ت      نتوصه المتعلقة

 .ا س رية ا ب اوظم تح    وايةي ت ا تسجيل في ا سجل ا تج ر 

مراجعة ا وتوص ا توظيميمة المتعلقمة ب  تسمجيل في ا سمجل ا تجم ر ، ا مب        -

 .تصبحع لا استجي   لتطورات المتسحقة في هذا ا شأم

ا ره بمة ا سحقمة ود غم ، شمرط المم رسمة ا ةعليمة       فسح ا م ل تمم   اةعيمل     -

 . لوش لا ت المقووة ا ذ  هد يش ل ح جزا سلبي   لمستثمرين

جمع ا وتوص ا تشمريعية وا توظيميمة المتعلقمة بشمروط س رسمة الأنشمطة        -

ا تج رية في مدونة واحد  حتى يسةل  لت المستثمرين فةم حقوهةم وواجبم تهم  

 .فضمن دلا ر ه نوني بسيط وشة 
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 :قائمة المصادر والمراجع
 :المصادر - أولا

 :القوانين -0
، المتعلممق بشممروط س رسممة الأنشممطة ا تج ريممة،  8113توت  03، ممملر  في 12/ 13ا قمم نوم  -

 78،  دد8113توت  02جريد  رسمية ملرخة في 

يعمدل   8104يو يمو سموة    84الموافمق   0343رمضم م  م      03مملر  في   04/12رهمم   ه نوم -

غشمع سموة    03الموافمق   0387جمم دى ا ث نيمة  م       85الملر  في  13/12ويتمم ا ق نوم رهم 

 .المتعلق بشروط س رسة الأنشطة ا تج رية 8113

، 8102يونيمو   04، جريد  رسميمة ملرخمة في   8102يونيو 01الملر  في  02/12ا ق نوم رهم  -

 .3 دد 

 :الأوامر -8
  ، ا ذ  يتضمن ا ق نوم ا تج ر ، المعدل والمتمم82/18/0857الملر  في  57/78الأمر رهم  -

 ، ملرخمة 34، يتعلق ب لمو فسة، جريد  رسمية،  دد 8114يو يو  08، الملر  في 14/14الأمر  -

 .81/15/8114في 

 :المراسيم -4
، المتعلممق بإصممدار نممص اعممديل ا دسممتور، 5/08/0882ممملر  في  82/342المرسممو  ا رئ سممي  -

 لا0305رج   85، ملرخة في 52رسمية،  دد  جريد 

، يحدد شروط س رسمة الأنشمطة ا تج ريمة    8104تفريل  01ملر  في 04/031المرسو  رهم  -

 .03 ،  دد8104تفريل  84غير ا ق ر ، جريد  رسمية ملرخة في 

 :المراجع - ثانيا
 :الكتب -0

جسل وف ، محمدين، المب د  ا ع مة في ا ق نوم ا تج ر ، ا مدار الج معيمة  لطب  مة وا وشمر،      -

 .متر، بدوم سوة نشر

بن حملة س مي، ه نوم المو فسة دراسمة في ضمو، ا تشمريع الجزائمر  وفمق آخمر ا تعمديست         -

 .8102طب  ة وا وشر وا توتيع، دوم لابعة، ومق رنة بتشريع ت المو فسة الحديثة، نوميدي   ل

سعيد يوسف ا بست ني، ه نوم الأ م ل وا شرا ت، موشورات الحلبي الحقوهية، بيروت،  بو م،  -

8113. 

 زيز ا ع يلي، ا وسيط في شرح ا تشريع ت ا تج ريمة، دار ا ثق فمة  لوشمر وا توتيمع،  مم م،       -

 .8112الأردم، 
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ا   ممل في ا قم نوم ا تجم ر  الجزائمر ، ابمن خلمدوم  لوشمر وا توتيمع،          فرحة تراو  ص لح، -

 .8114الجزائر، 

محسن شةيق، ا قم نوم ا تجم ر  المتمر ، الجمز، الأول، ا طبعمة الأوذ، دار نشمر ا ثق فمة،         -

 .0838الاس ودرية، 

ق، محمد ف روق تبو ا ش م ت، جم ل ا دين م و س، الحقوق ا تج رية، موشورات ج معمة دمشم   -

 .8118سوري ، 

ه ني دويدار، ا ق نوم ا تج ر ، موشورات الحلبي الحقوهية، ا طبعمة الأوذ، بميروت،  بوم م،     -

8112. 

 :المذكرات – ثالثا
نور ا دين بوحميدوش، الإلا ر ا ق نوني لمم رسة الأنشمطة ا تج ريمة في ا قم نوم الجزائمر ،      -

 8107/8102ضر بس ر ، تلاروحة مقدمة  ويل شة د  داتورالا، ج معة محمد خي

 :المقالات – رابعا
بسل سليمة، ا توظيم ا تشريعي لمبدت حرية ا تج ر  وا تمو  ة، مجلمة ا بحموث وا دراسم ت      -

 3ا ق نونية وا سي سية،  دد

بن داود ابمراهيم، الحريم ت والحقموق بمين موظمور ا موص ا وضمعي وفقمه ا عبم دات، مجلمة            -

 .8118 ث ني، ج معة تي م   شور، الجلةة، الحقوق وا علو  الانس نية، ا عدد ا

حداد تيوة، الحرية في اهتت د ا سوق وا تشريع الجزائر ، مجلة ا علمو  الإنسم نية، ا عمدد     -

 .ص.ص.ت ، ا لد8102، ديسمبر 32

 ج بي  م د، ا ريت مبدت حرية ا تج ر  وا تو  ة في الجزائر، مجلمة ا ب حمث  لدراسم ت     -

 8103ديسمبر،  ا عدد ا رابع الأا ديمية،

و يد بوجملين، مبدت حرية ا تو  ة وا تج ر  في الجزائر، مجلة الحقوق وا علو  الإنسم نية،   -

 .، ا لد الأول88ا عدد 



 8102 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بسكرة خيضر محمد جامعة ــــــــــــــــ التشريع حركة على القضائي الاجتهاد أثر مخبر

 

 الحق في ممارسة الأنشطة التجارية في التشريع الجزائري

 والتضييقبين التوسيع 
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 :ملخص
إن الحق في ممارسة الأنشطة التجارية حق دستوري مكفول للجميع، 

يمارس في إطار منظم وواضح ومضبوط بشروط وقواعد محددة كشرط القيد في 

لتجاري وشرط الإشهار القانوني سواء بالنسبة للأشخاص الطبيعية أو السجل ا

المعنوية، مع احترام قواعد ومبادئ شفافية ونزاهة الممارسات التجارية، وذلك 

من أجل التوفيق بين المصالح المتضاربة في النشاط الاقتصادي ومنع التعسف في 

ع لهذا الحق لا يعد استعمال هذا الحق اتجاه الآخرين، وعليه فتنظيم المشر

 .اعتداء عليه بقدر ماهو حماية له

 

Résumé: 

Le droit d'exercer des activités commerciales est un droit 

constitutionnel garanti à tous: il s'exerce dans un cadre ordonné, clair et 

réglementé, assorti de conditions et de règles spécifiques, telles que 

l'obligation d'inscription au registre du commerce et l'obligation de 

publicité légale pour les personnes physiques ou morales, tout en 

respectant les règles et principes de transparence et d'équité des 

pratiques commerciales. Dans l'activité économique et pour prévenir les 

abus de ce droit 
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 :مقدمة
يعتبر الفرد العنصر الأساسي في الدولة والمجتمع لما له من أهمية كبيرة، 

والتي من بينها الحق في الملكية، وحريات  وذلك من خلال ما يتمتع به من حقوق

ارسة لحق في مموالحق في التنقل والإقامة، والحق في سرية المراسلات، وا

الخ، هذه الأخيرة التي جاءت مكرسة دستوريا وقانونيا في ...الأنشطة التجارية

؛ 0669من التعديل الدستوري لسنة  73العديد من النصوص، خاصة نص المادة 

والتي تقضي بأن حرية التجارة والصناعة مضمونة وتمارس في إطار القانون، 

 37في المادة  8109ستوري لسنة من التعديل الد 37وهذا ما أكدته أيضا المادة 

منه حيث نصت على أن حرية الاستثمار والتجارة معترف بها وتمارس في إطار 

القانون وتعمل الدولة على تحسين مناخ الأعمال وتشجيع ازدهار المؤسسات دون 

تمييز خدمة للتنمية الاقتصادية الوطنية، وتكفل الدولة ضبط السوق، ويحمي 

 .لكين، ويمنع القانون الاحتكار والمنافسة غير النزيهةالقانون حقوق المسته

وفي هذا السياق نجد تداخل في الفهم بين مبدأ الحق في ممارسة الأنشطة 

التجارية ومبدأ حرية ممارسة الأنشطة التجارية والتي جاء نتيجة وجود 

 العلاقة المترابطة والمكملة بين مفهومي الحق والحرية، إلا أنه ولغرض التمييز

بين المفهومين، نجد أن الحق هو مصلحة مشروعة تثبت لشخص معين يحميها 

القانون، أما الحرية فهي المكنة التي يعطيها القانون للتمتع بالحق وتنظم 

 .بالقانون

ومن هذين المفهومين يمكن القول بأن الحقوق أوسع من الحريات ومنظمة  

تي ربما تكون أقل توسعا بشكل لا يستطيع التجادل فيه على عكس الحريات ال

وتحكم بضوابط يقررها القانون تعود على حق من الحقوق المقررة، ومن هذا 

 :المنطلق نحاول في هذه المداخلة معالجة الإشكالية التالية

إلى أي مدى تمكن المشرع الجزائري من تنظيم حق ممارسة الأنشطة 

 التجارية بما يحقق الأهداف المرجوة منه؟ 

 :هذه الإشكالية ارتأينا تقسيم خطة العمل إلى مطلبينللإجابة عن 
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 شروط ممارسة الأنشطة التجارية : المطلب الأول

 القيد في السجل التجاري: الفرع الأول

 الإشهار القانوني: الفرع الثاني

 القواعد المطبقة على ممارسات الأنشطة التجارية: المطلب الثاني

 ريةشفافية الممارسات التجا: الفرع الأول

 .نزاهة الممارسات التجارية: الفرع الثاني

 شروط ممارسة الأنشطة التجارية: المطلب الأول
يعتبر كل شخص طبيعي أو معنوي مكتسب لصفة التاجر خاضع لقواعد 

وأحكام القانون التجاري مستفيد من قواعد الائتمان التجاري وملتزم بمسك 

ذا الأخير الذي يعتبر التزام الدفاتر التجارية والقيد في السجل التجاري، ه

في شكل قار أو  سواء (1)قانوني هام يفرض على كل تاجر يمارس نشاطا تجاريا

غير قار، حيث يعتبر النشاط التجاري القار في مفهوم أحكام القانون كل نشاط 

يمارس بصفة منتظمة في أي محل ويوطن عنوان الشخص الطبيعي الذي يمارس 

ل التجاري الذي يمارس فيه نشاطه التجاري بصفة نشاطا تجاريا قارا في المح

 .(2)منتظمة

أما النشاط التجاري غير القار هو كل نشاط تجاري يمارس عن طريق 

العرض أو بصفة متنقلة ويمارس في الأسواق والمعارض أو أي فضاء أخر يعد لهذا 

المعتادة، كما الغرض، ويجب على هذا التاجر اختيار موطنه القانوني في إقامته 

يحدد شروط ممارسة الأنشطة التجارية غير القارة عن طريق التنظيم، وذلك 

الذي يحدد شروط ممارسة  07/031ما تم وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 

                                                 
حورية بورنان، تحديد شروط اكتساب صفة التاجر في التشريع الجزائري، مجلة المنتدى  - 1

  .01 ، قسم الكفاءة المهنية للمحاماة، جامعة محمد خيضر بسكرة، ص9القانوني، العدد 
المتعلق  8113أوت 03المؤرخ في  13/12من القانون  06و 02انظر نص المادتين رقم  - 2

 .8113 أوت 02، 18 بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، الجريدة الرسمية، العدد
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، حيث في حالة كون الشخص الطبيعي مستثمرا (1)الأنشطة التجارية غير القارة

دة إلى غاية الانتهاء من المشروع أوليا يمكنه اختيار موطن في محل إقامته المعتا

 .(2)ومن ثم يصبح موقع النشاط موطنا له

المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة  13/12إلا أنه وبعد تعديل القانون رقم 

، فإنه عندما يكون الشخص الطبيعي (3)07/19التجارية بموجب القانون رقم 

عتادة إلى غاية إنهاء مستثمرا أوليا فإنه يمكنه اختيار موطن في محل إقامته الم

المشروع وفي هذه الحالة يصبح موقع النشاط موطنا له، ويمكن الشركة التجارية 

المستثمر الأولي التي لا تحوز مقرا اجتماعيا أن تختار موطنا لها لدى محافظ 

حسابات أو خبير محاسب أو محام أو موثق أو محل إقامة الممثل القانوني 

قابلة للتجديد مرة واحدة عند الاقتضاء وعند ( 8) للشركة لمدة أقصاها سنتان

 .بداية النشاط يصبح موقع نشاط الشركة موطنا لها

وتحدد كيفيات تطبيق هذه الأحكام عند الاقتضاء بقرار مشترك بين 

 .الوزير المكلف بالاستثمار والوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية

ويحق لكل شخص طبيعي يمارس نشاطا تجاريا في الإنتاج أو التوزيع أو 

أو السنوية /الخدمات التوقف عن ممارسة تجارته بسبب العطل الأسبوعية و

، إلا أنه وفي (4)تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم

يل وتتميم هذا تم تعد 07/19من القانون رقم  2هذا السياق وبموجب المادة 

من القانون المتعلق بعلاقات  72دون الإخلال بأحكام المادة " :الأمر وفق ما يلي

                                                 
الذي يحدد شروط ممارسة  01/13/8107المؤرخ في  07/031المرسوم التنفيذي رقم  - 1

 .8107، 80 الأنشطة التجارية غير القارة، الجريدة الرسمية، العدد
 .بشروط ممارسة الأنشطة التجاريةالمتعلق  13/12من القانون رقم  80انظر نص المادة  - 2
المؤرخ في  13/12، يعدل ويتمم القانون رقم 8107يوليو  87المؤرخ في  07/19القانون رقم  - 3

، 76والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، الجريدة الرسمية، العدد  8113أوت  03

8107. 
 .13/12من القانون رقم  88انظر نص المادة  - 4
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العمل، يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا تجاريا في الإنتاج أو 

التوزيع أو الخدمات التوقف عن ممارسة تجارته بسبب العطل الأسبوعية أو 

، يحدد الوالي بقرار بعد استشارة الجمعيات السنوية أو أثناء الأعياد الرسمية

المهنية المعنية قائمة التجار الملزمين بضمان المداومة أثناء فترات وأيام التوقف 

عن ممارسة التجارة بسبب العطل أو الأعياد الرسمية من أجل ضمان التموين 

 ."المنتظم للسكان بالمنتجات والخدمات ذات الاستهلاك الواسع

دون الإخلال " :على أنه 02/12أيضا من القانون رقم  7دة كما نصت الما

والمتعلق بعلاقات العمل، يمكن لكل  61/00من القانون رقم  72بأحكام المادة 

شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا تجاريا في الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات، 

العطل أو التوقف عن ممارسة تجارته بسبب التوقف التقني للصيانة أو أثناء 

 .الأعياد الرسمية

يحدد الوالي بقرار بعد استشارة الجمعيات وجمعيات حماية المستهلكين 

والتنظيمات المهنية قائمة التجار الملزمين بضمان المداومة ـثناء فترات وأيام 

التوقف التقني للصيانة، أو أثناء العطل أو الأعياد الرسمية من أجل ضمان 

 .السلع والخدماتالتموين المنتظم للسوق ب

ويتعين على التاجر استئناف نشاطه عند نهاية العطل وبعد الأعياد 

 .مكرر أدناه 30الرسمية تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 

توضح شروط وكيفيات سير وتسيير المداومات والعطل والتوقف التقني 

ار من الوزير المكلف للصيانة وكذا استئناف النشاط بعد الأعياد الرسمية، بقر

 (1)."بالتجارة

 

                                                 
 المؤرخ في 13/12يعدل ويتمم القانون رقم  10/8102/ 01المؤرخ في  02/12القانون رقم  - 1

 ،71 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، الجريدة الرسمية، العدد 03/12/8113

 .8102 يونيو 07 الصادرة في
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  القيد في السجل التجاري: الفرع الأول
 :إطار مفاهيمي حول التسجيل في السجل التجاري - أولا

 :تحديد المقصود بالتسجيل في السجل التجاري - 0
يقصد بالتسجيل كل قيد أو تعديل أو شطب، وتحدد كيفيات القيد 

، حيث يرد التعديل في السجل التجاري (1)والتعديل والشطب عن طريق التنظيم

حسب الحالة بإضافات أو تصحيحات أو حذف عبارات واردة في السجل، أما 

الشطب فيكون في حالات معينة كحالة التوقف النهائي عن النشاط، أو في حالة 

وغيرها من  ...وفاة التاجر، أو الغلق النهائي للمحل، أو حل الشركة التجارية

  (2).رة قانوناالحالات المقر

مكرر من  1ونظرا للتطورات الحاصلة في هذا الإطار فقد أضفت المادة 

على أنه يمكن القيد في  13/12المعدل والمتمم للقانون رقم  19/ 07القانون رقم 

السجل التجاري بالطريقة الإلكترونية، ويمكن إصدار مستخرج السجل التجاري 

 1عن طريق التنظيم وأضافت المادتين بواسطة إجراء الكتروني، يحدد نموذجه 

 13/12المعدل والمتمم للقانون رقم  02/12بموجب القانون رقم  8مكرر1و 0مكرر 

 :الأحكام التالية فيما يخص التسجيل الالكتروني وذلك وفق ما يلي

تنشأ بوابة الكترونية لتسهيل إجراءات إنشاء المؤسسات، يكلف المركز "

مة تسيير البوابة الالكترونية المخصصة لإنشاء الوطني للسجل التجاري بمه

المؤسسات، تحدد كيفيات تسيير وسير البوابة الالكترونية وكذا كيفيات التسجيل 

والتحويل واستلام الوثائق الالكترونية ومنح رقم التعريف المشترك عن طريق 

وم وتتضمن البوابة الالكترونية المذكورة أعلاه استمارة موحدة، ويق. التنظيم

المركز الوطني للسجل التجاري بالمصادقة على الاستمارة الموحدة المملوءة 

                                                 
الذي يحدد كيفيات القيد  8101ماي 7المؤرخ في  01/000انظر المرسوم التنفيذي رقم  - 1

 .8101، 83 والتعديل والشطب في السجل التجاري، الجريدة الرسمية، العدد
2 - .www.commerce.gov.dz 18:30الساعة  في، 01/10/8106:تاريخ زيارة الموقع 

http://www.commerce.gov.dz/
http://www.commerce.gov.dz/
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والممضاة والمصادق عليها بالطريق الالكتروني من طرف منشئ المؤسسة بعد 

تأكيدها وتسجيلها من طرف الإدارات المكلفة بالسجل التجاري والضرائب 

ستمارة الموحدة يكون والإحصائيات والضمان الاجتماعي، وبعد المصادقة على الا

للمعني حق التسجيل لدى الإدارات المعنية المذكورة أعلاه والحصول على رقم 

 . "تعريف مشترك

 :تحديد المقصود بالسجل التجاري - 8
يمسك السجل التجاري المركز الوطني لسجل تجاري ويرقمه ويؤشر عليه 

حيث يعد مستخرج السجل التجاري سندار رسميا يؤهل كل شخص  القاضي،

طبيعي أو اعتباري يتمتع بكامل أهليته القانونية لممارسة نشاط تجاري ويعتد به 

، كما يتضمن مستخرج السجل (1)أمام الغير إلى غاية الطعن فيه بالتزوير

كل التجاري التسجيل في السجل التجاري للمؤسسة الرئيسية، ويتم تسجيل 

مؤسسة ثانوية تنشأ عبر التراب الوطني بالرجوع إلى التسجيل الرئيسي، ولا 

يسلم إلا مستخرج واحد من السجل التجاري لكل شخص طبيعي أو معنوي تاجر، 

أو نسخ مطابقة للأصل من مستخرج السجل التجاري /ولا تطلب من التجار صور و

 .(2)لتنظيم المعمول بهماإلا في الحالات المنصوص عليها صراحة في التشريع وا

 :الأشخاص الملزمين بالقيد في السجل التجاري - ثانيا
يلزم كل شخص طبيعي أو اعتباري يرغب في ممارسة نشاط تجاري بالقيد 

في السجل التجاري، كما لا يمكن الطعن فيه في حالة النزاع أو الخصومة إلا أمام 

وعليه يمنح هذا التسجيل الحق في الممارسة الحرة  الجهات القضائية المختصة،

للنشاط التجاري باستثناء النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للتسجيل في السجل 

                                                 
 .بشروط ممارسة الأنشطة التجاريةالمتعلق  13/12من القانون رقم  18انظر نص المادة  - 1

الإطار القانوني لممارسة الأنشطة التجارية في القانون الجزائري،  نور الدين حميدوش، -

أطروحة دكتوراة، تخصص قانون أعمال، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

 .36 ، ص8109جامعة محمد خيضر بسكرة، 
 .المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية 13/12من القانون رقم  7انظر نص المادة  - 2
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، حيث (1)التجاري والتي تخضع ممارستها إلى الحصول على ترخيص أو اعتماد

تخضع ممارسة أي نشاط أو مهنة مقننة خاضعة للتسجيل في السجل التجاري 

الحصول قبل تسجيله في السجل التجاري على رخصة أو اعتماد مؤقت إلى 

إلا أن الشروع الفعلي في ممارسة . تمنحه الإدارات أو الهيئات المؤهلة لذلك

الأنشطة أو المهن المقننة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري يبقى مشروطا 

لذين تسلمهما بحصول المعني على الرخصة أو الاعتماد النهائي المطلوبين ال

 .(2)الإدارات أو الهيئات المؤهلة، وتحدد شروط وكيفيات ذلك عن طريق التنظيم

 02/12بموجب القانون رقم  13/12وفي هذا الصدد وبتعديل القانون رقم  

فإنه يتم تسجيل في السجل التجاري لممارسة نشاط أو مهنة مقننة دون الشرط 

عتماد مطلوب لممارسة نشاط أو مهنة المسبق المرتبط بضرورة تقديم رخصة أو ا

 .مقننة ما لم ينص التشريع على خلاف ذلك

غير أن الشروع الفعلي في ممارسة الأنشطة أو المهن المقننة الخاضعة 

للتسجيل في السجل التجاري يبقى مشروطا بحصول المعني على الرخصة أو 

، وبغض النظر (3) ؤهلةالاعتماد المطلوبين اللذين تسلمهما الإدارات أو الهيئات الم

المتضمن  0631 سبتمبر 89المؤرخ في  31/16من الأمر رقم  81عن أحكام المادة 

القانون التجاري المعدل والمتمم يجب على كل مؤسسة تمارس نشاطها بالجزائر 

  (4)باسم شركة تجارية يكون مقرها بالخارج التسجيل في السجل التجاري

تطبيق أحكام هذا القانون الأنشطة  ومن هذا السياق نستبعد من مجال

 0669يناير  01الموافق ل 69/10الفلاحية والحرفيون في مفهوم الأمر رقم 

الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف والشركات المدنية 

والتعاونيات التي لا يكون هدفها الربح والمهن المدنية الحرة التي يمارسها أشخاص 

                                                 
 .المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية 13/12من القانون رقم  3انظر نص المادة  - 1
 .من نفس القانون 81انظر نص المادة  - 2
 .13/12المعدل والمتمم للقانون رقم  12/ 02من القانون رقم  7انظر نص المادة  - 3
 .المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية 13/12من القانون رقم  9المادة  انظر نص - 4
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المؤسسات العمومية باستثناء المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي طبيعيون و

 .(1)والتجاري

كما لا يمكن أن يسجل في السجل التجاري أو يمارس نشاطا تجاريا 

الأشخاص المحكوم عليهم الذين لم يرد لهم الاعتبار لارتكابهم الجنايات والجنح 

 :الآتية

والاحتيال، إخفاء الأشياء، اختلاس الأموال، الغدر، الرشوة، السرقة 

خيانة الأمانة، الإفلاسـ إصدار شيك بدون رصيد، التزوير واستعمال المزور، 

الإدلاء بتصريح كاذب من أجل التسجيل في سجل تجاري، تبييض الأموال، الغش 

الضريبي الإيجار بالمخدرات، المتاجرة بمواد وسلع تلحق أضرارا جسيمة بصحة 

 .(2)المستهلك

من  2الذي تعدل وتتمم المادة  07/19من القانون رقم  8أن المادة  غير

لا يمكن أن يسجل في السجل التجاري أو يمارس ":تقضي بأنه 13/12القانون رقم 

نشاطا تجاريا الأشخاص المحكوم عليهم الذين لم يرد لهم الاعتبار لارتكابهم 

 :الجنايات والجنح في مجال

أو تسويق المنتوجات المزورة /لخارج؛ إنتاج وحركة رؤوس الأموال من وإلى ا

والمساس بحقوق /والمغشوشة الموجهة للاستهلاك؛ التفليس؛ الرشوة؛ التقليد أو

 ."المؤلف والحقوق المجاورة؛ الاتجار بالمخدرات

كما لا يجوز لأي كان ممارسة نشاط تجاري إذا كان خاضعا لنظام خاص 

ة التنافي إثبات ذلك، وترتب ينص على حالة تناف وعلى الذي يدعي حال

الأعمال الصادرة عن شخص في وضعية التنافي كل آثارها القانونية اتجاه الغير 

                                                 
 .من نفس القانون 3انظر نص المادة  - 1
 .من نفس القانون 2انظر نص المادة  - 2
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حسن النية الذين يمكنهم التمسك بها دون أن يكون للمعني حق الاستفادة منها، 

  (1)ولا يمكن وجود حالة التنافي بدون نص

 الإشهار القانوني: الفرع الثاني
كل من الإشهار القانوني الخاص بالأشخاص الاعتبارية؛ والإشهار  يتضمن

 :الخاص بالأشخاص الطبيعية، وعليه سنتناول هذين الأمرين وفق ما يلي

 :الإشهار القانوني الخاص بالأشخاص الاعتبارية - أولا
يجب على كل شركة تجارية أو أـية مؤسسة أـخرى خاضعة للتسجيل في 

الإشهارات القانونية المنصوص عليها في التشريع السجل التجاري إجراء 

والتنظيم المعمول بهما، حيث لا يعتد بتسجيل الشخص الاعتباري في السجل 

، وقد أضافت (2)التجاري تجاه الغير إلا بعد يوم كامل من تاريخ نشره القانوني

يجب على أنه  13/12المعدل والمتمم للقانون رقم  07/19من القانون رقم  3المادة 

على كل شركة تجارية أو أية مؤسسة خاضعة للتسجيل في السجل التجاري 

القيام بالإشهارات القانونية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، 

غير أنه لا تخضع الشركات حديثة التسجيل في السجل التجاري لإجراءات 

ن تسجيلها في السجل الإيداع القانوني لحساباتها بالنسبة للسنة الأولى م

التجاري، لا تخضع الشركات المنشأة في إطار أجهزة دعم تشغيل الشباب إلى دفع 

الحقوق المتعلقة بإجراءات الإيداع القانوني لحسابات الشركات خلال السنوات 

 .الموالية لقيدها في السجل التجاري( 7) الثلاث

ولا تخضع المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري للإشهارات 

  (3).القانونية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون

                                                 
 .المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية 13/12 من القانون 6انظر نص المادة  - 1
 .المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية 13/12من القانون رقم  00المادة  انظر نص - 2
 .13/12المعدل والمتمم للقانون رقم  07/19من القانون رقم  03انظر نص المادة  - 3
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ويقصد به اطلاع الغير بمحتوى الأعمال التأسيسية للشركات والتحويلات 

والتعديلات، وكذا العمليات التي تمس رأس مال الشركة ورهون الحيازة وإيجار 

ير وبيع القاعدة التجارية وكذا الحسابات والإشعارات المالية، كما تكون التسي

موضوع إشهار قانوني صلاحيات هيئات الإدارة أو التسيير وحدودها ومدتها وكذا 

كل الاعتراضات المتعلقة بهذه العمليات، وعلاوة على ذلك تكون كل أحكام 

ذا كل إجراء يتضمن وقرارات العدالة التي تتضمن تصفية ودية أو إفلاس وك

منع أو إسقاط الحق في ممارسة التجارة أو شطب أو سحب السجل التجاري 

 .(1)موضوع إشهار قانوني على نفقة المعني

ويبدأ سريان الإشهارات القانونية التي يقوم بها الشخص الاعتباري تحت 

ية مسؤوليته وعلى نفقته بعد يوم كامل ابتداء من تاريخ نشرها في النشرة الرسم

للإعلانات القانونية، كما تكون الإشهارات القانونية أيضا موضوع إدراج في 

الصحافة الوطنية المكتوبة أو أية وسيلة ملائمة وعلى عاتق ونفقة الشخص 

  (2)الاعتباري

 :الإشهار القانوني الخاص بالأشخاص الطبيعية - ثانيا
المتعلق بشروط ممارسة  13/12من القانون رقم  01طبقا لنص المادة 

الأنشطة التجارية يجب على كل شخص طبيعي تاجر أن يقوم بإجراءات الإشهار 

القانوني، والذي يعتبر الهدف منه إعلام الغير بحالة وأهلية التاجر وعنوان 

التجارية وتحدد  المؤسسة الرئيسية للاستغلال الفعلي للتجارة وملكية القاعدة

 .كيفيات إجراء الإشهار القانوني ومصاريف إدراجه عن طريق التنظيم

كما يجوز لكل شخص يهمه الأمر وعلى نفقته الحصول من المركز الوطني 

للسجل التجاري على كل معلومة تتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري مسجل في 

 07/19انون رقم من الق 1السجل التجاري، وقد نصت على ذلك أيضا المادة 

                                                 
 .المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية 13/12من القانون  08انظر نص المادة  - 1
 .فس القانونمن ن 03و 07انظر نص المادة  - 2
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يجب على كل شخص طبيعي تاجر " :بقولها 13/12المعدل والمتمم للقانون رقم 

أن يقوم بالإجراءات المتعلقة بالإشهارات القانونية، وتهدف الاشهارات القانونية 

الإلزامية بالنسبة للأشخاص الطبيعية التجار إلى إعلام الغير بحالة وأهلية 

ئيسية للاستغلال الفعلي لتجارته ولملكية المحل التاجر وبعنوان المؤسسة الر

التجاري وكذا بتأجير التسيير وبيع المحل التجاري، وتحدد كيفيات إجراءات 

 . "الإشهارات القانونية ومصاريف إدراجه عن طريق التنظيم

 القواعد المطبقة على الممارسات التجارية:المطلب الثاني
 ريةشفافية الممارسات التجا: الفرع الأول

يقصد بشفافية الممارسات التجارية إعطاء وتوفير جملة من المعلومات 

والبيانات الأساسية والضرورية في كل وقت للزبون عن أسعار وكمية ونوعية 

السلع والخدمات وكذلك شروط البيع أو تأدية الخدمة فيكون قرار الزبون 

ارسات التجارية كنتيجة مباشرة لاطلاعه عليها، ومن صور ومظاهر شفافية المم

 (1).ضرورة الإعلام بالأسعار والتعريفات وشروط البيع والفوترة

 :الإعلام بالأسعار والتعريفات وشروط البيع - أولا
يعتبر من أهم العناصر الأساسية التي يركز عليها المستهلك عند رغبته في 

عليها، شراء سلعة أو الحصول على الخدمة الثمن الذي سيدفعه مقابل حصوله 

فالسعر في هذا السياق يعتبر عامل أساسي في أي عقد يبرم بين الأعوان 

الاقتصاديين فيما بينهم، أو مع المستهلكين وذلك من أجل تكريس ضمان قواعد 

، والتي من أهمها ضرورة الإعلام بالأسعار (2)شفافية الممارسات التجارية

                                                 
أحمد خديجي، قواعد الممارسات التجارية في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراة، قانون  - 1

 .01 ، ص8109خاص، قسم الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الخاج لخضر، باتنة، 
، مذكرة 13/18سفيان بن قري، ضبط الممارسات التجارية على ضوء القانون رقم  - 2

، 8116-8112فرع القانون العام، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية،  ماجستير،

 .2 ص
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هذا الصدد مجموعة من والتعريفات وشروط البيع، حيث يقع على البائع في 

 :الالتزامات تتمثل في

يتولى وجوبا إعلام الزبائن بأسعار وتعريفات السلع والخدمات وشروط  -

 .البيع

يجب أن يكون إعلام المستهلك بأسعار وتعريفات السلع والخدمات عن  -

طريق وضع علامات أو رسم أو معلقات أو بأية وسيلة أخرى مناسبة، كما يجب أن 

 .عار والتعريفات بصفة مرئية ومقروءةتبين الأس

يجب أن توافق الأسعار أو التعريفات المعلنة المبلغ الإجمالي الذي يدفعه  -

 .الزبون مقابل اقتناء سلعة أو الحصول على خدمة

يلزم البائع في العلاقات بين الأعوان الاقتصاديين بإعلام الزبون  -

الإعلام بواسطة جداول الأسعار أو بالأسعار والتعريفات عند طلبها، ويكون هذا 

النشرات البيانية أو دليل الأسعار أو بأية وسيلة أخرى ملائمة مقبولة بصفة 

 .عامة في المهنة

يلزم البائع قبل اختتام عملية البيع بإخبار المستهلك بأية طريقة كانت  -

المنتوج وحسب طبيعة المنتوج بالمعلومات النزيهة والصادقة المتعلقة بمميزات هذا 

أو الخدمة وشروط البيع الممارس وكذا الحدود المتوقعة للمسؤولية التعاقدية 

 .لعملية البيع أو الخدمة

يجب أن تتضمن شروط البيع إجباريا في العلاقات بين الأعوان  -

 (1)الاقتصاديين كيفيات الدفع وعند الاقتضاء التخفيضات والمسترجعات

 :الفوترة – ثانيا

تعد الفاتورة الالتزام الثاني الذي يقع على العون الاقتصادي، والذي 

يدخل في إطار شفافية الممارسات التجارية والتي تساهم في تحقيقها، حيث تعد 

                                                 
الذي  8113يونيو  87المؤرخ في  13/18من القانون رقم  6إلى  1انظر نصوص المواد من  - 1

 . 8113، 30 يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، الجريدة الرسمية، العدد
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عامل رقابة مهم بالنسبة للإدارة من خلال الكشف عن البيع بالخسارة وفحص ما 

، (1)قد تجنبا لأي تمييزإذا كانت الأسعار والشروط العامة مضمنة في بنود الع

وبهذا يجب أن يكون كل بيع سلع أو تأدية خدمات بين الأعوان الاقتصاديين 

مصحوبا بفاتورة، ويلزم البائع بتسليمها ويلزم المشتري بطلبها منه، وتسلم عند 

البيع أو عند تأدية الخدمة، كما يجب أن يكون البيع للمستهلك محل وصل 

 .(2)عاملة ويجب أن تسلم الفاتورة إذا طلبها الزبونصندوق أو سند يبرر هذه الم

الذي يعدل ويتمم القانون  01/19غير أنه وبصدور أحكام القانون رقم 

أصبح يجب أن يكون كل بيع لسلع أو تأدية خدمات بين الأعوان  (3)13/18رقم 

مصحوبة بفاتورة أو  8الاقتصاديين الممارسين للنشاطات المذكورة في المادة 

ة تقوم مقامها، ويلزم البائع أو مقدم الخدمة بتسليم الفاتورة أو الوثيقة بوثيق

التي تقوم مقامها،ـ ويلزم المشتري بطلب أي منهما حسب الحالة، وتسلمان عند 

البيع أو عند تأدية الخدمة ويجب أن يكون بيع السلع أو تأدية الخدمة 

ير أن الفاتورة أو للمستهلك محل وصل صندوق أو سند يبرر هذه المعاملة، غ

الوثيقة التي تقوم مقامها يجب أن تسلم إذا طلبها الزبون، يحدد نموذج الوثيقة 

التي تقوم مقام الفاتورة وكذا فئات الأعوان الاقتصاديين الملزمين بالتعامل بها 

كما يجب أن تحرر الفاتورة ووصل التسليم والفاتورة . عن طريق التنظيم

                                                 
 .83 – 89 ص ي، المرجع السابق، صسفيان بن قر - 1
المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات  13/18من القانون رقم  01انظر نص المادة  - 2

 .التجارية
المؤرخ في  13/18المعدل والمتمم للقانون رقم  8101أوت  01المؤرخ في  01/19القانون رقم  - 3

الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، الجريدة الرسمية،  8113 يونيو 87

 .8101، 39 العدد
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ويل وفق الشروط والكيفيات التي تحدد عن طريق الإجمالية وكذا سند التح

  (1).التنظيم

 نزاهة الممارسات التجارية: الفرع الثاني
المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات  13/18طبقا لأحكام القانون رقم 

فإنه لا بدا على التاجر أن يلتزم بعدم القيام ببعض الأعمال التي  التجارية،

 :تمس بمبدأ نزاهة الممارسات التجارية والتي تتمثل في ما يلي

 :الممارسات التجارية غير الشرعية والممارسات غير النزيهة - أولا
حيث يمنع على كل شخص ممارسة الأعمال التجارية دون اكتساب  -

 . ا القوانين المعمول بهاالصفة التي تحدده

يمنع رفض بيع سلعة أو تأدية خدمة بدون مبرر شرعي، إذا كانت  -

 .الخدمة متوفرة

لخدمة عاجلا أو آجلا  يمنع كل بيع أو عرض بيع لسلع وكذلك كل آداء  -

مشروطا بمكافّأة مجانية من سلع أو خدمات إلا إذا كانت من نفس السلع أو 

بالمئة من  01الخدمات موضوع البيع أو تأدية الخدمة وكانت قيمتها لا تتجاوز 

 .المبلغ الإجمالي للسلع أو الخدمات المعنية

بشراء سلع يمنع اشتراط البيع بشراء كمية مفروضة أو اشتراط البيع -

أخرى أو خدمات وكذلك اشتراط تأدية خدمة بخدمة أخرى أو بشراء 

 .(2)إلخ...سلعة

ومن صور الممارسات التجارية غير النزيهة الممارسات التي تكون مخالفة 

للأعراف التجارية النظيفة والنزيهة والتي من خلالها يتعدى عون اقتصادي 

 . أخرينعلى مصالح عون أو عدة أعوان اقتصاديين 

                                                 
المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات  13/18من القانون رقم  08انظر نص المادة  - 1

 .التجارية
دد المح 13/18من القانون رقم  80إلى  03للمزيد من التفصيل انظر نصوص المواد من  - 2

 .للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية
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 :ممارسة أسعار غير شرعية - ثانيا
حيث كل بيع سلع أو تأدية خدمات لا تخضع لنظام حرية الأسعار، لا 

يمكن أن تتم إلا ضمن احترام نظام الأسعار المقننة طبقا للتشريع المعمول به، 

فتمنع الممارسات التي ترمي إلى القيام بتصريحات مزيفة بأسعار التكلفة قصد 

وكذا .أسعار السلع والخدمات غير الخاضعة لنظام حرية الأسعار التأثير على

 (1).القيام بكل ممارسة أو مناورة ترمي إلى إخفاء زيادات غير شرعية في الأسعار

 :الممارسات التجارية التدليسية - ثالثا
للقواعد المطبقة على ممارسة الأنشطة التجارية تمنع  طبقا للقانون المحدد

 :الممارسات التي ترمي إلى

 .دفع أو استلام فوارق مخفية للقيمة -

 .تحرير فواتير وهمية أو مزيفة -

إتلاف الوثائق التجارية والمحاسبية وإخفائها أو تزويرها قصد إخفاء  -

 .الشروط الحقيقية للمعاملات التجارية

كما يمنع على التجار حيازة منتوجات مستوردة أو مصنعة بصفة غير -

شرعية؛ مخزون من المنتوجات بهدف تحفيز الارتفاع غير المبرر للأسعار، مخزون 

 .من منتوجات خارج موضوع تجارتهم الشرعية قصد بيعه

 :الممارسات التعاقدية التعسفية - رابعا
ين المستهلك والبائع لا سيما تعتبر بنودا وشروطا تعسفية في العقود ب

أو امتيازات لا تقابلها /البنود والشروط التي تمنح هذا الأخير أخذ حقوق و

أو امتيازات مماثلة معترف بها للمستهلك، فرض التزامات فورية ونهائية /حقوق و

على المستهلك في العقود، في حين أنه يتعاقد هو بشروط يحققها متى أراد، 

ناصر العقد الأساسية أو مميزات المنتوج المسلم أو أو امتلاك حق تعديل ع

 .الخدمة المقدمة دون موافقة المستهلك

                                                 
 .من نفس القانون 87انظر إلى نص المادة  - 1
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التفرد أيضا بحق تفسير شرط أو عدة شروط من العقد أو التفرد في  -

 .اتخاذ قرار البت في مطابقة العملية التجارية للشروط التعاقدية

 .نفسه بهاإلزام المستهلك بتنفيذ التزاماته دون أن يلزم  -

رفض حق المستهلك في فسخ العقد إذا أخل هو بالالتزام أو عدة التزامات  -

 . في ذمته

  (1).الخ...المنتوج أو آجال تنفيذ الخدمة التفرد بتغيير آجال تسليم -

 :خاتمة
إن تطبيق مبدأ حرية التجارة والصناعة لا يعني ممارسة النشاط 

التجاري بدون قيد أو شرط أو حتى التنصل من الالتزامات القانونية، وإنما 

المقصود به هو أن يمارس في إطار منظم وواضح وشفاف وغير مستثني لفئة معينة 

ضع هذا أو شخص معين بذاته، وحتى في حالة وجود أي استثناء لا بد أن يخ

الاستثناء لنفس خصائص القاعدة القانونية من حيث عمومها وتجريدها 

والزاميتها المنصوص عليها قانونا، فالحق أيا كان مجال إعماله خصوصا حق 

ممارسة الأنشطة التجارية لا بد من تنظيم قانوني يحميه من الاعتداء عليه، 

بط على حرية التجارة، لذلك تعددت النصوص القانونية في وضع القيود والضوا

والتي من بينها ضرورة القيد في السجل التجاري وعملية الإشهار القانوني، مع 

ضرورة احترام مبادئ الممارسات التجارية القائمة على الشفافية والنزاهة، حيث 

حضر ومنع القانون جملة من الممارسات ونظم أسعار بعض السلع، إلا أن كل هذا 

يعد اعتداء من طرف المشرع على هذا الحق، وإنما من قبيل  التنظيم القانوني لا

التنظيم والحماية الحقيقية المؤكدة لهذا الحق، بالإضافة إلى محاولته التوفيق 

بين جميع المصالح المتضاربة في النشاط الاقتصادي، ومنع التعسف في استعمال 

 . هذا الحق اتجاه الآخرين

                                                 
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات  13/18من القانون  71و 86انظر نص المادة  - 1

 .التجارية
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 : قائمة المراجع
 :النصوص القانونية - أولا

الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات  8113يونيو  87المؤرخ في  13/18القانون رقم  -

 . 8113، 30 التجارية، الجريدة الرسمية، العدد

المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية،  8113 أوت 03المؤرخ في  13/12القانون  -

 .8113أوت 02 18الجريدة الرسمية، العدد

المؤرخ في  13/18المعدل والمتمم للقانون رقم  8101أوت  01المؤرخ في  01/19القانون رقم -

الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، الجريدة الرسمية،  8113 يونيو 87

 .8101، 39 العدد

المؤرخ في  13/12يعدل ويتمم القانون رقم  ،8107يوليو  87المؤرخ في  07/19القانون رقم  -

، 76والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، الجريدة الرسمية، العدد  8113أوت  03

8107. 

المؤرخ في  13/12يعدل ويتمم القانون رقم  10/8102/ 01المؤرخ في  02/12القانون رقم  -

 07، 71 الجريدة الرسمية، العدد والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، 03/12/8113

 .8102 يونيو

الذي يحدد شروط ممارسة  01/13/8107المؤرخ في  07/031المرسوم التنفيذي رقم  -

 .8107، 80 الأنشطة التجارية غير القارة الجريدة الرسمية، العدد

يل الذي يحدد كيفيات القيد والتعد 8101ماي 7المؤرخ في  01/000المرسوم التنفيذي رقم  -

 .8101، 83 والشطب في السجل التجاري، الجريدة الرسمية، العدد

 
 :المراجع – ثانيا

أحمد خديجي، قواعد الممارسات التجارية في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراة، قانون  -

 .8109خاص، قسم الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الخاج لخضر، باتنة، 

الإطار القانوني لممارسة الأنشطة التجارية في القانون الجزائري،  نور الدين حميدوش، -

أطروحة دكتوراة، تخصص قانون أعمال، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

 .8109جامعة محمد خيضر بسكرة، 

، مذكرة 13/18سفيان بن قري، ضبط الممارسات التجارية على ضوء القانون رقم  -

 .8116-8112انون العام، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، ماجستير، فرع الق
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حورية بورنان، تحديد شروط اكتساب صفة التاجر في التشريع الجزائري، مجلة المنتدى  -

 .، قسم الكفاءة المهنية للمحاماة، جامعة محمد خيضر بسكرة9القانوني،العدد 

www.commerce.gov.dz 18:30الساعة  في، 01/10/8106:تاريخ زيارة الموقع 

  

http://www.commerce.gov.dz/
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 بسكرة خيضر محمد جامعة ــــــــــــــــ التشريع حركة على القضائي الاجتهاد أثر مخبر

 

 10/12تأطير الحق في ممارسة الانشطة التجارية في ظل القانون 

 المعدل والمتمم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

120401

nadjettehamlaoui@gmail.Com                                  mostaphasellali@ gmail.Com 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :الملخص
يندرج الحق في ممارسة الأنشطة التجارية على اختلافها ضمن الحقوق المدنية، التي 

من الأطر القانونية المسطرة التي تكفل الدول تنظيمها بموجب القوانين، حتى تتم ممارستها ض

تساير التوجهات الاقتصادية للدول، وهو ما اقدم عليه المشرع الجزائري من خلال اعادة 

المعدل والمتمم  10/12تنظيمه للقواعد الخاصة بشروط ممارسة الانشطة التجارية بالقانون 

أطير المشرع الجزائري اللساري المفعول، وتهدف هذه الدراسة الى تسليط الضوء على كيفية ت

 . لشروط ممارسة الانشطة التجارية وفقا للقانون المذكور

الحقوق المدنية، الأنشطة التجارية، التسجيل في السجل التجاري،  :الكلمات المفتاحية

 .الاشهار القانوني

Abstract: 

 The right to engage in various commercial activities falls within civil 

rights, which are guaranteed by the state to be regulated by law, so that they 

can be exercised within the legal framework that conforms to the economic 

orientations of the countries. 08, which aims at shedding light on how the 

Algerian legislator regulates the conditions for practicing commercial activities 

in accordance with the law. 

 key words: Civil rights, commercial activities, registration in the 

commercial register, the legal publicity., 
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 :مقدمة
يعد الحق في ممارسة الأنشطة التجارية من بين أهم الحقوق المدنية 

الخاصة التي يتم تأطيرها بموجب نصوص القانون، التي كفلها المشرع بتنظيم 

خاص على اثر التحولات التشريعية التي كانت كنتيجة للتحولات الاقتصادية 

ارسة الأنشطة التي عرفتها الجزائر أواخر الثمانينات، إذ أن تنظيم كيفية مم

التجارية كان يتم وفقا لبعض المواد في القانون التجاري إلا أن التحولات دفعت 

بالمشرع الجزائري إلى إيجاد نظام قانوني قائم بذاته لتنظيم هذا الحق بالنظر 

مرة من إلى أن السوق أضحت مفتوحة على المنافسة الحرة المؤطرة دستوريا أول 

حرية " 0449من دستور  73ة بموجب المادة طرف المشرع الجزائري صراح

محمد وكما يقول الأستاذ  ،"التجارة والصناعة مضمونة، وتمارس في إطار القانون

 حرية التجارة والصناعة مبدأ أساسي لكل الأنظمة الليبرالية" الشريف كتو

اذ تمكن بموجبها الافراد  التي تسعى لتنشيط الحرية الثنائية في اقتصادياتها،

من المساهمة في بناء الحياة الاقتصادية والمشاركة فيها، فكل شخص بإمكانه أن 

يمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا بعدما كانت الدولة هي التي تتولى بنفسها ذلك، 

فعلى هذا الأساس تلزم الدولة بعدم التدخل في الاقتصاد ومزاحمة الخواص، 

 ".ة الأنشطة إلا في حدود ضيقةوتقييد حرية مزاول

وتكريسا لذلك عمل المشرع على بذل الجهود لتأطير وتنظيم ممارسة 

الأنشطة التجارية وفقا لنصوص قانونية تضمن عدم الحيدة عن الأهداف 

غشت  00المؤرخ في  10/12المتوخاة التي يرسمها، وكان ذلك بموجب القانون 

 19/ 07المعدل والمتمم بالقانون  8110لسنة  17الجريدة الرسمية رقم  8110

المتعلق بشروط  8107لسنة  74الجريدة الرسمية  8107يوليو  87المؤرخ في 

بموجب القانون  8102ممارسة الأنشطة التجارية، ثم طاله آخر تعديل سنة 

يهدف هذا القانون الى تحديد " :، الذي تقضي المادة الأولى منه على02/12

فهو قانون يهدف الى تحديد الشروط  ،"تجاريةشروط ممارسة الأنشطة ال

اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية وتبيان مختلف الاحكام المتعلقة بهذه 



  ـــــــــــــــــــــــ

- 423 - 

 

الشروط والمتمثلة في إلزام كل من يرغب في ممارسة التجارة سواء كان شخصا 

التسجيل في السجل : ابالخضوع لشرطين اساسيين وهمطبيعيا أو معنويا 

 .م بإجراءات الإشهار القانونيالقياو ،التجاري

وتنظيم المشرع الجزائري للتسجيل في السجل التجاري والقيام بإجراءات 

الاشهار القانوني لم يكن وليد هذا القانون بل وجد قبل وبعد الاستقلال بموجب 

العديد من النصوص التشريعية التي تعكس النمط السائد في كل مرحلة، ولعل 

،المتعلق بالسجل التجاري والذي 0441غشت  02: لمؤرخ فيا 41/88أهمها القانون 

 2المواد الأولى و بإستثناء 10/12من القانون  07ألغت أحكامه بموجب المادة 

على النصوص  منه، والابقاء 77و 78و 70و 81و 02و 8 مكرر 01و 0مكرر 01و

غشت المذكور أعلاه سارية بصفة  02المؤرخ في  88/ 41التطبيقية للقانون رقم 

انتقالية حتى بداية سريان مفعول النصوص التنظيمية الجديدة التي تلغيها 

، حيث شرع المشرع *المخالفة لأحكام هذا القانون  المراسيم التنفيذية بإستثناء

 .8101ابتداء من سنة  10/12ون في إصدار النصوص التنظيمية للقان

كيف أطر المشرع الحق في : ومنه فالاشكالية التي تطرحها هذه الدراسة

المعدل والمتمم؟ والتي نعتمد  10/12ممارسة الأنشطة التجارية بموجب القانون 

 :لغرض الاجابة عليها التقسيم التالي

 التسجيل في السجل التجاري: المحور الاول
ري نوعية الأنشطة التجارية الممارسة وحجمها، يترجم السجل التجا

وعدد التجار المقبلين على ممارستها سواء تعلق الأمر بأشخاص طبيعيين أو 

 . معنويين، فضلا عما يحققه من تكريس لمبدأ العلانية بين التجار والمتعاملين

 :مفهوم السجل التجاري وتنظيمه - أولا
التشريعات المقارنة بموضوع السجل التجاري فتبنته في أنظمتها  اهتمت

القانونية لما له من أهمية في دعم السرعة والائتمان اللذان تتميز بهما الحياة 

 .المشرع الجزائري في هذا الشأن التجارية وممارسة أنشطتها المختلفة على غرار
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 :تعريف السجل التجاري -أ 
الفقهية للسجل التجاري عديدة نحاول التطرق للبعض منها  إن التعاريف

عبارة عن دفتر تفرد فيه لكل تاجر، سواء " :هناك من يعرفه على أنهف: فقط

كان شخصا طبيعيا أو معنويا، صفحة يدون فيها البيانات الخاصة بهؤلاء 

 .1"الأشخاص ونشاطهم التجاري، تحت رقابة واشراف الدولة

ر يضم بيانات عن التجار تخصص فيه صفحة لكل دفت:"كما يعرف بأنه

 ،2"تاجر تقيد فيها بيانات عنه وعن نشاطه

فلم يتطرق المشرع الجزائري من : أما التعريف القانوني للسجل التجاري 

خلال النصوص القانونية المتعلقة بالسجل التجاري الى تعريفه، ومرد ذلك أن 

 10/12ان كذلك بالنسبة للقانون التعريف من اختصاص الفقه، كما أن الأمر سي

ولم يكن من اليسر ايجاد تعريفات للسجل التجاري في التشريعات المقارنة وذلك 

لعزوفها عن القيام بمثل هذه التعاريف، ويمكن الاستشهاد في هذا الصدد بتعريف 

في المادة الأولى التي جاء  لسلطنة عمان 17/30السجل التجاري في القانون رقم 

تنشأ في وزارة التجارة والصناعة أمانة للسجل التجاري يعهد اليها " أنهفيها 

سجل يسمى السجل التجاري تدون فيه المعلومات المتعلقة بالتجار  بمسك

 ".والشركات والأشخاص المعنوية العامة وفقا لأحكام هذا القانون

 في المادة الثانية من نظام سجل التجارة على أن الأردنيكما عرفه المشرع 

السجل المعد في الوزارة ومراكز المحافظات لتسجيل ": السجل التجاري هو

 ". 3المعلومات الخاصة بالتاجر التي يتطلبها القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه

                                                 
فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، الاعمال التجارية، التاجر،  - 1

 . 012، ص 0441الحرفي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 
الأعمال التجارية، التاجر، مدخل للقانون التجاري، "شادلي نور الدين، القانون التجاري  - 2

 . 011، ص 8117، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، "المحل التجاري
عباس كريم، مبادئ القانون التجاري، الأعمال التجارية، المحل التجاري، العقود  زهير - 3

 .019 ، ص0443، 8التجارية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان، ط
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/ 70من القانون  10فإنه عرف السجل التجاري في المادة المصري أما المشرع 

يعد في كل محافظة أو مدينة يصدر بتعيينها قرار من وزير " :0439لعام 

التجارة سجل تجاري أو أكثر يقيد فيه أسماء التجار الخاضعين لأحكام هذا 

 .1"القانون

ومنه ومن خلال هذه التعاريف التي أوردناها على سبيل المثال وليس 

عة من الحصر من الزاوية الفقهية أو القانونية نجد أنها تتفق على مجمو

الزامي، وعمومي، بها السجل التجاري من خلال أنه  التي يتميز الخصائص

تفاديا ومنعا لأي لبس بين  ورسمي، ومصدر معلومات وبيانات، وأداة اشهار قانوني

 ، 2الأسماء المتشابهة

اضافة الى اتفاقها على أهم الوظائف التي يقوم بها السجل التجاري  -ب

 وظيفة استعلاميةوكذلك  احصائية، وأخرى ونيةقانوتتمثل أساسا في وظيفة 

ويمكن أن نستخلص هذه المهام من خلال استقراء أحكام . اقتصاديةوأخرى 

السالف الذكر لتحديد هذه  10/12النصوص القانونية ولاسيما القانون 

 .الوظائف وأهميتها

تنص على :8 ف/10/12من القانون  18المادة : الوظيفة الاستعلامية* 

يعد مستخرج السجل التجاري سندا رسميا يؤهل كل شخص طبيعي أو معنوي "

اعتباري يتمتع بكامل أهليته القانونية لممارسة نشاط تجاري، ويقيد به أمام 

، وهذا ما يعني أن البيانات المقيدة في "الغير الى غاية الطعن فيه بالتزوير

ارسة النشاط هي قرينة السجل التجاري المتعلقة بأهلية التاجر القانونية لمم

قاطعة على أنها صحيحة ومرد ذلك الى الرقابة التي يمارسها القضاء من خلال 

                                                 
لسنة  03عبد الحميد الشواربي، نظرية الأعمال التجارية والتاجر، وفقا لقانون التجارة  - 1

، ص 8118، الفقه والقضاء والتشريع،، دار النشر منشأة المعارف، مصر، الاسكندرية، 0444

003. 
دراسة  القيد في السجل التجاري وفي سجل الصناعة التقليدية والحرف، نور الدين قاستل، - 2

 .808، ص 8114ة،دار بغدادي للطباعة والنشر،و التوزيع، الجزائر، مقارن
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ترقيمه وتأشيره للسجل التجاري الممسوك من قبل المركز الوطني للسجل 

 .التجاري

بالزام  10/12من القانون  08وتقضي المادة  :الوظيفة الاحصائية* 

يوما  01يرسل بأية وسيلة ملائمة في أجل المركز الوطني للسجل التجاري أن 

التي تلي الشهر السابق، كل المعلومات التي تتعلق بعمليات التسجيل المنجزة خلال 

الشهر المعني الى مصالح كل من الضرائب وصناديق الضمان الاجتماعي لغير 

 .الأجراء والإحصاء

تتجسد هذه الوظيفة من خلال استعانة الخبراء  :الوظيفة الاقتصادية* 

والمتخصصون عند رسمهم لسياسة الدولة العامة من الناحية الاقتصادية بكل 

 . المعلومات التي يتضمنها السجل التجاري

تتضح ملامح الوظيفة القانونية للسجل التجاري  :الوظيفة القانونية* 

يد البيانات المتعلقة بالتجار من خلال أنه نظام قانوني موضوعي، يعمل على ق

ومركزتها وشرط لازم لاكتساب صفة التاجر وهو قرينة قاطعة على ذلك، من 

 .خلال اشهار البيانات والمعلومات المتعلقة بكل من التاجر الطبيعي او المعنوي

أسند المشرع الجزائري مهمة تسيير السجل التجاري الى جهازين  وقد

 18في المادة  10/12سجل التجاري وفق حدد القانون اثنين هما المركز الوطني لل

يمسك السجل التجاري المركز ": منه الجهة المخولة بمسك السجل التجاري بقولها

،يعتبر مؤسسة ادارية 1"الوطني للسجل التجاري، ويرقمه ويؤشر عليه القاضي

مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يقوم بمهمة الخدمة 

عمومية تحت وصاية وزير التجارة، مقره الجزائر العاصمة كما يعتبر تاجرا في ال

                                                 
لمتعلق بالسجل ا 0441غشت سنة  02المؤرخ في  41/88من القانون  12تقضي المادة  - 1

ينشأ لدى كل مجلس قضائي تحت الرقابة القضائية صحيفة قضائية "التجاري على أنه 

 ".القانون ذلك للتاجر لا تطلع عليها الا السلطات التي يخولها
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والمراكز المحلية للسجل التجاري التي تعتبر من ضمن الهياكل  1علاقاته مع الغير

مأمور "الفرعية للمركز الوطني للسجل التجارييسيرها يديرها شخص يسمى 

ي، ويعتبر المأمور بهذه الصفة له صفة الضابط العمومي والمساعد القضائ" المركز

 .2مختصا بإعداد العقود الرسمية الخاصة بالقيد في السجل التجاري وتحريرها

 :الأحكام المتعلقة بالتسجيل في السجل التجاري - ثانيا
نتطرق لكل الأحكام القانونية المتعلقة بالأشخاص الملزمون بالقيد في 

والاجراءات المتبعة للتسجيل ثم السجل التجاري والشروط الواجب توافرها، 

الآثار القانونية للقيد في السجل التجاري وآثار عدم القيد أو القيد غير 

 . الصحيح

 :الأشخاص الملزمون بالقيد في السجل التجاري وشروطه واجراءاته -أ 
 04بالنسبة للملزمون بالقيد في السجل التجاري فقد حددتهم المادتين 

  :ي الجزائري كما يليمن القانون التجار 81و

كل شخص طبيعي له صفة التاجر في نظر القانون الجزائري ويمارس اعماله  .0

 .التجارية داخل القطر الجزائري

كل شخص معنوي، تاجر بالشكل، أو يكون موضوعه تجاريا، ومقره في الجزائر  .8

 "أو كان له مكتب أو فرع أو أي مؤسسة كانت

ارج وتفتح في الجزائر وكالة أو فروعا كل مقاولة تجارية يكون مقرها في الخ .7

 .أو مؤسسة أخرى

 .كل ممثلية تجارية أجنبية تمارس نشاطا تجاريا على التراب الوطني .0

                                                 
، المتضمن القانون 0448فبراير  02، المؤرخ في 48/92المرسوم التنفيذي رقم  من 0 المادة - 1

 87، الصادرة في 00الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه، ج ر عدد 

 .03/17/0443، المؤرخ في 43/40، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 0448فبراير 
المتضمن القانون الأساسي  02/18/0448المؤرخ في  48/94من المرسوم التنفيذي  8المادة  - 2

: الصادرة بتاريخ 00الخاص بمأموري المركز الوطني للسجل التجاري، ج ر عدد 

87/18/0448. 
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المحدد للقواعد  0449يناير  01المؤرخ في  49/10إلى ذلك أن الأمر  ضف

التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف على وجوب قيد كل مؤسسة حرفية وكل 

 .1مؤدي خدمات سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا

من القانون التجاري الجزائري وجوب تسجيل كل  817وتضيف المادة 

 .مستأجر مسير لمحل تجاري

الأنشطة  :من القيد في السجل التجاري ما يلي 10/12كما يستثني القانون 

، الشركات المدنية والتعاونيات التي 49/10الفلاحية، الحرفيون في مفهوم الأمر 

لا تكون هدفها الربح، المهن المدنية الحرة التي يمارسها أشخاص طبيعيون، 

ير الخدمات العمومية باستثناء المؤسسات العمومية المكلفة بتسيير المكلفة بتسي

 .2المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري

 :الشروط الواجب توافرها للتسجيل في السجل التجاري - ب
شروطا يشترط في الشخص الذي يرغب في ممارسة نشاط تجاري 

بأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية، ولم يحكم عليه لارتكابه جرائم  شخصية

 وأن لا يكون خاضعا لنظام خاص ينص على حالة التنافي، بالاضافة الى معينة،

 :ونوجزها في الآتي شروط موضوعية

من القانون  81و 04أن يكون موضوع النشاط تجاريا، وهو ما تؤكده المادتين  

 .التجاري

 .أن يمارس النشاط باسمه ولحسابه الخاص 

 .10/12من القانون  9ة نص المادممارسة النشاط التجاري في الجزائر، حسب  

أن يمارس النشاط التجاري على سبيل الاعتياد، حسب مقتضى المادة الاولى  

 .من القانون التجاري

                                                 
 :الصادرة بتاريخ 17ج ر عدد  01/10/0449المؤرخ في  49/10من الأمر  87المادة  - 1

 .(المتعلق بالقواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف) 00/10/0449
 .المرجع السابق، 10/12من القانون  13المادة  - 2
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 :إجراءات التسجيل في السجل التجاري -ج

 ، بالتسجيل في السجل التجاري10/12من القانون  1يقصد حسب المادة  

الفقرة الثانية من المادة المذكورة أن  تضيف، كما "كل قيد أو تعديل أو شطب"

كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري تحدد عن طريق التنظيم، 

ساري المفعول،  1 02/10/0443المؤرخ في  43/00حيث بقي المرسوم التنفيذي رقم 

الذي  17/11/8101المؤرخ في  01/000: الى غاية صدور المرسوم التنفيذي رقم

ات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري تطبيقا لأحكام المادة يحدد كيفي

 .2الخامسة منه

وقد حدد هذا المرسوم الجديد الوثائق المطلوب للتسجيل حسب كل حالة، 

إذ يؤهل مأمور الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري بتسجيل كل شخص 

 .ر بمرحلتين رئيسيتين، والتي تم3طبيعي أو اعتباري على أساس هذا الملف

 :مرحلة إيداع الوثائق الخاصة بالتسجيل في السجل التجاري - 0
يتقدم بطلب التسجيل في السجل التجاري كل شخص طبيعي أو معنوي 

،مباشرة أمام المصلحة 4ملزم به طبقا للتشريع المعمول به، أو ممثله القانوني

المختصة لإيداع الطلب في السجل التجاري مرفقا بالوثائق اللازمة واستنادا 

للبيانات الواردة بمدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل 

التجاري سواء كانت هذه النشاطات رئيسية أو ثانوية، قارة أو غير قارة وحسب 

                                                 
المتعلق بشروط القيد في السجل  02/10/0443: المؤرخ في 43/00: المرسوم التنفيذي رقم - 1

 17/017رسوم التنفيذي المعدل والمتمم بالم 04/10/0443: بتاريخ 11:التجاري، ج ر، عدد

 .13/08/8117المؤرخة في  31:عدد ، ج ر10/08/8117المؤرخ في
يحدد كيفيات القيد والتعديل  17/11/8101: المؤرخ في 01/000المرسوم التنفيذي  - 2

 .07/11/8101:، بتاريخ80: والشطب في السجل التجاري، ج ر عدد
 .المرجع نفسه 01/000من المرسوم  01المادة  - 3
 .، المرجع نفسه01/000من المرسوم التنفيذي  8المادة  4
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حيث تولى المرسوم الجديد ( لتعديل، الشطبالقيد، ا) كل حالة من الحالات

 .توضيح محتوى الملف الذي يودع حسب كل حالة

فقد حدد الوثائق المطلوبة لقيد : فالنسبة للقيد في السجل التجاري

وكذا الوثائق المطلوبة لقيد شخص ، شخص طبيعي ممارس لنشاط تجاري رئيسي

 معنوي ممارس لنشاط رئيسي

 81فقد تناول المشرع في المادة : أما في حالة الشطب من السجل التجاري

الحالات التي يتم فيها الشطب من السجل  01/000من المرسوم التنفيذي 

التوقف النهائي عن النشاط، وفاة التاجر، حل الشركة :التجاري على أنها

ط التجارية، حكم قضائي يقضي بالشطب من السجل التجاري، ممارسة نشا

 .تجاري بمستخرج سجل تجاري منتهي الصلاحية

من المرسوم المذكور، أن طلب الشطب يقدم من التاجر  80كما أضافت المادة 

المعني شخصا طبيعيا أو معنويا، أو من ذوي حقوقه في حالة الوفاة أو من مصالح 

المراقبة المؤهلة أمام الجهات القضائية المختصة بعد التأكد من عدم احترام 

 .1جراءات المطلوبةالإ

المعدل والمتمم للقانون  87/13/8107المؤرخ في  07/19وقد أضاف القانون 

وسيلة أخرى جديدة للتسجيل في السجل التجاري ألا وهي الطريقة  10/122

الالكترونية، التي تمكن من إصدار مستخرج السجل التجاري بواسطة إجراء 

 .الكتروني يحدد نموذجه عن طريق التنظيم

 :مرحلة إجراء الفحص للوثائق المودعة من طالب التسجيل – 8
بالفروع المحلية للمركز ( القيد، التعديل، الشطب) بعد ايداع ملف التسجيل

الوطني للسجل التجاري تأتي المرحلة الثانية المتعلقة بفحص الملف ومعاينة 

                                                 
 .، المرجع نفسه01/000من المرسوم التنفيذي رقم  81/80المادة  - 1
 10/12المعدل والمتمم للقانون  87/13/8107المؤرخ في  07/19مكرر من القانون  11المادة  - 2

 .المرجع السابق
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والأشخاص الوثائق المطلوبة المكونة له حسب طبيعة النشاط الخاضع للقيد 

الملزمون بالقيد للتأكد من مدى مطابقته للنصوص القانونية السارية المفعول 

 .وحسب كل حالة

وتناط هذه المهمة بمأمور الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري 

الذي يؤهل قانونا لتسجيل كل شخص طبيعي أو اعتباري في السجل التجاري على 

 .1أساس الملف المطلوب

فحص الملف أمام طالب التسجيل لإضفاء الشفافية للتأكد من  حيث يتم

مدى مطابقة الوثائق المرفقة للطلب مع النصوص القانونية والتأكد من مدى 

مطابقة التصريحات والمعلومات الصادرة من طالب التسجيل للوثائق المرفقة 

 .2للطلب مع ضرورة التأكد من هويته

عتماد على مدونة الأنشطة الاقتصادية وتستند عملية المطابقة عمليا بالا

للتأكد من أن المدونة تتضمن هذا النشاط، وكذا الشروط المتعلقة بالتجهيز 

التجاري والأحكام الخاصة بالأنشطة والمهن المقننة الخاضعة للتسجيل في 

السجل التجاري وكذا الأحكام المتعلقة بكيفية ممارسة الأنشطة التجارية القارة 

 .مع تسليم المعني وصلا بذلك وغير القارة

 :آثار القيد في السجل التجاري والعقوبات المترتبة عن الإخلال بأحكامه -د
يترتب على القيد الصحيح في السجل التجاري آثار هامة، وتتمثل  -0 

 : بالنسبة للأشخاص الطبيعية في

إذا توافرت الشروط الشخصية والموضوعية التي : اكتساب صفة التاجر -

 .سبقت الإشارة اليها

إن القيد في السجل التجاري ليس شرطا لاكتساب  :تثبيت صفة التاجر -

هو اجراء هدفه تثبيت هذه الصفة التجارية للأشخاص  وإنماصفة التاجر 

                                                 
 .تمم، المرجع السابقالمعدل والم 10/12من القانون  01المادة  - 1
 .043نور الدين قاستل، المرجع السابق، ص  - 2
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الذين توافرت فيهم شروط اكتساب صفة التاجر وفقا للمادة الأولى من القانون 

 .اريالتج

يمنح : الاذن باستمرار الممارسة الحرة للنشاط التجاري الخاضع للقيد -

القيد في السجل التجاري للتاجر الحق في ممارسة النشاط التجاري وهو الامر 

 02/12/8110: المؤرخ في 10/12من القانون  0/8 الذي تضمنته المادة

 ."اريلنشاط التجيمنح هذا التسجيل الحق في الممارسة الحرة ل:"بقولها

معناها تسليم المعني مستخرج و: وحدوية مستخرج السجل التجاري -

واحد من السجل التجاري طيلة مدة الممارسة الفعلية للنشاط التجاري، وهذه 

الأحادية ليس معناها أحادية ممارسة النشاط بل إن الامر يتعلق بالقيد فقط، 

ثانوية الى جانب فالمعني بالأمر يمكنه ممارسة عدة نشاطات تجارية أخرى 

بأن القيد في السجل التجاري  10/12نشاطه الرئيسي، وقد قضت احكام القانون 

له طابع شخصي، ولا يسلم للخاضع للقيد في السجل التجاري إلا رقم واحد 

للقيد الرئيسي الذي لا يمكن تغييره الى غاية شطبه، كما يتم القيد الثانوي 

 فقرة الثالثة 17لامر ذاته بالنسبة للمادة ، وهو ا1بالرجوع الى القيد الرئيسي

 .10/12من القانون 

" التي جاء فيها انه 10/12من القانون  18الفقرة  18تؤكد أحكام المادة و

يعد مستخرج السجل التجاري سندا رسميا يؤهل كل شخص طبيعي أو اعتباري 

أمام الغير الى  يتمتع بكامل أهليته القانونية لممارسة نشاط تجاري، ويعتد به

من القانون ذاته أنه لا يمكن  10وتضيف المادة " غاية الطعن فيه بالتزوير

لخصومة إلا امام الجهات الطعن في السجل التجاري في حالة النزاع أو ا

 .في الاثبات قطعيةأي أن حجيته ، القضائية

                                                 
 المرجع السابق  01/000من المرسوم التنفيذي  11المادة  - 1
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يها كما ان عدم المبادرة الى القيد في السجل التجاري لا يمكن الاستناد عل

دون الاستفادة من 1للتهرب من المسؤوليات والواجبات الملازمة لهذه الصفة 

 . الحقوق المترتبة عن هذه الصفة

 :لأشخاص المعنوية فتتمثل أساسا فيأما بالنسبة لآثار القيد بالنسبة ل

يؤدي القيد في السجل التجاري الى اكتساب  :كتساب الشخصية المعنويةا

الشركة الشخصية المعنوية وتصبح شخصا قانونيا لها حقوق والتزامات إذ لا 

من تاريخ قيدها في السجل التجاري وقبل إتمام  إلاتتمتع بالشخصية المعنوية 

هذا الاجراء يكون الأشخاص الذين تعهدوا باسم الشركة ولحسابها متضامنين 

اذا قبلت الشركة بعد تأسيسها بصفة قانونية أن  إلايد أموالهم، من غير تحد

فالقيد  2تأخذ التعهدات المتخذة، فتعتبر التعهدات تعهدات الشركة منذ تأسيسها

بالنسبة للشركة هو بمثابة شهادة الميلاد لها، وشرطا لنشوء شخصيتها المعنوية 

 . 3وتمتعها بالأهلية القانونية 

  :العقوبات المترتبة عن عدم القيد في السجل التجاري والمسؤولية المدنية -8
السالف الذكر، عقوبات جزائية على  10/12لقد رتب المشرع في القانون 

عدم القيد في السجل التجاري أو على القيد غير الصحيح، وذلك في الباب الثالث 

 .لمدنية وفقا للقواعد العامةإضافة إلى المسؤولية ا 4المعنون بالجرائم والعقوبات

مهمة معاينة هذه المخالفات إلى  10/12من القانون  71وقد أوكلت المادة 

الضباط وأعوان الشرطة المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية 

والموظفون التابعون للأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعة للإدارات المكلفة بالتجارة 

ع الساري المفعول المطبق على الممارسات التجارية ومنحهم والضرائب وفقا للتشري

                                                 
 .من القانون التجاري 88من المادة  8الفقرة  - 1
 .من القانون التجاري 104المادة  - 2
 .897المرجع السابق، ص  الدن قاستل،نور  - 3
 في المؤرخ 10/12القانون  من( 00- 01- 74- 72- 73- 70- 77- 78- 70- 71)المواد  - 4

 .المعدل والمتمم، المرجع السابق ،8110أوت  00
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الصلاحيات للكشف عن هذه المخالفات وتطبيق القانون بشأنها والتي نذكرها 

 :تباعا

  1:ممارسة نشاط تجاري قار دون التسجيل في السجل التجاري. 

  2:ممارسة نشاط تجاري غير قار دون التسجيل في السجل التجاري. 

  باستثناء الزوج والأصول والفروع من  :نشاط تجاري بالوكالة ممارسة

دج  001110111الدرجة الأولى ويعاقب على هذه الجريمة بغرامة من 

دج تطبق على صاحب السجل التجاري والمستفيد على حد  101110111الى

سواء وعلى الموثق أو أي شخص اخر قام بتحريرها ويأمر القاضي بشطب 

 . 3وع الجريمةالسجل التجاري موض

 يعاقب كل من يقوم  :المخالفات المتعلقة بالقيد على أساس التصريح الكاذب

بسوء نية بالإدلاء بتصريحات غير صحيحة او معلومات غير كاملة بهدف 

 .4دج 1110111الى  110111التسجيل في السجل التجاري بغرامة من 

كما يعاقب كذلك كل من يقلد أو يزور مستخرج السجل التجاري أو الوثائق 

دج  0110111واحدة وبغرامة من ( 0)اشهر الى سنة  9المرتبطة به بالحبس من 

دج، وزيادة على هذه العقوبات يأمر القاضي تلقائيا بغلق المحل  001110111الى 

تزوير من ممارسة أي نشاط التجاري موضوع المخالفة مع إمكانية منع القائم بال

 5.سنوات( 11)تجاري لمدة أقصاها 

 المخالفات المتعلقة بالقيد غير الكامل 

يعاقب على ممارسة نشاط مهنة مقننة خاضعة للتسجيل في السجل  

 1110111دج الى  110111بغرامة من( نهائي) التجاري دون رخصة أو اعتماد

                                                 
 .المرجع نفسه المعدل والمتمم، 10/12من القانون  70المادة  - 1
 .المعدل والمتمم، المرجع نفسه 10/12من القانون  78المادة  - 2
 .المعدل والمتمم، المرجع نفسه 10/12من القانون  72المادة  - 3
 .المعدل والمتمم، المرجع نفسه 10/12من القانون  77المادة  - 4
 .نفسهالمعدل والمتمم، المرجع  10/12من القانون  70المادة  - 5
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وعلاوة على ذلك يحكم القاضي بغلق المحل التجاري، وفي حالة التسوية  دج،

اشهر ابتداء من تاريخ المعاينة للجريمة يحكم القاضي تلقائيا بشطب  17خلال 

 .01السجل التجاري وفقا للمادة 

كما انه يعتبر من قبيل المخالفات التي تدرج ضمن مخالفات القيد غير 

اشهر تبعا  17تخرج السجل التجاري في أجل الكامل عدم تعديل بيانات مس

للتغيرات الطارئة على الوضع أو الحالة القانونية للتاجر التي حددها المشرع 

تغيير عنوان الشخص الطبيعي التاجر، تغيير المقر الاجتماعي للشخص  :كالاتي

الاعتباري، تغيير عنوان المؤسسة الفرعية، تعديل القانون الأساسي للشركة، 

دج والسحب المؤقت للسجل التجاري من  0110111دج الى  010111ة من بغرام

 .منه 71وفقا للمادة  قبل القاضي الى أن يسوي التاجر وضعيته

كما يعاقب على ممارسة نشاط تجاري قار دون حيازة محل تجاري بغرامة 

وفي حالة عدم تسوية التاجر لوضعيته خلال  دج 0110111دج الى  010111من 

 .01اشهر يحكم القاضي تلقائيا بشطب السجل التجاري وفقا للمادة  17

وينتج عن ممارسة تجارة خارجة عن موضوع السجل التجاري، الغلق 

دج الى  810111الإداري المؤقت للمحل التجاري المعني لمدة شهر واد وغرامة من 

م تسوية التاجر لوضعيته خلال شهرين، يحكم دج وفي حالة عد 8110111

 .10/12من القانون  00القاضي تلقائيا بشطب السجل التجاري وفقا للمادة 

 : أما المسؤولية المدنية المترتبة عن عدم القيد في السجل التجاري

كما انه وتطبيقا لأحكام المسؤولية المدنية التي تعني جبر الضرر الذي قد 

ر وذلك من خلال عدم قيام الخاضع للقيد بالالتزامات يلحق الغير المتضر

القانونية التي كانت سببا في احداث الضرر وهو الامر المنصوص عليه في القانون 

كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضررا  "منه 080المدني في المادة 

فات من وفقا لقاعدة التعويض عما " للغير يلتزم من كان سببا فيه بالتعويض

 .كسب وما لحق من ضرر
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 الاشهار القانوني  :المحور الثاني
لقد نص المشرع الجزائري إضافة إلى شرط التسجيل في السجل التجاري 

على إجراء الإشهار القانوني الإلزامي كشرط ثان لممارسة النشاط التجاري، 

القانوني في تنظيم النشاط  وتكمن أهمية وجوبية القيام بإجراء الإشهار

التجاري وتشجيع الثقة والائتمان كأساس المعاملات بين التجار، ذلك أنه يهدف 

إلى إطلاع الغير وإعلامهم بكل ما يخص نشاط التاجر ومركزه القانوني سواء 

 .كان شخص طبيعي أو معنوي

ولتحقيق ذلك كان من اللازم إنشاء آليات خاصة يتم بواسطتها الإشهار 

لقانوني من أهمها النشرة الرسمية للإعلانات القانونية، التي ينظمها المرسوم ا

 .المتعلق بإعداد النشرة الرسمية للإعلانات القانونية 48/31التنفيذي رقم 

 :تعريف الإشهار القانوني وطبيعته القانونية - أولا
 اجراء مُكمل للقيد يقوم به المركز"يُعرف الإشهار القانوني على أنه 

الوطني للسجل التجاري على نفقة الخاضع، قد يكون هذا الإجراء سابق للقيد 

، كما ان هناك من يقيد في 1أو لاحق له، ويعاقب كل من لا يلتزم بهذا الإجراء

السجل التجاري ولا يلزم بالشهر القانوني كالمؤسسات العمومية ذات الطابع 

 .2"الصناعي والتجاري

من هذا التعريف نستنتج أن الإشهار القانوني هو إجراء وجوبي على كل 

شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقيد في السجل التجاري القيام به على نفقته 

، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في 3لدى المركز الوطني للسجل التجاري

 4.المعدل والمتمم 10/12القانون 

                                                 
 المعدل والمتمم،المرجع السابق 10/12من القانون  79و مكرر 71،71طبقا للمواد  - 1
عيسى بكاي، نظام القيد في السجل : ، نقلا عن882 نور الدين قاستل، المرجع السابق، ص - 2

 .8110-8111مذكرة ماجستير لسنة  التجاري بين القانون والواقع في الجزائر،
 .، المرجع السابق31-48من المرسوم التنفيذي  18ادة الم - 3
 .المعدل والمتمم، المرجع السابق 10/12من القانون  79و 10مكرر  71مكرر،  71،71المواد  - 4
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ق لإجراء القيد في السجل التجاري كما في وقد يكون هذا الإجراء ساب

حالة إشهار العقود التأسيسية بالنسبة للشخص المعنوي، وقد يكون لاحق له 

كإجراء الإشهار على التصرفات المترتبة على القيد في السجل التجاري مثل حالة 

إلا أن وجوبية القيام بإجراء الإشهار القانوني  1تعديل وتعليق النشاط التجاري،

 تقتصر على كل الأشخاص الخاضعين لإجراء القيد في السجل التجاري، إذ لا

هناك بعض الأشخاص التي أعفاها القانون من إلزامية الإشهار القانوني بصفة 

، وأشخاص أعفاها 2كلية وهي المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري

التسجيل في السجل  القانون بصفة جزئية من هذا الإجراء، كالشركات حديثة

التجاري والشركات المنشأة في إطار أجهزة دعم تشغيل الشباب بالنسبة 

، كما تطرق المشرع إلى أنواع الإشهار 3لإجراءات الإيداع القانوني لحساباتها

المعدل والمتمم، واللذان نتطرق لهما على  10/12القانوني وحددها في القانون 

 .4التوالي

 القانوني بالنسبة للشخص المعنوي الإشهار: النوع الأول
إن الإشهار القانوني هو إجراء وجوبي على كل شخص معنوي سواء تعلق 

الأمر بشركة أو مؤسسة خاضعة للقيد في السجل التجاري القيام به لدى الفروع 

المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري المكلف بإعداد النشرة الرسمية 

اطلاع الغير بمحتوى العقود التأسيسية ومختلف للإعلانات القانونية، بهدف 

التصرفات القانونية التي يقوم بها وكذا مركزه المالي وكل الأحكام والقرارات 

 10/12من القانون  00الصادرة عن الجهات القضائية، وفقا لما تضمنته المادة 

يجب على كل شركة تجارية أو أية مؤسسة خاضعة : "المعدل والمتمم، على أنه

                                                 
 .870، 870 ص نور الدين قاستل، المرجع السابق، ص - 1
 .المرجع السابق المعدل والمتمم، 10/12من القانون  03ادة الم - 2
 .المعدل والمتمم،المرجع نفسه 10/12القانون  من 00،المادة 17و 18الفقرة  - 3
 .884لمرجع السابق، ص نور الدين قاستل، ا - 4
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لتسجيل في السجل التجاري القيام بالإشهارات القانونية المنصوص عليها في ل

 ."التشريع والتنظيم المعمول بهما

يقصد بالإشهار القانوني، بالنسبة "على أنه  08كما أضافت أحكام المادة 

اطلاع الغير بمحتوى الأعمال التأسيسية للشركات  للأشخاص الاعتباريين،

والتحويلات والتعديلات وكذا العمليات التي تمس رأس مال الشركة ورهون 

كذا الحسابات والإشعارات الحيازة وإيجار التسيير وبيع القاعدة التجارية و

 .المالية

كما تكون موضوع إشهار قانوني صلاحيات هيئات الإدارة أو التسيير 

 .عتراضات المتعلقة بهذه العملياتدها ومدتها وكذا كل الاوحدو

وعلاوة على ذلك، تكون كل أحكام وقرارات العدالة التي تتضمن تصفيات 

ودية او إفلاس، وكذا كل إجراء يتضمن منع أو إسقاط الحق في ممارسة التجارة، 

 ".أو شطب أو سحب السجل التجاري موضوع إشهار قانوني على نفقة المعني

كما أن الشركة بمجرد تكوينها تعتبر شخصا معنويا غير أن هذه الشخصية 

لا تكون لها حجية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات الشهر التي ينص عليها 

، ومن ثم فإن إجراء الإشهار القانوني بالنسبة للأشخاص الاعتبارية 1القانون

النشرة الرسمية  يعد كشرط لاكتساب الشخصية المعنوية، والذي يتم لدى

التي تنص  48/31من المرسوم التنفيذي  18للإعلانات القانونية، وفقا للمادة 

تدرج في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية الإشهارات القانونية التي  : "بأنه

 " يقررها في مجال الإشهار التشريع والتنظيم المعمول بهما

 للشخص الطبيعي  الإشهار القانوني بالنسبة: النوع الثاني
إن إلزامية إجراء الإشهار القانوني لا تقتصر على الشخص المعنوي فقط 

 10فقرة  01بل تتعداه إلى الشخص الطبيعي، حيث أنه بالرجوع إلى نص المادة 

                                                 
 .المتضمن القانون المدني، المرجع السابق 31/12من الامر  003المادة  - 1
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يجب على كل :" المعدل والمتمم التي تنص على أنه 10/12من القانون  18و

 لقة بالإشهارات القانونية،شخص طبيعي تاجر ان يقوم بالإجراءات المتع

تهدف الاشهارات القانونية الإلزامية، بالنسبة للأشخاص الطبيعيين 

التجار، إلى إعلام الغير بحالة وأهلية التاجر وبعنوان المؤسسة الرئيسية 

للاستغلال الفعلي لتجارته وبملكية المحل التجاري، وكذا بتأجير التسيير وبيع 

 ".المحل التجاري

الذي نص بأن تدرج في النشرة الرسمية  48/31المرسوم إضافة إلى 

للإعلانات القانونية الإشهارات القانونية التي يقررها في مجال الإشهار التشريع 

 1.والتنظيم المعمول بهما

وعليه فإن الاشهار القانوني بالنسبة للشخص الطبيعي هواجراء الزامي 

الرسمية للإعلانات  على كل شخص طبيعي تاجر أن يقوم به لدى النشرة

بغرض اعلام الغير  2القانونية المكلف بإعدادها المركز الوطني للسجل التجاري

بوضعيته القانونية ومركزه المالي ونشاطه التجاري وكل التصرفات القانونية 

 .التي ترد على محله التجاري وكل الأحكام الصادرة عن الهيئات القضائية

بعد تعريف الإشهار القانوني يثار التساؤل حول الطبيعة القانونية له، 

فيما اذا كان هذا الاشهار هو اجراء منفصل عن اجراء القيد في السجل التجاري 

 .أم أنه أثر من آثاره، وهذا ما سنحاول الإجابة عليه في الفرع الموالي

نجده ينص على  في الفقرة الثانية من نفس القانون 01ومن خلال المادة 

أن الهدف من الاشهارات القانونية الالزامية، بالنسبة للأشخاص الطبييعين 

بحالة وأهلية التاجر وبعنوان المؤسسة الرئيسية  اعلام الغيرالتجار، هو 

للاستغلال الفعلي لتجارته بملكية المحل التجاري، وكذا بتأجير التسيير وبيع 

 .المحل التجاري

                                                 
 .المرجع السابق ،48/31من المرسوم التنفيذي  18المادة  - 1
 .المرجع نفسه ،48/31من المرسوم التنفيذي  10المادة  - 2
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فصل فيما اختلف فيه الفقه، واعتبر الاشهار القانوني ومن ثم فإن المشرع 

اجراء يهدف الى تحقيق نتيجة، فهو بذلك اجراء منفصل عن اجراء القيد في 

 .السجل التجاري وليس أثر ناتج عنه

المعدل والمتمم لا نجد أي نص  10/12إضافة الى أنه وباستقراء القانون 

ثر من آثار القيد في السجل التجاري قانوني يشير الى أن الاشهار القانوني هو أ

السابقة الذكر والتي ألغيت  41/88من القانون  04مثل ما اشارت إليه المادة 

المعدل والمتمم، الأمر الذي يجعلنا نصل الى  10/12من القانون  07بموجب المادة 

نتيجة مفادها أن كل من القيد في السجل التجاري والاشهار القانوني يمثلان 

واجراءان منفصلان عن بعضهما البعض، ولكن هذا لا يعني أن الانفصال شرطان 

 .بينهما تام ومطلق، بل كل اجراء منهما يكمل الآخر في العديد من الحالات

 :الأجهزة القائمة على إجراء الاشهار القانوني - ثانيا
بيّن التشريع الساري المفعول الأجهزة المكلفة بمسك وتسيير عملية 

من المرسوم التنفيذي رقم ( 18)القانونية، حيث تنص المادة الثانية الاشهارات 

تدرج في ": المتعلق بإعداد النشرة الرسمية للإعلانات القانونية على أنه 48/31

النشرة الرسمية للإعلانات القانونية الإشهارات القانونية التي يقررها في مجال 

من نفس ( 10)كما أوكلت المادة الأولى  ،"الإشهار التشريع والتنظيم المعمول بهما

المرسوم الى المركز الوطني للسجل التجاري مهمة اعداد النشرة الرسمية 

 .للإعلانات القانونية ونشرها

لذلك فإن دراسة الأجهزة المكلفة بتنظيم الاشهار القانوني تقتضي البحث 

ت المركز الوطني في المديرية العامة للإشهار القانوني كونها تمثل احدى مديريا

للسجل التجاري الموجود مقره بالجزائر العاصمة، اضافة الى دراسة النشرة 

 . الرسمية للإعلانات القانونية كآلية للإشهار القانوني

تعتبر المديرية العامة للإشهار القانوني واحدة من بين أهم المديريات 

جل التجاري المتواجدة الموجودة على مستوى الهياكل المركزية للمركز الوطني للس

به، الى جانب مديرية تسيير السجل التجاري، حيث أوكل المرسوم التنفيذي رقم 
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المتعلق بإعداد النشرة الرسمية للإعلانات  02/18/0448المؤرخ في 48/31

منه مهمة اعداد النشرة الرسمية للإعلانات ( 10)القانونية بموجب المادة الأولى 

ركز الوطني للسجل التجاري وتحديدا على مستوى القانونية ونشرها الى الم

المديرية العامة للإشهار القانوني التي يوجد مقرها ببرج الكيفان بالجزائر 

 .1العاصمة

تتكفل المديرية العامة للإشهار القانوني بمجموعة من المهام الموكلة اليها 

 :وهي كالتالي 2بحكم القانون

لإشهار القانوني، لاسيما فيما يتعلق تسيير كافة المجالات المتعلقة با- 

بكيفية الإعلانات القانونية للأشخاص الطبيعية والمعنوية، اضافة الى تسيير 

 الهياكل البشرية القائمة بالعمل داخل هذه المديرية،

إعداد وإصدار النشرة الرسمية للإعلانات القانونية وكذا السهر على  -

النماذج الموجهة للطباعة الى غاية ترقيتها وتوزيعها، حيث تتكفل بإعداد 

إصدارها مع ادخال ما يمكن من تحسينات عليها اذا تطلب الأمر، وكذا ضمان 

توزيعها حتى تقوم بالهدف المنوط بها وهو اعلام الغير بالتصرفات الصادرة عن 

 التجار،

إنجاز جميع أعمال الطباعة المتعلقة بالوثائق الرسمية وكل ما له  -

التجاري، حيث تمثل الطباعة الوجه المادي لكل الأعمال المعدة  علاقة بالسجل

 والمنجزة من طرف المديرية العامة،

تنظيم التوثيق على مستوى الأرشيف، حيث يتواجد على مستوى هذه  -

المديرية قسم للأرشيف يتم من خلاله ارشفة كل المعلومات والنشرات المطبوعة 

 والأولوية في الإصدار،وفقا لنظام خاص تراعى فيه الأهمية 

                                                 
 .074 نور الدين قاستل، المرجع السابق، ص - 1
 .، المرجع السابق48/31من المرسوم التنفيذي  10المادة  - 2
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ضمان حفظ وتسيير الأرشيف، على ان يتم الحفظ في ظروف ملائمة -

 1.تضمن عدم اتلافه أو ضياعه إضافة الى استرجاعه عند الحاجة بسهولة

وتعتبر النشرة الرسمية للإعلانات القانونية آلية مهمة تعتمد عليها 

وطني للسجل التجاري، والتي المديرية العامة للإشهار القانوني ممثلة للمركز ال

السابق الذكر، إضافة الى التعليمات الصادرة  48/31ينظمها المرسوم التنفيذي 

من وزارة التجارة فيما يتعلق بكيفية اعدادها، حيث أن المشرع الجزائري أوجب 

على كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقيد في السجل التجاري القيام بإجراء 

بحيث اعتبره شرط من شروط ممارسة الأنشطة التجارية الإشهار القانوني، 

المعدل والمتمم، وجعله اجراء منفصل عن  10/12التي سن أحكامها في القانون 

اجراء القيد في السجل التجاري، وتحقيقا لذلك أنشأ المشرع نظام خاص يتمثل 

في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية التي أوكل للمركز الوطني للسجل 

التجاري وتحديدا المديرية العامة للإشهار القانوني مهمة اعدادها ونشرها، 

وتدرج في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية كل موضوعات الاشهار القانوني 

 . الخاصة بالشخص الطبيعي أو المعنوي

 :اجراءات الإشهار القانوني والعقوبات المترتبة عن عدم القيام بها - ثالثا
وعليه نتطرق الى الأشخاص الخاضعين لوجوبية إجراء الاشهار القانوني 

 .ثم الى الاشخاص التي أعفاها القانون من القيام بهذا الإجراء

 :الأشخاص الخاضعون لوجوبية اجراء الاشهار القانوني - أ
المعدل والمتمم يجب على كل شركة أو مؤسسة  10/12بمقتضى القانون 

ءات الإشهار الخاصة بمحتوى عقودها التأسيسية تجارية القيام بإجرا

وحساباتها السنوية وكل العمليات التي تمس رأسمالها، وكذلك صلاحيات هيئات 

 .الإدارة وكل التصرفات التي ترد على المحل التجاري

                                                 
، ساعة 01/00/8102 :تاريخ الدخول) الموقع الالكتروني الرسمي للسجل التجاري - 1

 http://www.cnrc.org.dz/ar/presentation/#dropp2(:                               88:08:الدخول
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كما يُلزم التاجر الفرد بالقيام بإجراءات الإشهار القانوني في كل 

 النشرة الرسمية للإعلانات القانونية الموضوعات التي تكون محل ادراج في

 .السالفة الذكر 01المحددة بموجب الفقرة الثانية من المادة 

غير أنه وبالرغم من أن إجبارية اجراء الإشهار القانوني تشمل كل من 

أن اجراءات الإشهار القانوني  الشخص المعنوي والطبيعي على حد السواء، الا

 .المتعلقة بالشخص المعنوي تختلف عن تلك المتعلقة بالشخص الطبيعي

 :لقيام بإجراءات الإشهار القانونيالأشخاص المعفاة من ا - ب
المعدل والمتمم بعض  10/12لقد أورد المشرع الجزائري في القانون 

الإشهار القانوني المنصوص عليها في المادة  الأشخاص المعنوية المعفاة من وجوبية

المعدل والمتمم، فهناك أشخاص معنوية  10/12من القانون  01وكذا المادة  00

بصفة كلية من وجوبية الإشهار القانوني، وأشخاص  10/12استثناها القانون 

معنوية أعفاها القانون من القيام بإجراءات الإشهار القانوني جزئيا بمواضيع 

 .زمنية محددين ومدة

 :كليا من وجوبية الاشهار القانونيالأشخاص المعنوية المعفاة  - 0
المعدل والمتمم والمتعلق بشروط ممارسة  10/12بالرغم من أن القانون 

الأنشطة التجارية قد أوجب على الأشخاص المعنوية القيام بإجراءات الإشهار 

حالة عدم التزامها بهذا  القانوني ورتب لها عقوبات بموجب نفس القانون في

منه قد اعفى كليا المؤسسات العمومية ذات الطابع  03الإجراء، الا انه في المادة 

تخضع  لا: " الصناعي والتجاري من القيام بإجراء الاشهار، حيث نص على ما يلي

القانونية  المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري للإشهارات

 ".المنصوص عليها في أحكام هذا القانون

مؤسسات  EPICوتعتبر المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي 

تزاول نشاطا لا يختلف عن نشاط المؤسسات الخواص، أي أنها تمارس بصفة 

رئيسية نشاطا صناعيا وتجاريا بطبيعته وفقا لأحكام القانون التجاري، وأنها 
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ظام قانوني مختلط يجمع بين أحكام القانون العام والقانون الخاص كل تخضع لن

 1.في حدود معينة

قبل  10/12جاءت بموجب القانون  03وتجدر الإشارة الى أن المادة 

لا تخضع المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري " :تعديله وكانت تقضي بأنه

 ".القانون للإشهارات القانونية المنصوص عليها في أحكام هذا

على " العمومية"أعلاه أنالمشرع قد أغفل مصطلح  والملاحظ في المادة

المؤسسات  مما فتح المجال لكل من المؤسسات ذات الطابع التجاري والصناعي،

التجارية والصناعية الخاصة التي تخضع بصورة مطلقة للقانون الخاص، 

ة مطلقة للقانون العام والمؤسسات التجارية والصناعية العامة التي تخضع بصور

 .الإستفادة من الإعفاء الخاص بالقيام بإجراءات الإشهار

رع بسد هذه الثغرة وأضاف قام المش 8107أنه في التعديل الأخير لسنة  إلا

التي تعدل وتتمم  07/19من القانون  19بموجب المادة " العمومية"مصطلح 

 . السالفة الذكر 03أحكام المادة 

 :الأشخاص المعنوية المعفاة جزئيا من اجراء الاشهار القانوني - 8
الى جانب المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التي اعفاها 

القانون كلية من القيام بإجراء الإشهار القانوني، اعفى المشرع كذلك بعض 

لها لفترة الأشخاص المعنوية من القيام بهذا الإجراء، ولكن هذا الاعفاء يطا

 .محددة وفي موضوع معين فقط

 07/19والملاحظ أن هذه الاعفاءات لم ينص عليها المشرع الا في القانون 

من  00منه التي تعدل وتتمم المادة  10بموجب المادة  87/19/8107 المؤرخ في

، وذلك في إطار تشجيع التجارة والاستثمارات في الجزائر، حيث 10/12القانون 

                                                 
في ، 18/00/8102: تاريخبموقع مجلة القانون والعلوم الادارية للتنمية بالدول العربية،  - 1

 http://www.droitarab.com/2012/01/blog-post_2218.htm                      .00:77: ساعةال
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المادة نجد أن المشرع قد أعفى جزئيا نوعين من الشركات  ومن خلال هذه

 :سنتعرض اليهم على التوالي

الشركات حديثة التسجيل في السجل التجاري بالنسبة لإجراءات  *

 .الإيداع القانوني لحساباتها خلال السنة الأولى من تسجيلها في السجل التجاري

المعدل والمتمم الفقرة الأولى والثانية  10/12من القانون  00قضت المادة 

يجب على كل شركة تجارية أو أية مؤسسة خاضعة للتسجيل في : "منها على أنه

السجل التجاري القيام بالإشهارات القانونية المنصوص عليها في التشريع 

لسجل غير أنه، لا تخضع الشركات حديثة التسجيل في ا والتنظيم المعمول بهما،

التجاري لإجراءات الإيداع القانوني لحساباتها بالنسبة للسنة الأولى من 

 ".تسجيلها في السجل التجاري

ومن ثم فإن الاعفاء المذكور في المادة أعلاه ليس مطلقا، اذ اشترط 

 :القانون

 أن تكون الشركة أو المؤسسة التجارية حديثة التسجيل، -

الاجتماعية للشركة للسنة الأولى أن يرد الاجراء على ايداع الحسابات  -

 .من تاريخ قيدها في السجل التجاري

ويبدأ سريان مدة الإعفاء من الإيداع ابتداءا من تاريخ التسجيل الى 

 .غاية انقضاء سنة كاملة من حصول الشركة على السجل التجاري

وعليه يمكن استخلاص الهدف من هذا الإعفاء الذي يتمثل في اعطاء  

أو المؤسسة التجارية حديثة التسجيل التي غالبا لم تزاول بعد  مهلة للشركة

نشاطاتها بسبب استكمال المعاملات والوثائق اللازمة لتأسيسها وتكوينها، ذلك أن 

اجراءات تأسيس الشركة بطيئة وقد تستغرق عدة أسابيع، كما أنه من النادر أن 

نة الأولى لممارستها تحقق الشركة أو المؤسسة التجارية أرباحا صافية في الس

النشاط التجاري، ولذلك منح لها المشرع الإعفاء لمدة سنة واحدة، وهي مدة 

 .كافية لاستقرار الشركة ومباشرتها للنشاط التجاري الذي أسست من أجله
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الشركات المنشأة في إطار أجهزة دعم تشغيل الشباب بالنسبة الى دفع  *

القانوني لحساباتها خلال السنوات الثلاثة الحقوق المتعلقة بإجراءات الإيداع 

 .الموالية لقيدها في السجل التجاري( 17)

في إطار تشجيع الاستثمارات المحلية وبغرض استيعاب الأعداد الكبيرة من  

العاطلين عن العمل والمتخرجين من مختلف الأطوار التعليمية، قامت الحكومة 

وتشجيع الاستثمارات المحلية  الجزائرية بإنشاء عدة أجهزة من شأنها دعم

الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب : أجهزة هي( 10)وتتمثل في أربعة 

"ANSEJ " والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة"CNAC" الوكالة الوطنية،

 ."ANGEM"والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر" ANDI"لتطوير الاستثمار

  :العقوبات المترتبة على عدم القيام بإجراءات الاشهار القانوني - رابعا

رتب المشرع على كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقيد في السجل 

التجاري ولم يقم بإجراء الإشهار القانوني امكانية الخضوع لإجراءات المصالحة، 

 .وكذا عقوبات

 :اجراءات المصالحة -أ
ل والمتمم للشركات التجارية على القيام المعد 10/12رغم تشجيع القانون 

بإجراء ايداع حساباتها السنوية بمنحها امكانية تمديد أجل انعقاد اجتماع 

الجمعية العامة، واعفاء مدته سنة كاملة من القيام بإجراءات الإيداع بالنسبة 

للشركات حديثة التسجيل في السجل التجاري، فضلا عن الشركات التي المنشأة 

أجهزة دعم تشغيل الشباب المعفاة هي أيضا من دفع الحقوق المتعلقة  في اطار

الموالية لقيدها في ( 17)بإجراءات الإيداع لحساباتها خلال السنوات الثلاثة 

السجل التجاري، إلا أنه لوحظ عزوف العديد من الشركات عن القيام بإجراء 

 :ايداع حساباتها الاجتماعية، وقد يرجع السبب في ذلك الى

صعوبة تطبيق النظام المحاسبي المالي الجديد من قبل بعض المحاسبين  -

 ومحافظي حسابات المؤسسات التجارية الصغيرة،
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لجوء بعض الشركات إلى التوقف عن النشاط دون القيام بشطب السجل  -

 التجاري،

 محاولة التهرب من الأداء الضريبي، -

قتصاديين فيما قلة الاهتمام والاستخفاف الذي يبديه المتعاملين الا -

يتعلق بعملية إيداع الحسابات الاجتماعية وحتى بالعقوبات المترتبة عن عدم 

 . القيام بها

على اجراءات  10/12المعدل والمتمم للقانون  07/19لذلك نص القانون 

المصالحة بالنسبة للشركات والمؤسسات التجارية التي لم تقم بإيداع حساباتها 

الغرض منه تفادي  1ء المصالحة اجراء استثنائيالاجتماعية، ويعتبر اجرا

 .الاجراءات المعقدة والمكلفة التي يفرضها اللجوء الى القضاء

ويتم هذا الاجراء بناء على محضر معاينة المخالفة الذي يحرر من طرف 

من القانون  71للمادة ( 10)الأعوان المنصوص عليهم بمقتضى الفقرة الأولى

زيادة على ضباط وأعوان الشرطة : "تي تنص على أنهالمعدل والمتمم ال 10/12

القضائية المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية، يؤهل للقيام بعمليات 

المراقبة ومعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، الموظفون التابعون 

 ".ئبللأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعة للإدارات المكلفة بالتجارة والضرا

 :العقوبات المقررة على عدم القيام بإجراءات الإشهار القانوني - ب
المعدل والمتمم على عدم القيام بإجراء الإشهار  10/12رتب القانون 

القانوني عقوبات ذات طابع ردعي، منها ما هو خاص بالشخص المعنوي ومنها ما 

 هو خاص بالشخص الطبيعي

فأما العقوبات المقررة على الشخص المعنوي فتوقع في حال عدم قيام 

الشركات والمؤسسات التجارية الخاضعة للقيد في السجل التجاري بإجراءات 
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المعدل  10/12من القانون  08و 00الإشهارات القانونية المنصوص عليها في المواد 

 بين ثلاثين ألف ديناروالمتمم فرض عقوبة مالية عليها تتمثل في غرامة تتراوح 

 71حسب احكام المادة ( دج 7110111) الى ثلاثمائة ألف دينار( دج 710111)

 .10/12 من القانون

المعدل والمتمم للقانون  07/19بموجب القانون  00كما تم الغاء المادة 

حيث كانت تلزم الاشخاص المعنوية القيام بإجراء الإشهار القانوني في  10/12

نية المكتوبة أو اي وسيلة أخرى بالإضافة الى نشرها في النشرة الصحافة الوط

في تعديل القانون  71الرسمية للإعلانات القانونية، والابقاء عليها في المادة 

يطرح التساؤل حول عدم حذفها خاصة وأن الإشهار في الصحافة  10/12

 .الوطنية المكتوبة لم يعد اجراء اجباريا

لوطني للسجل التجاري ارسال قائمة الأشخاص هذا ويتعين على المركز ا

الاعتباريين والمؤسسات التي لم تقم بإجراءات الاشهار القانوني الى المصالح 

 1.المكلفة بالرقابة التابعة للإدارة المكلفة التجارة

وبالنظر الى الواقع الاقتصادي والمالي للشركات والمؤسسات التجارية، نجد 

لية معقولة جدا من أجل تحقيق الهدف الردعي لها أن قيمة هذه الغرامة الما

المتوسطة، في حين أن الشركات الكبيرة التي تحقق  بالنسبة للشركات الصغيرة أو

دج يعتبر جد  710111أرباحا هائلة فإن الحد الأدنى للغرامة المالية المقدر ب

 .ضئيل ومن ثم لا يمكنها تحقيق الغرض الردعي الذي أعدت من أجله

الشخص  ، فإنلعقوبات المقررة على الشخص الطبيعيلنسبة لبا أما

الاشهارات  الطبيعي الخاضع للقيد في السجل التجاري اذا لم يقم باجراء

المعدل والمتمم عقوبة  10/12من القانون  01القانونية المنصوص عليها في المادة 

الى ثلاثين  (دج010111)مالية تتمثل في غرامة تتراوح بين عشرة آلاف دينار 

 (.دج710111)الف دينار 
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ومن ثم يتعين على المركز الوطني للسجل التجاري ارسال قائمة الأشخاص 

الطبيعيين والمؤسسات التي لم تقم بإجراءات الاشهار القانوني الى المصالح 

 1.المكلفة بالرقابة التابعة للإدارة المكلفة التجارة

فرض على كل من الشخص الطبيعي  وفي الأخير يمكننا القول أن المشرع قد

أو المعنوي في حالة عدم القيام بالإشهارات القانونية الاجبارية المنصوص عليها 

المعدل والمتمم عقوبات ردعية تتمثل في الغرامات المالية،  10/12بموجب القانون 

واستثناء ولما تفتضيه التجارة من سرعة في الاجراءات وعدم المماطلة، منح 

لشركات والمؤسسات التجارية التي لم تقم بإيداع الحسابات الاجتماعية المشرع ل

امكانية تجنب الاجراءات المعقدة التي تقتضيها النزاعات القضائية وذلك بدفع 

 .غرامة الصلح التي يقترحها المدير الولائي المكلف بالتجارة

 :خاتمة
يعتبر الحق في ممارسة الانشطة التجارية من أهم الحقوق المدنية ذات 

العلاقة المباشرة بالحياة الاقتصادية، الأمر الذي استدعى ضرورة تأطيره من 

الناحية الدستورية، وكذا نتظيم مختلف الاحكام القانونية المتعلقة بتنظيمه، 

الذي  10/12للقانون  وهو ما قام به المشرع الجزائري فعلا من خلال اصداره

ضمنه بكل القواعد القانونية كالمبينة لشروط ممارسة الانشطة التجارية 

والمتمثلة أساسا في شرطي التسجيل في السجل التجاري وكذا القيام بإجراءات 

الاشهار القانوني وهو وهو ما يبرهن أن المشرع الجزائري أصبح يتبنى نظام 

للسجل ( الاعلامية) الذي يجعل من الوظيفة الاشهاريةالتسجيل الالماني 

 .التجاري أهم الوظائف على الاطلاق

ومن خلال هذه الدراسة لاحظنا بأن المشرع وعلى خلاف القوانين السابقة 

المنضمة لهذا الموضوع، رصد جزاءات هامة لكل الاشخاص الطبيعية والمعنوية 

كس رغبة المشرع الجادة في تنظيم المخالفين لأحكام هذا القانون، وهو ما يع
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البيئة الخاصة بممارسة الانشطة التجارية على اختلافها وبالرجوع لمدونة 

القواعد الانشطة التجارية التي تحين كلما استدعى الامر ذلك، وكذا دون اغفال 

وبقية الاحكام المتضمنة بالقانون التجاري ( المقننة)الخاصة بالمهن المنظمة 

 .منه، وكل الاحكام العامة المتضمنة بالقانون المدني 817دة ولاسيما الما

من القوانين التي تجمع في طياتها بين القواعد  10/12ويجعل من القانون 

الموضوعية الناظمة لمسائل الانشطة التجارية وبين الجانب العقابي من خلال 

النص على عقوبات لكل المخالفات الحاصلة من طرف الاشخاص الطبيعية 

والمعنوية الملزمة بالتسجيل في السجل التجاري، وكذا التوسيع من نطاقها على 

 .خلاف القوانين السابقة
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 :الملخص
تقلد الوظائف العمومية من جملة الحقوق المعترف بها دستوريا، بحيث يعتبر الحق في 

على أنه لا يحد من ممارسته سوى الشروط المطلوبة قانونا، فلا  يتمتع به كل فرد في المجتمع،

الدين ولا الجنس ولا الرأي ولا غيرها من الظروف يحول دون توظيف فرد على حساب فرد 

آخر، لأجل ذلك تم إخضاع الالتحاق بالوظائف العمومية إلى مبدأ المساواة كمبدأ دستوري 

 . عام

عالجة أحد الحقوق المدنية الأساسية التي يتمتع من خلال هذه الدراسة، سنعمل على م

.تقلد الوظائف العموميةالحق في بها كل مواطن جزائري، وهو 

Résumé: 

Le droit d'occuper une fonction publique est parmi les droits reconnus 

par la constitution, dont tout membre de la société en jouit, seules les conditions 

exigées par la loi qui limitent l'exercice de ce droit. La religion, le sexe, 

l'opinion et d'autres circonstances n'empêchent pas de recruter un individu aux 

dépens d'un autre, c'est pourquoi l'accès aux fonctions publiques a était soumis 

au principe d'égalité comme un principe constitutionnel général.  

A partir de cette étude, on tient a traiter l’un des droits civiques 

fondamentaux dont jouit tout citoyen Algérien, il s'agit de droit d'occuper une 

fonction publique.  
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 :مقدمة
قطاع الوظيفة العمومية لا يتم إلا بتطبيق أحكام الأمر إن الولوج إلى 

ينظم الحياة المهنية لفئة وظيفية متميزة عن انون أساسي عام ، كق(1)10/10رقم 

في الدولة، الأمر الذي استدعى وضع جملة من  باقي الفئات الوظيفية الأخرى

كان لزاما أيضا اتباعها من  الشروط كان لزاما توافرها في المترشحين، وكيفيات

قبل الجهات التي تعلن عن التوظيف لتمكين هؤلاء المترشحين من ممارسة هذا 

الحق، على أن يتم ذلك في إطار سيادة مبدأ المساواة كمبدأ دستوري عام، 

يستوجب احترامه وعدم خرقه بأي شكل من الأشكال، غير أنه وخلافا لذلك، قد 

غير ذلك من الظروف الاعتبار في التوظيف، ما يؤثر يكون للجنس أو للعرق أو ل

جاء طرح الإشكالية  من هذا المنطلق. سلبا على نوعية وجودة الخدمة العمومية

  تقلد الوظائف العمومية؟في مدى ممارسة الفرد لحقه  حول

تستدعي الإجابة على هذه الإشكالية البحث في مسألتين أساسيتين، بحيث 

تقلد الوظائف العمومية في لحق الأساس القانوني لتتعلق الأولى بتحديد 

  (.المبحث الثاني)ضوابط ممارسة هذا الحق تتعلق الثانية ب، بينما (المبحث الأول)

 لحق في تقلد الوظائف العموميةالأساس القانوني ل: المبحث الأول
إذا كان الحق في تقلد الوظائف العمومية يستمد وجوده من الدستور 

، فإن ذلك لا يحول دون الرجوع إلى (2)الوثيقة القانونية العليا في البلادباعتباره 

                                                 
يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة  ،8110يوليو  01، المؤرخ في 10/10الأمر رقم  (1)

 . 8110جويلية  00، المؤرخة في (60)العمومية، الجريدة الرسمية، العدد
ديسمبر  00العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، المؤرخ في  كما يستمد وجوده أيضا من( 2)

 00المؤرخ في  ،26/06، والذي حظي بمصادقة الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 0600

، ولقد جاءت الفقرة 0626ماي  06، المؤرخة في (81)، الجريدة الرسمية، العدد0626ماي 

يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه » : من هذا العهد، بالنص على أنه 81من المادة ( ج)

 =ا دون، الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع به8التمييز المذكورة في المادة 
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القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية لاستخلاص مدى تكريسه لهذا الحق، 

سواء تم ذلك صراحة أو ضمنا، فهذا الأخير يعد القانون الناظم للعلاقة 

لإدارة العمومية التي الرابطة ما بين شاغل الوظيفة العمومية والمؤسسة أو ا

تستخدمه، وهو من يُمكن المواطنين من الولوج إلى قطاع الوظيفة العمومية بما 

 . يفرضه من شروط وكيفيات التوظيف

وعلى ذلك ارتأينا أن نتناول في هذا المبحث الأساس الذي ينبني عليه 

يعي والتشر( المطلب الأول)الحق في تقلد الوظائف العمومية، بشقيه الدستوري 

 (.المطلب الثاني)

 الأساس الدستوري للحق في تقلد الوظائف العمومية : المطلب الأول
يعتبر الدستور الجزائري الدستور الرائد في إقرار الحقوق والحريات 

جاء بالنص صراحة على  للموطنين الجزائريين كافة، وعلى سبيل التخصيص

، وعلى (الفرع الأول)في الدولة التساوي بين المواطنين في تقلد المهام والوظائف 

تشجيع الدولة ترقية المرأة في مناصب المسؤولية في المؤسسات والإدارات 

 (. الفرع الثاني)العمومية 

 الحق في تقلد المهام والوظائف في الدولة : الفرع الأول
 (1)8100من التعديل الدستوري لسنة  00نصت الفقرة الأولى من المادة 

جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية  يتساوى»: على أنه

 .«شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون

الحق في تقلد الوظائف "يعاب على النص أنه لم يخص بالذكر الصريح 

على  كمبدأ عام،" الحق في تقلد المهام والوظائف في الدولة"، بل شمل "العمومية

أن الفرق بينهما قائم دون شك، ذلك لأن تقلد الوظائف العمومية لا يكون إلا 

                                                                                                                        

تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف أن ( ج: )قيود غير معقولة=

 . «العامة في بلده 
، (06)، الجريدة الرسمية، العدد8100مارس  0، المؤرخ في 00/10الصادر بالقانون رقم  (1)

 .8100مارس  6المؤرخة في 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1010

- 0102 - 

 

المهام "، في حين تنصرف عبارة (1)على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية

 .إلى جميع قطاعات الدولة دون استثناء" والوظائف في الدولة

 8ة من المادة المؤسسات والإدارات العمومية، نجد الفقرة الثانيوعلى ذكر 

يقصد »: قد حددت المقصود بها، وذلك بالنص على أنه 10/10من الأمر رقم 

بالمؤسسات والإدارات العمومية، المؤسسات العمومية، والإدارات المركزية في 

الدولة والمصالح غير الممركزة التابعة لها والجماعات الإقليمية والمؤسسات 

سسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي العمومية ذات الطابع الإداري، والمؤ

والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وكل مؤسسة 

 .«عمومية يمكن أن يخضع مستخدموها لأحكام هذا القانون الأساسي

ليس إلا جزء من " الحق في تقلد الوظائف العمومية"ومما تقدم يتضح وأن 

، ما "الحق في تقلد المهام والوظائف في الدولة"تحت عبارة  الكل، أي أنه ينضوي

كحق " الحق في تقلد الوظائف العمومية"يستشف منه التكريس الضمني ل 

  .دستوري خالص

 تشجيع ترقية المرأة في مناصب المسؤولية في المؤسسات والإدارات العمومية : الفرع الثاني
تعمل » : على أنه 8100من التعديل الدستوري لسنة  00نصت المادة 

تشجع الدولة . الدولة على ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق الشغل

ترقية المرأة في مناصب المسؤولية في المؤسسات والإدارات العمومية وعلى مستوى 

 .«المؤسسات 

لقد جاء النص ليؤكد صراحة على المساواة بين الجنسين، وهذا ليس إلا 

الذي يستوقفنا من جهة  ه الدساتير المتعاقبة في الجزائر، غير أنامتدادا لما كرست

                                                 
يطبق هذا القانون » : على أنه 10/10مر رقم من الأ 8الفقرة الأولى من المادة  نصت( 1)

 . « الأساسي على الموظفين الذين يمارسون نشاطهم في المؤسسات والإدارات العمومية
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، ذلك لأن تحقيق هذه المعادلة أمر صعب (1)فكرة التناصف في عالم الشغل

وبخاصة إذا لم توضع آليات لضمان التناصف بين الجنسين، ومن جهة أخرى 

العمومية، ترقية المرأة في مناصب المسؤولية على مستوى المؤسسات والإدارات 

وهذا ما نلمسه على أرض الواقع، حيث باتت المرأة تتقلد عديد المناصب في جميع 

 . قطاعات الدولة وليس فقط في المؤسسات والإدارات العمومية

المناصب العليا : وتجدر الإشارة إلى أن مناصب المسؤولية على نوعين

مح بضمان التكفل كمناصب نوعية للتأطير ذات طابع هيكلي أو وظيفي، والتي تس

، نذكر (2)بتأطير النشاطات الإدارية والتقنية في المؤسسات والإدارات العمومية

منها على سبيل المثال المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي والمستحدثة بموجب 

، يتضمن القانون 8112ماي  0، المؤرخ في 12/001المرسوم التنفيذي رقم 

منه قائمة المناصب  12، حيث حددت المادة (3)الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث

مسؤول فريق : العليا المطابقة لأسلاك الأساتذة الباحثين، وهي على التوالي

 . ميدان التكوين، مسؤول فريق شعبة التكوين، مسؤول فريق الاختصاص

تعد الوظائف العليا هي الأخرى من قبيل مناصب المسؤولية، بحيث يتم 

يم المؤسسات والإدارات العمومية، وهي تتمثل في ممارسة إنشاءها في إطار تنظ

مسؤولية باسم الدولة قصد المساهمة مباشرة في تصور وإعداد وتنفيذ السياسات 

 . (4)العمومية

 

 

                                                 
ذلك لأنها توحي لعمليات  الواردة في النص أعلاه،" السوق"مع التحفظ بالنسبة لتسمية  (1)

البيع والشراء ولما لا المقايضة التي ترد على مختلف السلع والخدمات، بينما حكم الوظائف 

 . والمهن حكم خاص يرتبط بمدى جدارة الأفراد في تقلدها
  .10/10من الأمر رقم  01/8أنظر المادة  (2)
 . 8112 ماي 6، المؤرخة في (80)الجريدة الرسمية، العدد (3)
  .10/10من الأمر رقم  01/8أنظر المادة ( 4)
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وحاصل القول أن مناصب المسؤولية بنوعيها، المناصب العليا والوظائف 

بين الجنسين في ، وهي إن قامت على التناصف (1)العليا، تخضع لأحكام خاصة

تقلدها، فذلك لم يعد أمرا جديرا بالدراسة وبخاصة إذا كان حديث الساعة 

يدور حول آداء المرأة للخدمة الوطنية، وهذا الوضع الجديد نجده يعكس 

، 8100من التعديل الدستوري لسنة  06المساواة في الواجبات تطبيقا للمادة 

ات ضمان مساواة كل المواطنين تستهدف المؤسس»: والتي جاءت بالنص على أنه

 .«...والمواطنات في الحقوق والواجبات

 الأساس التشريعي للحق في تقلد الوظائف العمومية : المطلب الثاني
على إثر التكريس الدستوري للحق في تقلد الوظائف العمومية، جاءت 

وهو ما يدفعنا لقراءة  القوانين لتنظم ممارسة هذا الحق من قبل المواطنين،

المتضمن  00/000النصوص ذات الصلة بتمعن، يأتي في مقدمتها الأمر رقم 

، ليتبعها في الصدور (الفرع الأول) (2)القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

المتضمن القانون  10/10وعلى التوالي جملة من القوانين، كان آخرها الأمر رقم 

 (. الفرع الثاني)العمومية  الأساسي العام للوظيفة

  10/10قراءة في الأساس التشريعي قبل صدور الأمر رقم : الفرع الأول
 00/000بالرجوع إلى بيان عرض الأسباب الذي تضمنه الأمر رقم 

، نجده وفي سياق إصلاح الوظيفة العمومية قد أرسى جملة من المبادئ (الملغى)

وهو ما ، "لمتساوي في الوظيفة العموميةمبدأ الدخول ا"الأساسية، كان من بينها 

يعكس من جهة تكريس الحق في تقلد الوظائف العمومية، والذي تعزز تطبيقه 

بإقرار التساوي بين المواطنين في التمتع به ومن دون إطلاق، ومن جهة أخرى نبذ 

التمييز بين الجنسين خاصة، على أن يراعى في ذلك الشروط المتعلقة بالاستعداد 

                                                 
 "للدولة المناصب العليا والوظائف العليا"جاء النص عليها مبدئيا في الفصل الثالث بعنوان  (1)

  .10/10من الأمر رقم 
، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة 0600جوان  8، المؤرخ في 00/000الأمر رقم ( 2)

 . 0600جوان  2، المؤرخة في (60)الجريدة الرسمية، العدد ،العمومية
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 أو الواجبات الخاصة لبع  الوظائف امحدددة بالقوانين الأساسية البدني

 .(1)الخاصة

، ولأنه (2)المتضمن القانون الأساسي العام للعامل 62/08وأما القانون رقم 

جاء ليوحد عالم الشغل، انطبقت أحكامه على العاملين بالمؤسسات والإدارات 

: التي جاءت بالنص على أنهمنه، و 8العمومية، وذلك ليس إلا تطبيقا للمادة 

تستمد القوانين الأساسية النموذجية المطبقة على مختلف قطاعات النشاط من »

، كما أنه كرس صراحة الحق في العمل «هذا القانون، وتحدد بموجب مرسوم

 16الحق في العمل مضمون طبقا للمادة »: منه، بأن نصت على أن 0بموجب المادة 

 .«من الدستور

ى هذا القانون أنه لم يميز بين العاملين بالمؤسسات والإدارات والملاحظ عل

العمومية والعاملين بقطاعات النشاط الأخرى، فالجميع يخضع لأحكام هذا 

على  08القانون، كما أنه أكد بخاصة على حماية حقوق المرأة بنصه في المادة 

للتشريع  يضمن القانون حماية الحقوق الخاصة بالمرأة في العمل طبقا»: أنه

، وذلك من دون أن يقصد التمييز بين الجنسين، ولكن لخصوصية «المعمول به

ارتبطت في اعتقادنا إما بتكوين المرأة الفسيولوجي أو لطبيعة العمل الذي تقوم 

 . به أو حتى لنظرة المجتمع للمرأة آنذاك

 21/16، صدر المرسوم رقم 62/08من القانون رقم  8وتطبيقا للمادة 

، (3)ن القانون الأساسي النموذجي لعمال بالمؤسسات والإدارات العموميةالمتضم

تطبق أحكام هذا المرسوم على الخاضعين للخدمة »: على أنه 066فنص في مادته 

المدنية الذين يمارسون عملهم لدى المؤسسات والإدارات العمومية، مع مراعاة 

                                                 
 .00/000من نفس الأمر رقم  1أنظر المادة ( 1)
، ، يتضمن القانون الأساسي العام للعامل0662أوت  1، المؤرخ في 62/08القانون رقم  (2)

 . 0662أوت  2، المؤرخة في (08)الجريدة الرسمية، العدد
، يتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال 0621مارس  80ؤرخ في ، الم21/16المرسوم رقم ( 3)

 . 0621مارس  86، المؤرخة في (00)الجريدة الرسمية، العدد المؤسسات والإدارات العمومية،
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 00المؤرخ في  26/01ون رقم الأحكام الخاصة الواردة بشأن هذا الميدان، في القان

 .«والمتعلق بالخدمة المدنية 0626فبراير سنة 

لقد كرس هذا المرسوم الفصل مجددا بين العاملين بالمؤسسات والإدارات 

الخدمة "العمومية والعاملين بقطاعات النشاط الأخرى، وذلك بأن اعتمد تسمية 

يترتب عليها تحديد الإطار القانوني للعاملين بمختلف  كتسمية خاصة،" المدنية

المؤسسات والإدارات العمومية من جهة، وتمييز الوظائف العمومية عن باقي المهن 

 .الأخرى في مختلف قطاعات النشاط من جهة أخرى

وبالمقارنة مع القوانين التي تلته  00/000وحاصل ما تقدم أن الأمر رقم 

في تكريس الحق في تقلد الوظائف العمومية تكريسا  في الصدور، كان الرائد

صريحا، وفي نبذ التمييز من حيث الجنس، ليسجل بذلك بصمته في مجال 

الوظائف العمومية برغم أن الجزائر آنذاك، وباعتبارها دولة حديثة العهد 

 . بالاستقلال، كان يتعذر عليها النهوض بالمنظومة القانونية

 10/10الأساس التشريعي بعد صدور الأمر رقم  قراءة في: الفرع الثاني
المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،  10/10إن الأمر رقم 

إنما جاء ولو متأخرا ليواكب تلك التغيرات التي شهدتها الجزائر في نهاية 

 66ففي المادة الثمانينيات، والتي كان لها الأثر البالغ على المنظومة القانونية، 

يخضع التوظيف إلى مبدأ المساواة في »: من هذا الأمر، جاء النص على أنه

 .«الالتحاق بالوظائف العمومية

مبدأ  تطبيقوعلى ذلك يكون المشرع الجزائري قد أكد تمسكه مجددا ب

ة، وذلك من دون أن يخرج عن المبدأ العام المساواة في تقلد الوظائف العمومي

 . لجزائريين كافةفؤ الفرص لالمقرر دستوريا وبما يضمن تكا

لا يقتصر على التعيين لأول مرة في الوظائف والملاحظ أن مبدأ المساواة 

العمومية فحسب، بل يمتد طوال المسار المهني لشاغل هذه الوظائف، لذلك كان من 

ذلك لأن الفائدة  الضروري عدم الخلط بين الدخول المتساوي وحرية الدخول،

من التمييز بينهما تكمن في أن الترشح لتقلد الوظائف العمومية ليس متاحا إلا 
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والتي سيأتي التفصيل فيها في المبحث ، (1)لمن تتوافر فيه الشروط المطلوبة قانونا

 .الثاني من هذه الدراسة

 في تقلد الوظائف العموميةضوابط ممارسة الحق : المبحث الثاني
إلى جملة من الضوابط  10/10يخضع التوظيف طبقا لأحكام الأمر رقم 

، ومنها ما يتعلق (المطلب الأول)القانونية، منها ما يتعلق بشروط التوظيف 

بمعاملة المترشحين على قدم المساواة وبما يعكس جدارتهم في تقلد الوظائف 

 (.المطلب الثاني)العمومية 

 شروط التوظيف: المطلب الأول

على الشروط الأساسية الواجب  10/10من الأمر رقم  61المادة  نصت

، كما أنه عند (الفرع الأول)توافرها في المترشحين لتقلد الوظائف العمومية 

من  66الحاجة وبالنظر لخصوصيات بع  الأسلاك الوظيفية، أجازت المادة 

 (. الفرع الثاني)نفس الأمر توضيح هذه الشروط 

 الأساسية للتوظيف الشروط: الفرع الأول
لا يمكن أن » : بنصها على أنه 10/10من الأمر رقم  61المادة حددتها 

أن يكون : يوظف أيا كان في وظيفة عمومية ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية

جزائري الجنسية، أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية، أن لا تحمل شهادة سوابقه 

ظيفة المراد شغلها، أن يكون في وضعية القضائية ملاحظات تتنافى وممارسة الو

قانونية اتجاه الخدمة الوطنية، أن تتوفر فيه شروط السن والقدرة البدنية 

 . «والذهنية وكذا المؤهلات المطلوبة للالتحاق بالوظيفة المراد الالتحاق بها 

لتقلد الوظائف  الملاحظ أن الشروط المطلوبة التوافر في المترشحين

 : العمومية متعددة ومتنوعة، يأتي التفصيل فيها على النحو الآتي

 

                                                 
(1)

) A  ( MOUMEN, "communication sur le nouveau statut général de la fonction publique 

(Ordonnance n° 06/03 du 15 juillet 2006)", Revue du conseil d'état, Numéro spécial, 
"Le contentieux de la fonction publique", Conseil d'état, 2007, p35. 
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  :الجنسية الجزائرية - أولا
لقد جاء اشتراط الجنسية الجزائرية دون أي قيد يذكر، ما يترتب عنه 

ثبوت الحق في الترشح لتقلد الوظائف العمومية لكل من يحمل الجنسية 

، ونظرا لأن تقلد الوظائف المذكورة (1)والمكتسبة الجزائرية، بنوعيها الأصلية

واجب أو تكليف عام، فإنه يجري قصره على المواطنين لما لديهم من شعور 

، ولاعتبارات أخرى تتعلق بأمن وسلامة (2)بالمسؤولية وفخر بأداء الواجب العام

غير أن ذلك لا يشكل مانعا من الاستعانة بالمستخدمين الأجانب في إطار  ،(3)الدولة

 .(4)التعاون ضمانا للسير الحسن لمختلف المؤسسات والإدارات العمومية

 :التمتع بالحقوق المدنية - ياثان
يراد بالحقوق المدنية تلك المتعلقة بحسن السيرة والسلوك أي بأخلاقيات 

، وهذا أمر (6)ان من ممارستها بموجب حكم قضائي، حيث يجري الحرم(5)المهنة

                                                 
، المؤرخ في 11/10الأمر رقم : وفي اكتسابها الجنسية الجزائرية الأصليةأنظر في التمتع ب (1)

، يتضمن قانون 0661ديسمبر  01، المؤرخ في 61/20، يعدل ويتمم الأمر رقم 8111فيفري  86

 . 8111فيفري  86، المؤرخة في (01)الجنسية الجزائرية، الجريدة الرسمية، العدد
، الطبعة ة العامة في النظم المقارنة والتشريع الجزائريدراسة في الوظيفيوسف المعداوي، ( 2)

 .10ص، 0622الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
(3)

الطبعة السادسة، دار ، (دراسة مقارنة)مبادئ القانون الإداري سليمان محمد الطماوي،  

 .000، ص8116الفكر العربي، القاهرة، 
، 8118 ديسمبر 00، المؤرخ في 010المنشور الوزاري المشترك رقم : أنظر في تفصيل ذلك (4)

  .يتعلق بشروط توظيف المستخدمين الأجانب في المؤسسات والإدارات العمومية
الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية سعيد مقدم،  (5)

  .066ص ،8101لجزائر، ، ديوان المطبوعات الجامعية، اوأخلاقيات المهنة
الحرمان من الحقوق المدنية إحدى العقوبات التكميلية، نذكر منها الإقصاء والعزل من  يشكل( 6)

 0مكرر  6و 6المواد : أنظر على التوالي. جميع الوظائف العمومية التي لها علاقة بالجريمة

 =،00/010يعدل ويتمم الأمر رقم  ،8110 ديسمبر 81، المؤرخ في 10/80من القانون رقم 
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يمكن إثباته بشهادة السوابق القضائية، على أنه امتدادا لذلك، جاء اشتراط 

عدم انطواء شهادة السوابق القضائية على ملاحظات تتنافى وممارسة الوظيفة 

قد ارتكب إحدى الجرائم الأخلاقية التي تحول  المراد شغلها، كأن يكون المترشح

  .دون ترشحه لتقلد وظيفة الإمامة أو أي وظيفة أخرى تربوية كانت أو تعليمية

 :إثبات الوضعية القانونية اتجاه الخدمة الوطنية - ثالثا
يتم إثبات الوضعية القانونية اتجاه الخدمة الوطنية بإحدى الكيفيات 

، تتعلق بإثبات الوضعية 10/16/8110، المؤرخة في 10المبينة بالتعليمة رقم 

 :(1)القانونية اتجاه الخدمة الوطنية، وهي كالآتي

 بالآداء الفعلي للخدمة الوطنية، 

بالإعفاء من آداء الخدمة الوطنية بالنسبة لمن أثبت أنه يمثل حالة  

 . اجتماعية جديرة بالاهتمام

في حالة المانع المؤقت المبرر وكذا  بإرجاء التجنيد للمواطنين المطالبين به 

 . حالة وجود أخ مجند مؤدي للخدمة الوطنية أو معاد استدعاؤه في إطار التعبئة

بتأجيل التجنيد بسبب الدراسة أو التكوين من طرف هيئة الخدمة  

 . الوطنية المختصة للمواطنين المطالبين به

 :توافر شرط السن والقدرة البدنية والذهنية - رابعا 
حددت سن تقلد الوظائف العمومية بثماني عشرة سنة كاملة عملا بالمادة 

، وهي السن التي تؤهل صاحبها لتحمل أعباء الوظيفة 10/10من الأمر رقم  62

برغم أنها لا تمثل سوى الحد الأدنى للتوظيف، كما أنه يطلب تمتعه بالقدرة 

 .البدنية والذهنية لذات العلة

 

                                                                                                                        

، المؤرخة (26)الجريدة الرسمية، العدد ، يتضمن قانون العقوبات،0600جويلية  2المؤرخ في =

 . 8110ديسمبر  86في 
الجريدة  ، يتعلق بالخدمة الوطنية،8106أوت  16، المؤرخ في 06/10القانون رقم  أنظر (1)

 . 8106أوت  01، المؤرخة في (62)الرسمية، العدد
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يقصى ذوي الإعاقة من الترشح لتقلد الوظائف العمومية،  ويجب أن لا

، يتعلق 8118ماي  2، المؤرخ في 18/16من القانون رقم  86ذلك لأن المادة 

لا »: ، أجازت ترشحهم، بنصها على أنه(1)بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم

يجوز إقصاء أي مترشح بسبب إعاقته من مسابقة أو اختبار أو امتحان مهني 

يتيح الالتحاق بوظيفة عمومية أو غيرها، إذا أقرت اللجنة المنصوص عليها في 

 . «الوظيفةأعلاه عدم تنافي إعاقته مع هذه  02المادة 

 :اق بالوظيفة المراد الالتحاق بهاتوافر المؤهلات المطلوبة للالتح - مساخا
ذلك لأنه بالرغم من تعدد المؤهلات  يكتسي هذا الشرط أهمية بالغة،

وتنوعها إلا أنه يشترط توافقها مع الرتبة المراد الالتحاق بها، وهو ما أكدته 

يتوقف الالتحاق »: ، والتي جاءت بالنص على أنه10/10من الأمر رقم  66المادة 

 . «ادات أو إجازات أو مستوى التكوينبالرتبة على إثبات التأهيل بشه

 الشروط التوضيحية : الفرع الثاني
شروط التوظيف، بنصها  توضيح 10/10من الأمر رقم  66لما أجازت المادة 

يمكن أن توضح القوانين الأساسية الخاصة، عند الحاجة، ونظرا »: على أنه

 61لمنصوص عليها في المادة لخصوصيات بع  الأسلاك، شروط التوظيف ا

نستشهد وعلى سبيل المثال لا الحصر بالمرسوم التنفيذي رقم  ارتأينا أن، «أعلاه

، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين 8112يونيو  6، المؤرخ في 12/006

، لتبيان مدى التوضيح من عدمه، (2)المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون

  :منه والتفصيل فيها على النحو الآتي 86وذلك بالرجوع إلى المادة 

 :الجنسية الجزائرية - أولا
لا ...»: على أنه 12/006من المرسوم التنفيذي رقم  86/0نصت المادة 

يمكن أن يوظف أيا كان في الأسلاك والرتب التي يسري عليها هذا القانون 

                                                 
 . 8118ماي  06، المؤرخة في (06)الجريدة الرسمية، العدد (1)
 . 8112يونيو  00، المؤرخة في (01)الجريدة الرسمية، العدد( 2)
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أن تكون له الجنسية : الأساسي الخاص، ما لم تتوافر فيه الشروط الآتية

، ومنه يكون اشتراط الجنسية «...الأقل،سنوات على ( 1)الجزائرية منذ خمس 

الجزائرية مقرونا بقيد التمتع بها لمدة زمنية محددة، هذا وإن كان الأمر يتعلق 

بالجنسية الجزائرية المكتسبة إلا أنه لا يعتبر توضيحا بل تقييدا مخالفا لنص 

، والتي اشترطت الجنسية الجزائرية دون أي 10/10من الأمر رقم  61المادة 

 . يذكر كما قدمنا في ذلك قيد

 :إثبات الوضعية القانونية اتجاه الخدمة الوطنية - ثانيا
إذا كان إثبات الوضعية القانونية اتجاه الخدمة الوطنية يتم من حيث 

من المرسوم التنفيذي رقم  86/8المبدأ وفقا للكيفيات المشار لها سلفا، فإن المادة 

في هذه الحالة، وذلك بأن نصت على  تكون قد ضيقت من نطاق الإثبات 12/006

 .«...أن يكون مؤديا للخدمة الوطنية أو معفيا منها لأسباب غير صحية،...»: أنه

 :توافر شرط السن والقدرة البدنية والنفسية - ثالثا

وأما بالنسبة للسن، فقد تم الأخذ بالسن القصوى أي بعدم تجاوز المترشح 

لقدرة البدنية التوظيف، وأما بالنسبة لثلاثون سنة عند تاريخ مسابقة 

تماشيها مع الوظبفة المراد شغلها، على أن تم الأخذ في الاعتبار ، فقد (1)والنفسية

تنظم إدارة السجون الفحص الطبي والنفساني الذي يخضع له المترشح، وأن 

، 10/10من الأمر رقم  60تكون نتيجته إيجابية، وهذا حتما يتوافق ونص المادة 

  .تي أجازت تنظيم الفحص الطبي من قبل الإدارة التي تعلن عن التوظيفوال

لقدرة البدنية للمترشح تم إدراج شرطين آخرين، أحدهما وللتعبير عن ا

متر  0612متر بالنسبة للرجال و 0600عن  لا تقليتعلق بالقامة، وذلك بأن أ

 01/01وعها أن يبلغ مجميتعلق بحدة البصر، وذلك ببالنسبة للنساء، والآخر 

                                                 
لم تتضمن القدرة  ،12/006من المرسوم التنفيذي رقم  86المادة تجدر الإشارة إلى أن ( 1)

وفي مقابل ذلك جاء النص على القدرة النفسية، ما  الذهنية بالنص لا صراحة ولا ضمنا،

 يثير التساؤل حول ماهية القدرة الذهنية ومدى ارتباطها بالقدرة النفسية؟ 
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دون النظارات وعدسات العين، ودون أن يكون الحد الأدنى لإحدى العينين يقل 

 . 6/01عن 

  المساواة في تقلد الوظائف العمومية: المطلب الثاني

نظرا لأن تقلد الوظائف العمومية قد أسس دستوريا على مبدأ التساوي 

من الأمر رقم  66وأنه قد تأكد ذلك بنص المادة  بين المواطنين كمبدأ عام،

، كان لزاما علينا أن نبرز من جهة كيفية التساوي بين المواطنين الذين 10/10

، ومن جهة أخرى مظاهر (الفرع الأول)يترشحون لتقلد الوظائف العمومية 

 (. الفرع الثاني)التساوي فيما بينهم 

 ين كيفية التساوي بين المترشح: الفرع الأول
لم يبين صراحة كيفية التساوي  10/10تجدر الإشارة إلى أن الأمر رقم 

بين المترشحين، غير أنه يمكن أن نستشف ذلك ولو ضمنيا، فبالرجوع إلى المادة 

يتم الالتحاق بالوظائف »: ، نجدها قد نصت على أنه10/10من الأمر رقم  21

 : العمومية عن طريق

 ت، المسابقة على أساس الاختبارا -

المسابقة على أساس الشهادات بالنسبة لبع  أسلاك الموظفين، الاختبار  -

 .«...أو الفحص المهني،  التوظيف المباشر

إن الذي يكرس التساوي الفعلي بين المواطنين في تقلد الوظائف العمومية 

على أنه قد يتم التوظيف  هو المسابقة بنوعيها، كطريقة مبدئية في التوظيف،

استثناء كما هو الحال عليه بالنسبة للامتحان أو الفحص المهني والتوظيف 

 . المباشر

 :التوظيف المبدئي - أولا
على أساس الاختبارات وعلى )ويتم بإعمال طريقة المسابقة بنوعيها 

 81المؤرخ في  ،08/066المرسوم التنفيذي رقم ، والتي ينظمها (أساس الشهادات

يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في  ،8108أفريل 
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، على أن الذي تتميز به المسابقة (1)المؤسسات والإدارات العمومية وإجراءها

عموما الديمقراطية والشفافية في التوظيف، ذلك لأنها تكون موجهة لأفراد 

شروط المطلوبة قانونا، كما أنه يتم الإعلان المجتمع جميعا ممن تتوافر فيهم ال

عن عدد المناصب المعلن عن التوظيف فيها بكل شفافية ووفقا للكيفيات امحدددة 

نذكر منها الإعلان على مواقع الإنترنت للسلطة المكلفة  المرسوم المذكور،ب

بالوظيفة العمومية، والإعلان بواسطة الصحافة المكتوبة أو الملصقات أو غير 

 .لك من الوسائل الملائمةذ

 :التوظيف الاستثنائي - ثانيا

ويمكن إجماله في الفحص المهني الذي يخضع لنفس الأحكام المطبقة على 

المسابقة بنوعيها، غير أن ميزته تتجلى من خلال قصر اجتيازه على فئات معينة 

حيث يشترط فيهم أن يكونوا حائزين في الأساس  كفئة أعوان حفظ البيانات،

، كما تشترك هذه الطريقة في التوظيف مع المسابقة (2)على شهادة الكفاءة المهنية

وهذا  ،(3)في ضرورة إعداد قائمة ترتيبية بأسماء الناجحين بحسب الاستحقاق

حتما فيه تكريس لمبدأ آخر لا يقل أهمية عن سابقه ألا وهو مبدأ الجدارة في 

 .تقلد الوظائف العمومية

ويعد التوظيف المباشر أيضا من طرق التوظيف الاستثنائي، وهو مقيد 

بمتابعة المترشح للتوظيف تكوينا متخصصا لدى مؤسسات التكوين المؤهلة، على 

لقوانين الأساسية الخاصة، ومثاله ما نصت عليه أن يكون منصوصا عليه في ا

                                                 
  .8108ماي  0، المؤرخة في (80)الجريدة الرسمية، العدد (1)
(2)

، يتضمن 8112يناير  06، المؤرخ في 12/16من المرسوم التنفيذي رقم  18المادة أنظر  

قانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات ال

  .8112جانفي  81، المؤرخة في (10)الجريدة الرسمية، العدد العمومية،
في المسابقة على  يعلن نجاح المترشحين»: على أنه 10/10من الأمر رقم  20نصت المادة  (3)

أساس الاختبارات أو المسابقة على أساس الشهادات أو الاختبار المهني من طرف لجنة تضع 

 .«ترتيبية على أساس الاستحقاققائمة 
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من القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين  60الفقرة الأولى من المادة 

عن طريق التوظيف ... يوظف»: للأسلاك الخاصة بإدارة السجون، بقولها

المباشر، المترشحون الحائزون على مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي أو 

 . «ة معادلة له، والذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنةشهاد

 مظاهر التساوي بين المترشحين : الفرع الثاني
يتجلى التساوي بين المترشحين للتوظيف من خلال معاملتهم على قدم 

المساواة، فلا اعتبار لأي ظرف كان ولو شخصي يفرز عنه التمييز بين هؤلاء 

ح على مترشح آخر أمر منبوذ، ذلك لأن الجدارة هي جميعا، كما أن تفضيل مترش

المبدأ المعمول به في اختيار أفضل المترشحين، وبخاصة إذا كان التوظيف يرتكز 

 . على الشفافية والديمقراطية

 :عدم التمييز بين المترشحين - أولا
إذا كان الموطنون سواسية أمام القانون وكان التذرع بأي شكل من أشكال 

مرفوض، فإن المساواة في مجال التوظيف لدى الإدارات والمؤسسات التمييز 

العمومية ستجد لا محالة مكانتها، كيف لا؟ والتمييز الذي يعود سببه إلى المولد 

أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف، شخصيا كان أو اجتماعيا، 

ل حتى التمييز ، ب8100من التعديل الدستوري لسنة  08نبذته صراحة المادة 

الذي يعود سببه إلى الجنس جاء نبذه صراحة، وذلك من خلال العمل على 

 .ترقية التناصف بين الرجال والنساء في مجال الشغل عامة كما قدمنا في ذلك

 :تكريس مبدأ الجدارة في اختيار أفضل المترشحين - ثانيا
ءة أساسا إن مبدأ الجدارة هو ذلك المبدأ الذي يجعل الصلاحية والكفا

الوظائف العمومية، إذ  فليس كل مترشح أهلا لأن يتقلد ،(1)لاختيار الموظفين

يشترط فيه أن يكون حاصلا على مؤهلات علمية، وإذا كانت هذه الأخيرة هي من 

يعكس لنا مدى صلاحية وكفاءة المترشح، إلا أن الطرق المشار لها سلفا من اجتياز 

                                                 
 . 6 يوسف المعداوي، المرجع السابق، ص (1)



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 0100 - 

 

تعد أكثر نجاعة، وبخاصة إذا تجردت من المسابقة بنوعيها والفحص المهني 

 .امحدسوبية وامحداباة

 :خاتمة
إن الحق في تقلد الوظائف العمومية مضمون ممارسته من قبل المواطنين 

ممن  كافة وعلى قدم المساواة، والدليل على ذلك الأعداد الهائلة من المترشحين

تتوافر فيهم شروط التوظيف والذين يقبلون على اجتياز المسابقات والامتحانات 

أو الفحوص المهنية، غير أن الذي يقف عائقا أمام ممارسة هذا الحق امحداباة 

وامحدسوبية، وهذه الحقيقة لا يمكن تجاهلها على اعتبار أنها أصبحت تشكل 

يؤثر سلبا على نتائج المسابقات هاجسا يحبط من معنويات المترشحين، مما قد 

 : والفحوص المهنية، لذلك نقترح

استحداث آليات رقابية قبلية لتفعيل المساواة في تقلد الوظائف : أولا

 .العمومية، ومنه محاربة امحداباة وامحدسوبية في التوظيف

استحداث آليات رقابية بعدية للوقوف على مدى جدارة شاغلي : ثانيا

 .وضمان تحسين الخدمة العمومية الوظائف العمومية

 :قائمة المصادر والمراجع
 :المصادر – أولا

 :الدساتير( 0
مارس  0، المؤرخ في 00/10، الصادر بموجب القانون رقم 8100التعديل الدستوري لسنة  -

 . 8100مارس  06، المؤرخة في (06)الجريدة الرسمية، العدد ، 8100

 :القوانين( 8
، الجريدة ، يتضمن القانون الأساسي العام للعامل0662أوت  1المؤرخ في  ،62/08القانون رقم  -

 .0662أوت  2، المؤرخة في (08)الرسمية، العدد

، يتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، 8118ماي  12، المؤرخ في 18/16القانون رقم  -

 .8118ماي  06، المؤرخة في (06)الجريدة الرسمية، العدد
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، المؤرخ 00/010، يعدل ويتمم الأمر رقم 8110ديسمبر  81، المؤرخ في 10/80رقم القانون  -

 86، المؤرخة في (26)الجريدة الرسمية، العدد ، يتضمن قانون العقوبات،0600جويلية  2في 

 . 8110ديسمبر 

 الجريدة الرسمية، ، يتعلق بالخدمة الوطنية،8106أوت  16، المؤرخ في 06/10القانون رقم  -

 .8106أوت  01، المؤرخة في (62)العدد

 :الأوامر( 0
، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة 0600جوان  8، المؤرخ في 00/000الأمر رقم  -

 . 0600جوان  2، المؤرخة في (60)، الجريدة الرسمية، العددالعمومية

 01، المؤرخ في 61/20، يعدل ويتمم الأمر رقم 8111فبراير  86، المؤرخ في 11/10الأمر رقم  -

، المؤرخة في (01)، يتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الجريدة الرسمية، العدد0661ديسمبر 

 . 8111فيفري  86

، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة 8110جويلية  01، المؤرخ في 10/10الأمر رقم  -

 . 8110ية جويل 00، المؤرخة في (60)العمومية، الجريدة الرسمية، العدد

 :المراسيم( 6
، يتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال 0621مارس  80، المؤرخ في 21/16المرسوم رقم  -

 .0621مارس  86، المؤرخة في (00)الجريدة الرسمية، العدد المؤسسات والإدارات العمومية،

يتضمن المصادقة على العهد الدولي  ،0626ماي  00، المؤرخ في 26/06المرسوم الرئاسي رقم  -

  .0626ماي  06، المؤرخة في (81)للحقوق المدنية والسياسية، الجريدة الرسمية، العدد

، يتضمن القانون الأساسي الخاص 8112يناير  06، المؤرخ في 12/16المرسوم التنفيذي رقم  -

الجريدة الرسمية،  مومية،بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات الع

  .8112جانفي  81، المؤرخة في (10)العدد

، يتضمن القانون الأساسي الخاص 8112ماي  0، المؤرخ في 12/001المرسوم التنفيذي رقم  -

 .8112ماي  6، المؤرخة في (80)الجريدة الرسمية، العدد بالأستاذ الباحث،

، يتضمن القانون الأساسي الخاص 8112يونيو  6المؤرخ في  ،12/006المرسوم التنفيذي رقم  -

، المؤرخة (01)الجريدة الرسمية، العددبالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون، 

 . 8112يونيو  00في 

يحدد كيفيات تنظيم المسابقات  ،8108أفريل  81، المؤرخ في 08/066المرسوم التنفيذي رقم  -

الجريدة الرسمية، ،فحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجراءهاوالامتحانات وال

  .8108ماي  0، المؤرخة في (80)العدد 
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 :المناشير( 1
، يتعلق بشروط توظيف 8118ديسمبر  00، المؤرخ في 010المنشور الوزاري المشترك رقم  -

 .المستخدمين الأجانب في المؤسسات والإدارات العمومية

 :المراجع – ثانيا
 :الكتب باللغة العربية( 0

الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية سعيد مقدم،  -

  .066ص ،8101، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، وأخلاقيات المهنة

السادسة، دار الطبعة ، (دراسة مقارنة)مبادئ القانون الإداري سليمان محمد الطماوي،  -

 .000، ص8116الفكر العربي، القاهرة، 

، الطبعة دراسة في الوظيفة العامة في النظم المقارنة والتشريع الجزائرييوسف المعداوي،  -

 .10ص، 0622الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

 :المجلات باللغة الأجنبية( 8
-)A  ( MOUMEN, "communication sur le nouveau statut général de la fonction publique 

(Ordonnance n° 06/03 du 15 juillet 2006). Revue du conseil d'état, Numéro spécial, "Le 

contentieux de la fonction publique", Conseil d'état, 2007. 
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 :الملخص
لإتفاقيات الدولية في مختلف ا من الحقوق الأساسية للإنسانريته يعد حق الإعلام وح

، فلا حديث عن حرية الإعلام إلا إذا تحققت حرية التعبير والإقليمية والقوانين الوطنية

وحرية الرأي، وتوفرت حرية النشر والتوزيع والبث، وحرية الوصول لمصادر المعلومات التي 

مصلحة مية، نمع فرض قيود حماية للمصلحة العامة وتحوزها المصادر الحكومية والمخابر العل

 .المجتمع

 .يةالسياسانون الإعلام ، الحقوق المدنية والإعلام، حق ، حرية ، ق :الكلمات المفتاحية  

   Abstract : 

 Freedom of information is a basic human right in various international and 

regional conventions and national laws. There is no talk of freedom of the media unless 

freedom of expression and freedom of opinion is achieved. Freedom of publication, 

distribution, broadcasting, and freedom of access to sources of information held by 

government sources and scientific laboratories are available. The imposition of 

restrictions of protection for the public interest and the interest of society. 

 Keywords: Media, Right, Freedom, Media Law, Civil and Political Rights. 

 :مقدمة
من الحقوق والحريات الأساسية  يعتبر مبدأ حرية الإعلام بوجه عام

وقد  المكفولة في القانون الدولي، إلا أنه أثار الكثير من الجدل حول دوره الفعلي،

تحت نظام سياسي  0626وإلى غاية  0698عاشت الجزائر منذ استقلالها سنة 

أحادي كان يمثله الحزب الحاكم، وكما هو معتاد في الأنظمة الأحادية، فإن 

قابلت . الحزب الحاكم احتكر العمل السياسي ولم يسمح لأي حزب آخر بالوجود

mailto:Zakarya.bouaoune@yahoo.fr
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لأي وسيلة إعلامية الأحادية الحزبية أحادية في المشهد الإعلامي، فلم يبح 

خاصة الظهور حيث اقتصر النشاط الإعلامي على العناوين التي تمتلكها 

 .الحكومة، سواء كانت نشريات مكتوبة أو وسائط مسموعة أو مرئية

شهدت السنوات الأخيرة من عشرية الثمانينيات للقرن العشرين هزات 

تحاد السوفياتي سياسية على المستوى العالمي كان من أبرز آثارها سقوط الإ

كان لهذه الأحداث مفعولا عظيما على الجزائر حيث . وانهيار النظام الاشتراكي

سارعت البلاد لإدخال حزمة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية بعد 

تصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية في البلاد والتي أججها سوء التسيير 

 .الاقتصادي والمعيشة التي كان يعيشها الناس

وقد واكب النقلة الإعلامية في عصر العولمة بين القوى المحلية والإقليمية 

والعالمية، وبين الدول المنتجة والمستهلكة، تفوق دول الشمال على صعيدي الإنتاج 

والتوجيه الإعلامي، وتقنيات الإتصال مما يؤدي إلى تدفق المعلومات من الشمال 

 .إلى الجنوب وفق إتجاه واحد

خرج للوجود عقب تلك الأحداث كان الدستور الجديد والذي  أهم تشريع

تكمن أهمية الدستور في إطلاق حريات عدة . 0626فبراير  0تم إجازته في 

حريات التعبير، وإنشاء الجمعيات، والاجتماع، مضمونة "حيث نص على أن 

كما .حق إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي معترف به"وكذلك ." للمواطنين

، ثم في الأخير يأتي التعديل الدستوري الأخير 0669على ذلك دستور نص 

حريات التعبير، وإنشاء الجمعيات، "على  82لينص في المادة  81091لسنة

، ويأتي 0626وهو نفس مانص عليه في دستور ." والاجتماع، مضمونة للمواطنين

                                                 
المتعلق  0804 جمادى الأولى عام 89الموافق  8109مارس  9المؤرخ في  10-09 قانون - 1

  (.8109 مارس 4الصادرة في  08الجريدة الرسمية عدد )بالتعديل الدستوري 
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ون الإعلام هذا تقريرا لحرية التعبير عموما وحرية الإعلام بصفة عامة، وقان

 .81081الذي ألغي بموجب القانون العضوي  0661

كيف يتم ضمان ممارسة قانونية نزيهة : وعليه يمكن إثارة التساؤل التالي

للحق في الإعلام؟ وما فعالية الدور الذي تلعبه الهيئات المختصة في سبيل 

 .احترام هذا الحق؟

 : وعليه سيتم تقسيم المداخلة إلى

 ماهية حق الإعلام  :المحور الأول

 المبادئ القانونية والقيود الواردة على حق الإعلام : المحور الثاني

 ماهية حق الإعلام: المحور الأول
يعتبر الحق في الإعلام من أبرز القضايا المحورية في العالم منذ القديم، 

ليس فقط لكونه يمس بصورة مباشرة حقوق الإنسان، بل لأنه يمس أيضا جميع 

حي السياسية والتنظيمية والقانونية والفنية والسياق المجتمعي العام، الذي النوا

يمكن أن يمارس فيه هذا الحق بمختلف الأشكال فالحق في الإعلام يعكس وضعية 

 .النظام القائم ودرجة تطوره وإتجاهات ومصالح ومتطلبات هذا النظام

 : مفهوم حق الإعلام - أولا
لقد امتد النضال للحصول على الحق في الإعلام لقرون، فالتاريخ يشهد 

السياسية، الاجتماعية، : على أن الكثير من التغيرات والتطورات في شتى الميادين

الاقتصادية، الثقافية،غالبا ما ترجمت في شكل ثورات وانتفاضات قامت بها 

إلى  0426الفرنسية  إلى الثورة 0449الشعوب، فمن حروب الوحدة الأمريكية 

انتفاضة الشعب الانجليزي، ولقد ساهمت هذه الثورات في إعطاء حريات وحقوق 

الإنسان مجالا أكبر للاعتراف والتجسيد، وهو ما أعطى تطورا كبيرا في ميدان 

حرية الصحافة وحرية الرأي وبالتالي الحق في الإعلام، الذي ظهر بوضوح في 

                                                 
المتعلق  0800صفر  02الموافق  8108يناير  08المؤرخ في  10-08القانون العضوي  - 1

 .(8108يناير  00الصادرة في  18الجريدة الرسمية  )بالإعلام 
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الحرب العالمية الثانية حيث استغلت فيها الصحافة الحربين العالميتين وخاصة في 

 .1لأقصى درجة، بقدر ما تضرر فيها الصحفيين وواجهوا أشد العذاب والعقاب

 :مفهوم الحق -0

عني كلمة الإستقامة والثبوت، وفي القانون هو سلطة الحصول على يالحق 

شخص معين مصلحة معنوية أو مادية يعترف بها القانون ويحميها، كما يقررها ل

يستطيع بمقتضاها القيام بأعمال وتصرفات معينة تحقيقا لمصلحة مشروعة، 

صاحب الحق، موضوع الحق، السبب المنشيء للحق، : والحق له أربعة أركان هي

 .2الطرف الذي يجب عليه الحق 

لم يظهر مفهوم الحق في الإعلام بمفهومه الراهن، كما تحدده بعض 

الدول، سوى بعد الحرب العالمية الثانية، في سياق البحث الدساتير وقوانين بعض 

عن أساليب ووسائل وأدوات تمكن الإنسانية من تفادي مأساة شبيهة بمخلفات 

تلك الحرب على أن جذوره الفلسفية تمتد إلى أبعد من ذلك، على الأقل إلى عهد 

مع قيام الحركة الليبرالية في القرن السابع عشر على أن معالمه اتضحت أكثر 

كما نجد أن هذا . الثورتين الفرنسية والأمريكية في نهاية القرن الثامن عشر

 .الحق تضمنته الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان

                                                 
مداخلة ألقيت  الحق في الإعلام وضمانات تنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسانسرور طالبي،  - 1

الضمانات الدستورية والقانونية للحق في الإعلام في »: خلال الملتقى الدولي الحادي عشر حول

ومخبري أثر  -قسم الحقوق -من تنظيم كلية الحقوق والعلوم السياسية« الدول المغاربية

الإجتهاد القضائي على حركة التشريع والحقوق والحريات في الأنظمة المقارنة بجامعة محمد 

 .8108 أكتوبر 00-08خيضر بسكرة يومي 
بشرى مداسي، الحق في الإعلام من خلال القوانين والنصوص التنظيمية للمؤسسات  - 2

كتوبة، وكالة الأنباء، مذكرة ماجستير السمعية البصرية، الصحافة الم) الإعلامية في الجزائر

في علوم الإعلام والإتصال، تخصص تشريعات إعلامية، كلية العلوم السياسية والإعلام، 

 .12، ص 8100، 10جامعة الجزائر 

http://jilrc.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%82-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%b0-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a7/
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من حق يحق حقا ويقال حق الأمر أي أثبته، وحق الخبر : والحق لغة

 بمعنى عرف حقيقته

 .ب وهو ضد الباطلفهو اليقين والعدل والحظ والنصي: أما الحق اصطلاحا

 : مفهوم الإعلام -8
الإعلام مشتق من العلم، فنقول أعلم بمعنى أنبأ وأخبر، وحسب المختصين 

كان يستعمل في مجال الحقوق، قبل  مصطلح الإعلام انحدر من الكلمة اللاتينية

ثم توسع معنى الإعلام بظهور الصحافة ليشمل . الثورة الفرنسية وعلى مشارفها

أي المطالبة بالأخبار وبظهور الثورة الصناعية وبالتحديد أثناء معنى استعلم 

القرن التاسع عشر أصبح معنى الإعلام يصنف على أنه الفعل الذي يجعل من 

 .الحدث قضية عمومية

ويمكن إرسال الإعلام بطريقة . والإعلام يشمل مرسل ومستقبل ورسالة

علام من زاوية الإلتزام وقد عرف البعض الإ1.أحادية من المرسل إلى المستقبل

عملية توصيل الأحداث والأفكار لعلم المستهلك عبر طرق معينة إما  :"بالقول

  2".مرئية أو مسموعة أو مكتوبة 

 :مفهوم قانون الإعلام - ثانيا 
 :"لم يعرف المشرع الجزائري قانون الإعلام، لذا يمكن تعريفه بأنه

مجموعة القواعد التي تنظم شروط الممارسة الصحفية والنشاط الإعلامي 

بوجه عام، لكل المؤسسات المتدخلة في هذا المجال سواء كانت عمومية أو خاصة، 

 ". وذلك وفق قاعدة احترام الواجبات دون المساس بالحقوق والحريات

نزيهة هذا ويمكن القول بأن قانون الإعلام يتضمن قواعد الممارسة ال

للنشاط الإعلامي، إذ لا يمكن التحجج بالحرية الإعلامية في سبيل المساس 

                                                 
 الجزائر، زهير إحدادن، مدخل لعلوم الإعلام والاتصال، ديوان المطبوعات الجامعية، - 1

 .08 ، ص8118
 .084 ، ص8108 ، الجزائر، دار هومة ،الواضح في عقد البيع ،سي يوسفحورية زاهية  -  2
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بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص أو التعدي عليها بأي شكل من الأشكال، أو 

حتى ارتكاب ممارسات غير قانونية ترقى لجرائم يعاقب عليها، سواء القانون 

فالإعلام هو نقل . ين الخاصةنفسه أو في قانون العقوبات أو حتى في بعض القوان

المعلومات والأفكار إلى الآخرين سواء تمثلت تقنية النقل في بث التلفاز أو المذياع 

أو شبكات المعلومات، أو ما ينشر في الصحف والكتب وغيرها من المطبوعات، سواء 

، وهو عملية جمع 1تم نقل المعلومات مقروءة أم مسموعة أو مرئية أو رقمية

نشرها بأمانة وصدق وموضوعية وهو وسيلة من وسائل الإتصال الأخبار و

 .2والتواصل

 : مزايا حرية الإعلام والإعلام الإلكتروني - ثالثا
تحقق حرية الإعلام مزايا كثيرة ومصالح متعددة، منها إبلاغ الناس 

رفع مستوى  بالأخبار المحلية والعالمية، نشر الثقافة والعلم والتقنية الحديثة،

الوعي العام، التمكين من التعبير على الرأي وإتاحة معرفته للآخرين، مع مايمكن 

 .3أن يؤدي إليه ذلك من تدارك أخطاء السلطة،و كشف الحلول للمشاكل

وإن كان للإعلام مزايا إلا أن لوسائله بعض السلبيات نذكر منها دورها في 

لدى الأحداث ت اللاإجتماعية إشاعة الإنحلال الأخلاقي، وإنماء النزاعا

، ولكن مع ذلك لا يجب إهمالها أو مقاطعتها وعدم التعامل بها، لأن كونها والقصر

 .4تحمل شرا أو خيرا، أمرا تحكمه السياسات والخطط الإعلامية

                                                 
، 8116ماجد راغب الحلو، حرية الإعلام والقانون، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  - 1

  .4ص 
، منشورات 0 سعدي محمد الخطيب، التنظيم القانوني لحرية الإعلام المرئي والمسموع، ط - 2

  .08، ص 8116ت، الحلبي الحقوقية، بيرو
  .08 ص، المرجع نفسه - 3
، 0 أبو الوفا محمد أبو الوفا إبراهيم، دور وسائل الإعلام في إرتكاب السلوك الإجرامي، ط - 4

  .08، ص 8109المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 
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لقد كان للتطور التكنولوجي أثر كبير في سرعة إنتقال المعلومات على نطاق 

لإلكتروني، ويمثل الأنترنت أحد الدعائم واسع مما أدى بظهور الإعلام ا

الأساسية التي يرتكز عليها عصر المعلومات، ويعد الإعلام الإلكتروني عبر 

الأنترنت وسيلة فعالة من وسائل الإتصال ونقل وإنتشار المعلومات والآراء تفوق 

الوسائل التقليدية، والإعلام الإلكتروني يساعد الفرد على التمتع بحرية كبيرة 

فوق حريته في التعبير بواسطة الإعلام المقروء أو المسموع أو المرئي، فهو لا ت

، رغم الجهود التشريعية 1يخضع لهيمنة مؤسسة حكومية أو غير حكومية

 .المبذولة في مختلف الدول لتأطير هذه الممارسة

 المبادئ القانونية المنظمة لحق الإعلام: المحور الثاني
إن حرية الإعلام من الحريات الأساسية للفرد والجماعة أيا كانت، وقد 

تقرر ذلك سواء على المستوى الدولي أو على المستوى الإقليمي أو على المستوى 

الوطني، ويعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الأمم المتحدة عام 

ا حرية الإعلام والتي الأساس الذي بنيت عليه التطورات التي شهدته 0682

تدعمت بالإتفاقيات الدولية والإقليمية منها الإتفاقية الخاصة بالحقوق 

المدنية والسياسية، والإتفاقية الخاصة الحقوق الإقتصادية والإجتماعية 

، والإتفاقية الأمريكية 0601والثقافية، والإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 

الإتحاد الإفريقي، هذا بالإضافة إلى قرارات ، منظمة 06912لحقوق الإنسان 

 .الأمم المتحدة العديدة ذات الصلة بحرية الإعلام

 :النصوص المنظمة لحق الإعلام على المستوى الدولي –أولا 
تختلف النصوص القانونية المنظمة لحرية الإعلام على المستوى الدولي 

لإعلانات والمواثيق الدولية سواء من خلال الأمم المتحدة وأجهزتها، أو من خلال ا

                                                 
دار  ،8 ، ط(الأحكام الموضوعية)الكتاب الأول  طارق سرور، جرائم النشر والإعلام، - 1

 .يليها وما 84، ص 8112النهضة العربية، القاهرة، 
راسم محمد الجمال، الإتصال والإعلام في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية،  - 2

 .يليها وما 00، ص 0660بيروت، 
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المقررة لحقوق الإنسان، والتي تتضمن ضمن نصوصها حرية الإعلام كحق من 

حقوق الإنسان وتقييد هذه الحقوق ببعض القيود التي تلزم الفرد والمجتمع بها 

 .عند ممارستها لتلك الحقوق

 :جهود الأمم المتحدة في نشر الحق في الإعلام وحريته -0
الأمم المتحدة نقطة بداية هامة للإشارة إلى حرية الإعلام، يعتبر ميثاق 

والتي تم تفصيلها في الكثير من المواثيق التي تم إصدارها من المنظمة، يأتي 

كأهم تلك المواثيق، ثم  0682الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 

لإقتصادية ، ثم إتفاقية الحقوق ا0699إتفاقية الحقوق المدنية والسياسية 

والإجتماعية والثقافية التي تم إبرامها في ذات العام،ثم الإتفاقية الدولية 

 .06081لحقوق الطفل وإتفاقية الحق في التصحيح الدولية عام 

كما تم تضمين حرية الإعلام في الإعلان الصادر عن الأمم المتحدة بشأن 

، 0690بين الشعوب إشراب شباب العالم السلم والإحترام المتبادل والتفاهم 

إعلان مبادئ التعاون الثقافي الدولي الصادر عن المؤتمر العام لمنظمة الأمم 

، الإعلان الخاص بإستخدام التقدم 0699المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 

العلمي والتكنولوجي لصالح السلم وخير البشرية وهو الإعلان الصادر عن 

، إضافة إلى إعلان الحق في التنمية الذي 0642الجمعية العامة للأمم المتحدة 

 8المؤرخ في  80/082إعتمد ونشر على الملأ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

 .2والذي يعتبر من المواثيق المتعلقة بالصحافة والإعلام 0629ديسمبر 

ولكن توجد  لم ينص ميثاق الأمم المتحدة بنص خاص على حرية التعبير،

العديد من النصوص التي اعتبرت حقوق الإنسان هدفا عاما تعمل المنظمة 

الدولية من أجله، وقد سعت المنظمة منذ إنشاءها إلى إعطاء حرية التعبير 

                                                 
جعفر عبد السلام، دراسات في القانون الدولي والشريعة الإسلامية، دار الكتاب المصري  - 1

  .010ص  ،ن.ت.، بيروت، داللبناني
محمد عطا الله شعبان، حرية الإعلام في القانون الدولي، مركز الإسكندرية للكتاب،  - 2
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، وكان من أول 0689أهمية كبيرة، وذلك من خلال الدورة الأولى التي إنعقدت 

شأن حرية الإعلام رار الصادر بالقرارات التي إتخذتها الأمم المتحدة هو الق

أن حرية الإعلام هي حق رئيسي من حقوق الإنسان ومحك : "حيث نصت على

 .1"تي ندرت الأمم المتحدة لها نفسهالجميع الحريات ال

وقد حظيت مسألة الحرية الإعلامية ومسؤوليات الإعلام بإهتمام ملحوظ 

ة ميثاق الأمم المتحدة، في مفاوضات سان فرانسيسكو، وذلك من خلال إعداد مسود

حيث جاء الميثاق مشيرا لحرية التعبير وإعتبارها ضمن حقوق الإنسان، وذلك 

، كما دعت إلى تعزيز التعاون الدولي في مجالات 00بالنص عليها في المادة 

الثقافة والتعليم في إطار إحترام حقوق الإنسان وحرياته دون تمييز، هذا 

بط بين حرية التعبير وتكريسه في إطار حرية وعمدت الأمم المتحدة على الر

، وإتخذت قرارات هامة وأساسية مؤسسة 0684و 0689الإعلام خلال عامي 

 : 2لحرية الإعلام، ومن هذه القرارات

الذي إعتبر حرية التعبير من الحقوق الأساسية  0فقرة  06القرار  -

تحدة ويتضمن هذا وأساس لجميع الحريات الأخرى التي يتضمنها ميثاق الأمم الم

 .الحق جمع وبث الأخبار في كل مكان

الذي طالب جميع الدول الأعضاء في الأمم  00فقرة  001القرار  -

علاقات  المتحدة بإستخدام كافة وسائل الإعلام والدعاية المتوفرة لديها لتنية

الصداقة والتعاون بين الشعوب وتشجيع نشر الأنباء التي تهدف لتأكيد رغبة 

 .الشعوب في السلام

الذي أكد على ضرورة تسهيل ومضاعفة نشر  00فقرة  084القرار  -

 .الأخبار التي تهدف إلى تعزيز روح الصداقة والتفاهم المتبادل بين الشعوب

                                                 
  .001جعفر عبد السلام، المرجع السابق، ص  - 1
 .80محمد عطا الله شعبان، مرجع سابق، ص  - 2
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إنعقد المؤتمر الدولي لحرية الإعلام لقد  أما عن ضوابط حرية التعبير،

الذي كان حول حرية الإعلام  0682ونظمته الأمم المتحدة بجنيف في أفريل 

ومسؤولياته وضرورة وضع إتفاقية دولية عن حرية الإعلام وحق الرد 

والتصحيح وجمع وتداول الأنباء على المستوى الدولي حيث أشارت مسودة 

م إلى واجب الدولة بضمان تلقي وتداول الإتفاقية الخاصة بحرية الإعلا

المعلومات والآراء الشفوية المكتوبة وحرية البحث عن المعلومات وتداولها دون 

التقيد بالحدود الجغرافية، وقد واجهت هذه الإتفاقات صعوبة كبيرة جدا في 

ودعت الجمعية . 1إنجازها، لكن الإرادة الدولية تدخلت لضمان هذه الحرية 

، 0684وعقد المؤتمر فعلا عام  عقد مؤتمرات لمناقشة حرية الإعلام، العامة إلى

حيث ناقش إبرام ثلاث إتفاقيات لها أهمية في مجال حقوق الإنسان، كما أوصى 

بوضع تصور معين لحرية الإعلام حتى يمكن تضمينها في الإعلان العالمي لحقوق 

 .2من الإعلان  06الإنسان والتي تمت صياغتها في المادة 

مع غياب مبادئ القانون الدولي ذات الصلة بالإعلام، وقد حاولت الأمم 

المتحدة أكثر من مرة أن تضع مسودة قانون لحرية الإعلام الدولي ولم تنجح، 

ومع غياب مثل هذا المبدأ الذي ينظم حرية الإعلام في القانون الدولي، 

مبدأ حرية استخدمت مبادئ ووثائق متعددة لحقوق الإنسان لتثبيت وجود 

الإعلام، إلا أن التمعن في القانون الدولي يمكن من ذكر مجموعة من المبادئ 

 : العامة والتي يعمل وفقها أعضاء الأمم المتحدة ودفع شعوبهم للعمل بها وهي

 .عدم إستخدام القوة 

 .التسوية السلمية للمنازعات الدولية 

 .عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى 

                                                 
  .80ص  محمد عطا الله شعبان، المرجع السابق، - 1
محمد أمين الميداني، النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان، دار النشر للنشر والتوزيع،  - 2
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 .الدولي لحفظ السلم والأمن الدوليين التعاون 

 .حق الشعوب في تقرير مصيرها 

 .السيادة المتساوية بين الدول  

 .الإلتزام بالنوايا الحسنة 

على الرغم من أن قواعد القانون الدولي لم تشر صراحة إلى حرية 

الإعلام والإتصال الدولي، إلا انه يفهم من هذه المبادئ حق كل دولة في إختيار 

ها الإعلامي والثقافي دون ضغط من دول أخرى، وذلك من خلال عدم نظام

التدخل في الشؤون الداخلية وحق الشعوب في تقرير مصيرها والسيادة المتساوية 

لكل الدول، أي أن الدول لها حق في تحديد المعلومات التي تصل إلى جمهورها، 

اضح على حرية وليس من حق أي دولة أن تنتهك هذه السيادة، ومع غياب نص و

الإعلام، أعطت الدولة الحرية في التعامل في حالات كثيرة للحد من هذه الحرية 

كحماية الأمن القومي والنظام العام والمصالح السياسية والإقتصادية والهوية 

 .1الثقافية

 :جهود منظمة اليونسكو في تعميم حق الإعلام -8
ساندة الدول الأعضاء في تقوم منظمة اليونسكو بتنفيذ برامج تهدف إلى م

جهودها نحو تعزيز حرية الإعلام وتعددية وسائل الإعلام واستقلالها، والهدف 

من ذلك كما ورد في دستورها هو تعزيز السلم والأمن بتشجيع التعاون بين الدول 

عن طريق التربية والعلوم والثقافة من أجل تكريس الإحترام العالمي للعدالة 

درت منظمة اليونسكو في سبيل تحقيق حرية الإعلام قرار ولحقوق الإنسان، أص

بأولوية إعطاء الأهمية لإزالة المعوقات الإدارية التي تقف أمام حركة  0609

انتقال الكتب والمطبوعات والأفلام التعليمية إلى الدول النامية، كما أنها تقوم 

ية، كما مكنت بمساعدتها في تطوير الخدمات الإذاعية والتلفزيونية والسينمائ

                                                 
  .89محمد عطا الله شعبان، المرجع السابق، ص  - 1
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من تأكيد أهمية حق الإتصال بين  0649المنظمة من خلال مؤتمرها الدولي 

 .1الدول وشعوبها وأصدرت بيانا توضح ذلك

إن مطالب تطوير حرية الإعلام على المستوى الإقليمي عبر اليونسكو 

يظهر جليا من خلال القرارات والإعلانات الإقليمية التي نظمت عبر اليونسكو 

والإستراتيجية  0660-0661ما مع مخطط العمل متوسط المدى لسنوات ولا سي

، كمادعت منظمة اليونسكو من خلال هذه 8110-0669المتوسطة المدى لسنوات 

القرارات إلى ضمان حرية الإعلام مع الحفاظ على الهوية الثقافية من خلال 

 :عدة قرارات

حول دعم الأنشطة الثقافية  0660 82خلال الدورة  القرار التي إتخذته -

والتربوية التي يقوم بها مرفق الإذاعة والتلفزيون العمومي ومهنيو وسائل 

 .الإعلام والصحفيون من أجل التقليض من العنف في وسائل الإعلام

الذي دعا إلى النهوض بمقاربة للآداب  0664 86القرار المتخذ في الدورة  -

 .ي رسالة أخلاقيةالمهنية لتعط

القرار المتعلق بالتكنولوجيا الجديدة للإعلام والإتصال التي تبنته اليونسكو  -

 .0660 82خلال الدورة 

نصت على أن المنظمة ستدعم  8110-0669الإستراتيجية المتوسطة المدى  -

الجهود التي يبذلها عدد من مؤسسات التعليم العالي والمنظمات المهنية من أجل 

أخلاقيات المهنة ضمن برنامج التكوين لمختصي الإعلام وتحسين كفاءتهم  إدراج

 .06602وذلك في ندوة 
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جز آداب المهنة، منشورات مركز التوثيق جمال الدين ناجي، وسائل الإعلام والصحفيين، مو - 2
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 :حق الإعلام في الشرعية الدولية لحقوق الإنسان -0
إن الشرعية الدولية لحقوق الإنسان تتضمن الإعلان العالمي لحقوق 

والعهد الدولي للحقوق  الإنسان والعهديين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية،

 .الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والبروتوكولات الملحقة بهما

 : الإعلان العالمي لحقوق الإنسان -أ 

منه  06أوضح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حرية الإعلام في المادة 

لكل إنسان الحق في حرية الرأي وحرية التعبير وهذا الحق يتضمن " :بقولها

حرية إعتناق الآراء بدون تدخل، وأن يلتمس ويتلقى وينقل المعلومات والأفكار 

 .1" من خلال أي وسيلة، وبغض النظر عن الحدود السياسية

تعطي لهذه الحرية قيود من حيث الأخلاق وآداب  01، 86غير أن المادتين 

 :على الآتي 86ة لممارسة حرية الرأي والتعبير عن هذا الرأي، فنصت المادة المهن

 .على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي فيه -

لا يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته إلا للقيود التي يقررها القانون  -

فقط لضمان الإعتراف بحقوق الغير وحرياته وإحترامها ولتحقيق المقتضيات 

 .ة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديموقراطيالعادل

لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع  -

 .أغراض الامم المتحدة ومبادئها

ليس في هذا الإعلان نص " من هذا الإعلان نصت على  01في حين المادة 

اعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جم

 .2"تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه

 

 

                                                 
  .001جعفر عبد السلام، القانون الدولي لحقوق الإنسان، المرجع السابق، ص  - 1
 . 09 محمد عطا الله شعبان، المرجع السابق، ص - 2
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 :العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الملحق به -ب

يعتبر العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أداة لضمان تطبيق إعلان 

والنصوص التي تقر حرية الإعلان في  ، حيث يبدو التفسير أكثر وضوحا0682

لكل فرد الحق في إعتناق الآراء دون : "منه على 06هذا العهد حيث نصت المادة 

 ."تدخل

من خلال هذه الإتفاقية نجدها أنها تقر بحرية الإعلام المتمثلة في حرية 

الرأي والتعبير بكافة الوسائل، فذكرت وسائل التعبير بصورة منفصلة أكثر من 

لان العالمي لحقوق الإنسان، فذكرت التعبير الشخصي والكتابي سواء إتخذ الإع

شكلا فنيا أو لا، كما وضعت الإتفاقية قيودا على ممارسة حرية التعبير، وذلك 

 :من خلال

لا قيود على حرية الفرد، فالفرد له ان يتخذ أي رأي دون تدخل أو قيد،  -

 .ولكن القيد يكون عند التعبير عن هذا الرأي

لا يجوز أن تفرض قيود على التعبير على الرأي إلا بموجب قانون، وعليه  -

لايجوز للسلطة التنفيذية أن تقيد حرية التعبير بموجب قرارات تصدرها سواء 

 .كانت في صورة لوائح تنظيمية أو لوائح ضبط

غير أن القيود المفروضة على حرية التعبير لابد أن تكون موجهة 

 : ويمكن حصرها في لأغراض محددة،

 .إحترام حقوق وسمعة الآخرين -

 .حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة -

حظر الدعاية للحرب، وكل دعاية تمثل تحريضا على الكراهية أو العنف أو  -

 .1التمييز لأسباب قومية أو دينية أو عنصرية

 

 

                                                 
  .يليها وما 91ص  محمد عطا الله شعبان، المرجع السابق، - 1
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 : الإقتصادية والإجتماعية والثقافيةالعهد الدولي للحقوق  -ج
إن الإتفاقية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية لم تقف عند النص 

على حرية الرأي والتعبير، بل نجدها تعدت ذلك عن طريق وضع إلتزامات على 

الدولة لتمكين الأفراد من التعبير عن آرائهم وممارسة مختلف الأننشطة 

وهذه الأخيرة نصت على أن تلتزم  00 نص المادة الثقافية والفكرية، وذلك في

الدول الأطراف في الإتفاقية بتوفير حق أفراد مجتمعاتها في الثقافة،و أن تكون 

 00هذه الثقافة مفيدة وتهدف لصالح المجتمع والإنسانية جميعا، ثم أوردت المادة 

د، وهذا بحقوق أخرى للأفراد تهدف إلى رفع المستوى الثقافي والعلمي للأفرا

 .1بطبيعة الحال حال توفرها ستساعد على وجود حرية الإعلام بصور مختلفة

 :النصوص المنظمة لحق الإعلام على المستوى الإقليمي - ثانيا
بالإضافة إلى جهود منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها في تقرير حق  

 : الإعلام وحريته، فهناك تشريعات إقليمية نذكر منها

 : الأوروبية لحقوق الإنسان الإتفاقية -0

تحتل هذه الإتفاقية مكانة خاصة، حيث تجسد أساسا جوهريا 

لأخلاقيات الإعلام وآداب وسائل الإعلام، فهي تعتبر أن حرية الرأي والتعبير 

تمكن الفرد من التعبير عن ذاته وتتيح له تلقي ونقل الأخبار والأفكار إلى 

مطلقة بل تقيدها واجبات ومسؤوليات  الآخرين، وليست حرية الرأي والتعبير

تهتم بالصالح العام أو بالحرص على عدم إفشاء المعلومات السرية وضمان سيادة 

 .2ونزاهة السلطة القضائية

 :الإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان-8

تتضمن هذه الإتفاقية جذورا أكثر وضوحا وأكثر تفصيلا بالنسبة 

تحت عنوان حرية  00تنص في مادتها  لأخلاق وآداب مهنة الإعلام، حيث

                                                 
 .يليها وما 000جعفر عبد السلام، المرجع السابق، ص  -1
  .89محمد أمين الميداني، المرجع السابق، ص  - 2
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التفكير والتعبير على أن لكل شخص الحق في حرية التفكير والتعبير، ولا يجوز 

تقييد حق التعبير بأساليب أو وسائل غير مباشرة كالتعسف في إستعمال الإشراف 

الحكومي أو غير الحكومي أو غير الرسمي على ورق الصحف أو تردد موجات 

ية أو التلفزيونية أو الآلات أو الأجهزة المستعملة في نشر الإرسال الإذاع

، 1المعلومات أو بأية وسيلة أخرى من شأنها نقل الأفكار والآراء وتداولها وإنتشارها

وللدولة أن تضع قيودا على حرية الإعلام وقت الأزمات التي يكون فيه الحفاظ 

منع الجيش الأمريكي  على الأمن القومي أهم من حرية الإعلام، ويظهر ذلك في

الصحفيين والمصورين من تغطية العمليات التي يقوم بها لجمع جثث ضحايا 

 .2إعصار كاترينا حفاظا على إحترام العائلات 

 : الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان -0

وافق مؤتمر القمة الإفريقي الثامن عشر المنعقد في نيروبي في الفترة من 

الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان ودخل حيز التنفيذ على  0620يونيو  84 – 88

، ينص الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في المادة 0629أكتوبر  80في 

 :التاسعة على أن

 .لكل شخص الحق في الإعلام -

 .لكل شخص الحق في التعبير وفي نشر آرائه في نطاق القوانين والأنظمة -

 : لحرية الإعلام مقيدة بالمحافظة على غير أن واجبات الممارس 

 .حقوق وحريات الآخرين -

 .الأمن الجماعي -

 .المحافظة على الأخلاق -

 .3مراعاة المصلحة العامة -

                                                 
سعيد بن سلمان العبري، القانون الدولي وحقوق الإنسان قديما وحديثا، دار النهضة  - 1

  .بعدها وما 820، ص 0664العربية، القاهرة، 
  .40شعبان، المرجع السابق، ص محمد عطا الله  - 2
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، فقد جاء مخالفا لهذا المبدأ 8118أما الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 

ونصت . لتعبيرالأساسي في القانون الدولي حيث أنه سمح بتقييد حرية الرأي وا

 :1من الميثاق العربي على أن 08المادة 

يضمن هذا الميثاق الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير وكذلك الحق  -

 .في استقاء الأنباء والأفكار دونما إعتبار للحدود الجغرافية

هذه الحقوق والحريات في إطار المقومات الأساسية للمجتمع ولا  تمارس -

تخضع إلا للقيود التي يفرضها احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو حماية 

 .الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة

الآخر السلبي في إطار جامعة الدول العربية هو تبني وزراء  والمؤشر -

في " مبادئ تنظيم البث والاستقبال الفضائي في المنطقة العربية"الإعلام العرب 

تلتزم هيئات  وبحسب الوثيقة. 8112إطار جامعة الدول العربية في شباط 

اعد البث ومقدمو خدمات البث الفضائي وإعادة البث الفضائي بمراعاة قو

 :2منها عامة

 .مراعاة أسلوب الحوار وآدابه، واحترام حق الآخر في الرد -

 .الالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع العربي -

والامتناع عن بث كل ما يسيء إلى الذات الإلهية والأديان السماوية والرسل  -

 .والمذاهب والرموز الدينية الخاصة بكل فئة

 :النصوص المنظمة لحق الإعلام على المستوى الوطني - ثالثا
يعد سن القوانين لتنظيم حرية الاعلام والحق فيه، من أهم التطورات 

التي تعكس النضج الحضاري والمعرفي للمجتمعات، وهو يعد مهمة صعبة التحقيق 

باعتبار مهنة الإعلام أكثر خطورة وتعقيد، لما له من أبعاد تفوق السياسية 

                                                 
1 - http://www.amnestymena.org/ar/Magazine/Issue16/righttofreedom.aspx  

 .09.11 على الساعة 00/8102/ 89 اريخ التصفحت
البند السادس من مبادئ تنظيم البث الفضائي الإذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية،  - 2

 .18، ص 8112قطاع الإعلام والإتصال، الأمانة العامة، جامعة الدول العربية، شباط 

http://www.amnestymena.org/ar/Magazine/Issue16/righttofreedom.aspx
http://www.amnestymena.org/ar/Magazine/Issue16/righttofreedom.aspx
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تصادية والاجتماعية لكونها مرتبطة بأمن الدول والحكومات ومستوى والاق

 .1نظامها السياسي ودرجة رقي مجتمعاتها

 : 8109التعديل الدستوري لسنة  -0
 10-09تضمن التعديل الدستوري الأخير الصادر بموجب القانون رقم 

دساتير العديد من المستجدات القانونية التي لم تشهد بعضها ال 8109المؤرخ في 

من وبالضبط  80السابقة، والتي من بينها دسترة حقوق المستهلك بموجب المادة 

ويحمي القانون حقوق . تكفل الدولة ضبط السوق:"الفقرة الثالثةفي 

ومن أبرز هذه الحقوق الحق في الإعلام، الذي كفله المشرع صراحة ". المستهلكين

 .بحماية في أسمى القوانين

حريات : " على2ن التعديل الدستوري الجزائري م 82وقد نصت المادة 

 ".التعبير، وإنشاء الجمعيات، والإجتماع، مضمونة للمواطن 

حرية الصحافة المكتوبة " الفقرة الأولى على  01كما نصت في المادة 

والسمعية البصرية وعلى الشبكات الإعلامية مضمونة ولا تقيد بأي شكل من 

 ".أشكال الرقابة القبيلة

أن حرية الإعلام مقيدة، فلا يمكن إستعمال هذه الحرية للمساس غير  

بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم، كما أن نشر المعلومات والأفكار والصور والأراء 

يكون بكل حرية، ولكن في إطار إحترام ثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية 

البة للحرية، وهذا والثقافية، ولا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة س

 .منها 8و 0، 8الفقرات  01مانصت عليه المادة 

                                                 
والواقع الصحافة  8108الاعلام الجديد في الجزائر مابين قانون  نجاة لحضيري، - 1

مذاخلة القيت في المؤتمر الدولي الثاني حول الاعلام الجديد وقضايا  الالكترونية نموذجا،

كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، جامعة  ،8108المجتمع المعاصر تحديات وفرص سنة 

 .04ص  محمد خيضر بسكرة،
  .المتعلق بالتعديل الدستوري السالف الذكر 10-09قانون  - 2
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إن دسترة إلغاء العقوبة السالبة للحرية في الجنح المرتكبة في إطار 

الممارسة الصحفية، يعد مكسبا هاما في تعزيز الحماية المكفولة للصحفي بوجه 

ام يقع عليه، عام، وضمانة قوية تكون حافزا للصحفي في إستيقاء المعلومة كالتز

 . ونشرها للمواطن كحق يتمتع به

من التعديل الدستوري  00هذا، وقد أكد المشرع الدستوري طبقا للمادة 

، على أن الحصول على المعلومات والوثائق والإحصائيات ونقلها مضمونان 8109

للمواطن، غير أنها لا يجب أن تمس بحياة الغير الخاصة وبحقوقهم وبالمصالح 

 . للمؤسسة وبمقتضيات الأمن الوطنيالمشروعة 

 : 10-08قانون الإعلام الجزائري  -8
المؤرخ في  10-08من القانون العضوي للإعلام رقم  18تناولت المادة 

الضوابط المنظمة لحرية الإعلام، كاحترام مبادئ وأسس الدولة وعدم  8108

واحترام دستورها وقوانينها،  المساس بسيادتها،وأمنها ومصالحها الاقتصادية،

هذا في ونظامها العام ومؤسساتها التابعة لها ذات الاستراتجية، حيث جاء كل 

يمارس نشاط الإعلام بحرية في إطار أحكام هذا القانون "بقولها  18نص المادة 

 :العضوي والتشريع والتنظيم المعمول بهما في ظل احترام

 الدستور وقوانين الجمهورية  

 ة الوطنية والوحدة الوطنيةالسياد 

 متطلبات أمن الدولة والدفاع الوطني 

 متطلبات النظام العام   

 المصالح الاقتصادية للبلاد 

 سرية التحقيق القضائي  

 .الطابع التعددي للآراء والأفكار 

 ."نسان والحريات الفردية والجماعيةكرامة الإ 
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على قيود على حرية  10-08من قانون  68و 28كما نصت المادتين 

 60كما تلزم المادة  .1الإعلام والتي من بينها المساس بسرية التحقيق القضائي

من نفس القانون الصحفي على عدم استغلال منصبه في انتهاك الحياة الخاصة 

 .للأشخاص وشرفهم واعتبارهم

والقوانين ولضمان نشاط إعلامي وممارسة صحفية تحترم أخلاقيات المهنة 

المؤطرة لها، فقد نص المشرع على إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة كآلية 

منه، وهي سلطة  81للرقابة وتطبيق القوانين المتعلقة بالإعلام بموجب المادة 

مستقلة تتمع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي، والتي تمتد صلاحياتها إلى 

، غير أنها لم تباشر عملها 2تصال الإلكترونينشاط الإعلام المكتوب عن طريق الإ

ولم تنصب لغاية اليوم، الأمر الذي من شأنه التأثير على الضمانات القانونية 

لنشاط إعلامي صادق ونزيه من جهة، والذي يتطلب تدخل وحرص وزارة 

 .الإعلام والإتصال لعب هذا الدور من جهة أخرى

كذب أو نشر عليه معلومات  هذا وقد أعطى المشرع لكل شخص مورس عليه

خاطئة أو كاذبة،أو تم المساس بشرفه وسمعته، أن يقوم بالرد والتصحيح على 

، وفقا "ضمان حق المواطن في الإعلام"مات تحت غطاء ماورد من بث أو نشر معلو

من هذا القانون، فقد تلجأ وسيلة إعلامية ما إلى ممارسة  008إلى  011للمواد 

في سبيل الحصول على تمويل ( طبيعي أو معنوي)أو الإساءة لأي شخص  الإبتزاز

 .أو غيرها، وهذا ممنوع قانونا...إشهاري أو تصفية حسابات سياسية

بل إن المشرع ذهب أبعد من ذلك، حينما نص على المخالفات المرتكبة في 

 إطار ممارسة النشاط الإعلامي وخص كلا منها بعقوبات جزائية تختلف قيمتها

  3.وطبيعتها باختلاف الجرم المرتكب من المعني

                                                 
 02 الموافق 8108يناير  08المؤرخ في  10-08من القانون العضوي  68و 28المادتين : أنظر - 1

  (.8108يناير  00الصادرة في  18الجريدة الرسمية )المتعلق بالإعلام  0800صفر 
 .10-08من قانون الإعلام  80أنظر المادة  - 2
 .8108المؤرخ في  10-08من قانون الإعلام رقم  089إلى  009أنظر المواد من  - 3
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 : وبعض التشريعات الخاصة 181-08قانون النشاط السمعي البصري الجزائري  -0

يمارس النشاط السمعي : "على 18-08نية من القانون رقم نصت المادة الثا

من  8البصري بكل حرية في ظل احترام المبادئ المنصوص عليها في أحكام المادة 

 8108يناير  08الموافق  0800صفر  02المؤرخ في  10-08انون العضوي رقم الق

 ".ا التشريع والتنظيم ساري المفعولوأحكام هذا القانون وكذ

على مجموعة من الشروط  18-08من القانون  82كما نصت المادة 

والقيود التي ينبغي احترامها في إطار المممارسة الإعلامية، سواء تعلق الأمر 

وضع المشرع كما . 2 ت الإتصال السمعي البصري العمومي أو تلك المرخصةدمابخ

عقوبات مختلفة حسب درجة المخالفة القانونية التي يرتكبها الشخص في إطار 

والتي تتباين بين الإعذار وتوقيع الغرامة المالية أو ، القوانين التي تحكم العملية

 3.وغيرها..تعليق الرخصة أو سحبها

هذا وقد نص المشرع على ضمان حق المستهلك في الإعلام بموجب المادتين 

، وأصدر 4المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش  10-16من القانون رقم  02و 04

المحدد الشروط والكيفيات  042-00في ذات السياق المرسوم التنفيذي رقم 

لمنتوجات والخدمات ، إذ يتضمن الإعلام التعريف با5المتعلقة بحماية المستهلك

كما يشترط أن يكون الإعلام باللغة العربية .. والإعلام بالأسعار وشروط البيع

أساسا ويمكن إضافة لغة أخرى، وقد نص على مجموعة من العقوبات إذا ماتم 

                                                 
 0800ربيع الثاني عام  88المتعلق بالنشاط السمعي البصري المؤرخ في  18-08قانون  - 1

 (.8108مارس  80الصادرة في  09جريدة رسمية عدد ) 8108فبراير سنة  88الموافق 
 .لمتعلق بالنشاط السمعي البصري السالف الذكرا 18-08قانون  82المادة : أنظر - 2
 .ومابعدها من قانون السمعي البصري 62أنظر المواد  - 3
ج . المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش .8116فيفري  80المؤرّخ في  10-16القانون رقم  - 4

 .8116مارس  2الصادرة بتاريخ  00ر عدد 
المحدد الشروط والكيفيات  8100نوفمبر  16المؤرخ في  042-00المرسوم التنفيذي رقم  - 5

 .8100 نوفمبر 02:الصادرة بتاريخ.02 عدد .ر.ج.المتعلقة بإعلام المستهلك
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الإخلال بهذا الإلتزام من المتدخل، وهو ما يشكل حماية للطرف صاحب الحق في 

 1.الإعلام

 :خاتمة

يمكن القول في ختام هذه المداخلة أن الحق في الإعلام مكفول بقوة القانون 

كرس في مجمل مواثيقه وفقا للإتفاقيات الدولية والإقليمية، فالقانون الدولي 

حماية الحريات الأساسية على غرار حق وحرية الاعلام، ولكن مع وضع قيود 

وفقا لآخر تعديل  كما أن المشرع الجزائري خصه بحماية دستوريةلذلك، 

، فضلا عن قوانين 8109المؤرخ في  10-09 دستوري صادر بموجب القانون رقم

 .أخرى

ورغم أن المشرع قد نص على هذا الحق وعلى الجهات التي يمكن أن تتدخل 

في حمايته وتسهر على تطبيقه، إلا أنه لايمكن أن يستغل كذريعة للمساس 

دي على سرية التحقيق القضائي أو بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص أو التع

مخالفة الأنظمة القانونية بوجه عام، لذا فالإعلام حق، والتعسف في استعماله 

 .جريمة، والموازنة بين ذلك كله يبقى الهدف المنشود من التشريعات الناظمة له

 :هذا، ونورد فيما يلي مجموعة من التوصيات تتمثل في

د المجتمع والتحسيس بحرية الإعلام الرفع من مستوى الوعي لدى أفرا -

وذلك من خلال عقد ندوات ومؤتمرات علمية من طرف الجهات  والتعبير والرأي،

المختصة بمرافقة إعلامية تفسر وتروج للتعديلات الدستورية، والضمانات 

 .القانونية لممارسة الحق في الإعلام

دول العالم للرفع من القيود المفروضة على حرية  تعزيز التعاون بين -

 .الإعلام

 .ضرورة وضع إتفاقية مغاربية حول حرية الإعلام -

                                                 
المتعلق بحماية المستهلك وقع الغش،  10-16وما بعدها من القانون رقم  92انظر المواد  - 1

 .وكذا قانون العقوبات
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تفعيل دور سلطة ضبط السمعي البصري في السهر على احترام مختلف -

الفاعلين والمتدخلين لممارسة إعلامية نزيهة تحترم قوانين وأخلاقيات المهنة، 

لوقوف على ظروف عمل الصحفي باعتباره الطرف وإجراء مراقبات دورية ل

 .الرئيس في العملية الإعلامية

ضرورة الإسراع في تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة لأداء المهام -

 .المنوطة بها

الحرص على عدم تمييع دور جهات الرقابة سيما سلطات الضبط، وجعلها -

 .لأشكالكأدوات لممارسة التضييق الإعلامي تحت أي شكل من ا

تشجيع الإنفتاح الإعلامي في الجزائر بخلق مناخ عمل تنافسي يضمن -

من الجهات المختصة بتكوينات ( الإنفتاح الإعلامي)الجودة للمتلقي، ومرافقته

وتربصات تضمن الإرتقاء بالنشاط الإعلامي للمستوى المطلوب ووفقا لقواعد 

 .الإحترافية

  :قائمة المصادر والمراجع
 المتضمن التعديل الدستوري 08عدد.ر.ج.8109مارس  19المؤرخ في  10-09م القانون رق .

 .8109مارس  14:الصادرة بتاريخ

  الصادرة .18عدد .ر.ج.المتعلق بالإعلام 8108يناير  08المؤرخ في  10-08القانون رقم

 .8108يناير00:بتاريخ

  ر.السمعي البصري جالمتعلق بالنشاط . 8108فبراير  88المؤرخ في  18-08القانون رقم. 

 .8108مارس  80:الصادرة بتاريخ.09 عدد

  ج ر . المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.8116فيفري  80المؤرّخ في  10-16القانون رقم

 .8116مارس  2الصادرة بتاريخ  00عدد 

  المحدد الشروط والكيفيات  8100نوفمبر  16المؤرخ في  042-00المرسوم التنفيذي رقم

 .8100 نوفمبر 02:الصادرة بتاريخ.02 عدد .ر.ج.ة بإعلام المستهلكالمتعلق

 ،8118 زهير إحدادن، مدخل لعلوم الإعلام والاتصال، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر. 

  ،8116ماجد راغب الحلو، حرية الإعلام والقانون، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية . 

 منشورات 0 لحرية الإعلام المرئي والمسموع، طسعدي محمد الخطيب، التنظيم القانوني ،

 . 8116الحلبي الحقوقية، بيروت، 
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 0أبو الوفا محمد أبو الوفا إبراهيم، دور وسائل الإعلام في إرتكاب السلوك الإجرامي، ط ،

 . 8109المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 

  دار 8، ط(الأحكام الموضوعية )طارق سرور، جرائم النشر والإعلام، الكتاب الأول ،

  .8112النهضة العربية، القاهرة، 

   ،راسم محمد الجمال، الإتصال والإعلام في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية

 .0660بيروت، 

   جعفر عبد السلام، دراسات في القانون الدولي والشريعة الإسلامية، دار الكتاب المصري

 .ن.ت.اللبناني، بيروت، د

   ،محمد عطا الله شعبان، حرية الإعلام في القانون الدولي، مركز الإسكندرية للكتاب

 .8114الإسكندرية، 

   ،محمد أمين الميداني، النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان، دار النشر للنشر والتوزيع

  .0626عمان، 

  منشورات مركز التوثيق جمال الدين ناجي، وسائل الإعلام والصحفيين، موجز آداب المهنة ،

 . 8118والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان، 

   سعيد بن سلمان العبري، القانون الدولي وحقوق الإنسان قديما وحديثا، دار النهضة

  .0664العربية، القاهرة، 

 8108 ،الجزائر، دار هومة ،الواضح في عقد البيع ،حورية زاهية سي يوسف. 

 ،الحق في الإعلام من خلال القوانين والنصوص التنظيمية للمؤسسات  بشرى مداسي

السمعية البصرية، الصحافة المكتوبة، وكالة الأنباء، مذكرة ) الإعلامية في الجزائر

ماجستير في علوم الإعلام والإتصال، تخصص تشريعات إعلامية، كلية العلوم السياسية 

  .8100، 10والإعلام، جامعة الجزائر 

 61/ 14 ي جابر مليكة ومن معها، عنوان المداخلة حرية الإعلام بين قانون الإعلامحمداو 

 .، جامعة قاصدي مرباح08/10وقانون الإعلام الجديد 

  سرور طالبي، الحق في الإعلام وضمانات تنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان مداخلة ألقيت

والقانونية للحق في  الضمانات الدستورية»: خلال الملتقى الدولي الحادي عشر حول

 -قسم الحقوق -من تنظيم كلية الحقوق والعلوم السياسية« الإعلام في الدول المغاربية

ومخبري أثر الإجتهاد القضائي على حركة التشريع والحقوق والحريات في الأنظمة 

 .8108 أكتوبر 00-08بجامعة محمد خيضر بسكرة يومي / المقارنة
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 والواقع الصحافة  8108في الجزائر مابين قانون  نجاة لحضيري، الاعلام الجديد

الالكترونية نموذجا،مداخلة القيت في المؤتمر الدولي الثاني حول الاعلام الجديد وقضايا 

،كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، جامعة 8108المجتمع المعاصر تحديات وفرص سنة 

 .محمد خيضر بسكرة
 http://www.amnestymena.org/ar/Magazine/Issue16/righttofreedom.aspx  

  مبادئ تنظيم البث الفضائي الإذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية، قطاع الإعلام

 .8112والإتصال، الأمانة العامة، جامعة الدول العربية، شباط 
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 التمييز الإيجابي في الدستور الجزائري

 آلية لتحقيق المساواة في الحقوق السياسية بين الجنسين التمييز الايجابي لصالح المرأة
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 :مقدمة
لمبدأ المساواة بين  0492إقرار الاعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام منذ 

، استقر هذا المبدأ في الاتفاقيات الدولية 1الرجال والنساء في كافة الحقوق

 .والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان

إلا أن إدراج مبدأ المساواة بين المرأة والرجل ضمن منظومة حقوق الإنسان، 

ته ضمانة لكفالة حمايته، لذلك فقد كانت هناك ضرورة لم يشكل في حد ذا

لتجسيد هذا المبدأ أو الحقوق المترتبة عنه ضمن اتفاقيات خاصة تعنى بمسائل 

المرأة وفي سبيل تكريس تلك الغاية اعتمدت سلسلة من الاتفاقيات الخاصة 

، 0498بحقوق المرأة وعلى رأسها اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة لعام 

لعام (  CEDAWالسيداو )فاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وات

0498. 

ووجدت هذه الاتفاقيات في مرحلة لاحقة تطبيقا في مختلف الدساتير 

على وجوب كفالة جميع  1والتشريعات الوطنية، وأكدت هذه الاتفاقيات وغيرها

 .الحقوق للمرأة بما فيها الحقوق السياسية

                                                 
من الاعلان العالمي لحقوق الانسان على أن لكل انسان حق التمتع بجميع  18تنص المادة  - 1

 .الحقوق والحريات دونما تمييز من أي نوع ولا سيما بسبب الجنس
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إلا  ،كانت هذه الاتفاقيات، ساهمت في تحسين أوضاع المرأة عبر العالم وإذا

 أن بنية بعض المجتمعات خاصة العربية منها لا تزال تقيم تميزا واضحا ضد

 .، ولا تزال الفجوة كبيرة بين الجنسينالمرأة

فعلى الرغم من اقرار معظم الدساتير الغربية والعربية لمبدأ المساواة بين 

إلا أنها لم تنجح في الكثير من الأحيان من  ،رأة في الحقوق والواجباتالرجل والم

تمكين المرأة من ممارسة حقوقها خاصة السياسية منها، ومن ثم تجسيد تلك 

 .المكتسبات الدستورية

أثبت واقع الممارسة أن وجود المرأة في مختلف مراكز صنع القرار ظل  فقد

 .محدودا أمام ضعف تمثيلها في المجالس المنتخبة

لذلك كان من الضروري إبتداع نظام يضمن للنساء فرصة التواجد في 

 ،الهياكل المنتخبة كتدبير مرحلي مؤقت لتحسين مشاركتها في مواقع صنع القرار

ل التمييز الإيجابي لصالح المرأة خروجا عن مبدأ المساواة بين ولهذا الغرض يشك

 .المرأة والرجل

يهدف إلى  ،والتمييز الإيجابي لصالح المرأة هو اجراء استثنائي مؤقت

اعادة التوازن بين الجنسين وادماج المرأة فعليا في الحياة السياسية من خلال رفع 

إرساء التمييز هو انشاء اللامساواة تمثيليتها في المجالس المنتخبة فالهدف في  

لتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل ومن ثم إزالة الفوارق الجذرية المبنية 

 .على النوع

أكدت الجزائر في مختلف الدساتير المتعاقبة  ،وعلى غرار الدساتير الأخرى

ة الحقوق لا منذ الإستقلال على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في التمتع بكاف

إلا أن تواجد النصوص القانونية الضامنة لمباشرة  ،سيما الحقوق السياسية

الحقوق لا يعني بالضرورة تطبيق تلك النصوص بصفة فعلية في الواقع لذلك 

                                                                                                                        
، واتفاقية الرضا 0499كر منها الاتفاقية الخاصة بجنسية المرأة المتزوجة لعام ذن - 1

 .0408بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج لعام 
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ظلت مشاركة المرأة الجزائرية في الحياة السياسية ضعيفة وبعيدة عن الآمال 

 .التي علقتها

عامة إلى المبادرة بترقية الحقوق السياسية هذا الواقع دفع بالسلطات ال

مكرر  10حيث أدى التعديل المادة  ،8112للمرأة ضمن التعديل الدستوري لعام 

أكد من خلالها المؤسس الدستوري على ترقية وتوسيع مشاركة المرأة في المجالس 

 08المؤرخ في  08/11وي ضوتطبيقا لهذه المادة أصدر المشرع القانون الع ،المنتخبة

 .المحدد لكيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة 8108جانفي 

شكل قفزة نوعية في مجال  8112لا شك أن التعديل الدستوري لعام 

 ،تكوين التمييز الإيجابي لصالح المشاركة السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة

، إذ عزز 8100خير لعام ويضاف إلى هذه القفزة النوعية التعديل الدستوري الأ

 .10و 191التعديل الجديد قوة التعديلات السابقة من خلال المادتان 

تقر بضرورة ترقية  (8112مكرر في تعديل  10المادة ) 19فإذا كانت المادة 

 10حقوق المرأة في توسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة فقد نصت المادة 

تعمل الدولة على ترقية "على تعزيز مبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة بحيث 

تشجع الدولة ترقية المرأة في  ،التناصف بين الرجال والنساء في سوق الشغل

  ".والإدارات العمومية وعلى مستوى المؤسساتمناصب المسؤولية في الهيئات 

، بالإضافة إلى التمييز الإيجابي 8100جسد إذن التعديل الدستوري لعام 

تميز  ،8112لصالح المرأة في المجال السياسي الذي أقره التعديل الدستوري لعام 

إيجابيا لصالح المرأة في مجال سوق الشغل وفي التناصف بينها وبين الرجل في 

 .سؤولية وفي الهيئات والإدارات العموميةالم

                                                 
 :بالتعديل الدستوري 8100مارس  0المؤرخ في  10-00من القانون  19حيث تنص المادة  - 1

تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس 

 .المنتخبة
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ولما كان موضوع هذه الورقة البحثية هو التمييز الإيجابي لصالح المرأة 

سنكتفي هنا بدراسة  ،كآلية لتحقيق المساواة في الحقوق السياسية بين الجنسين

 .هذا الجانب فقط

نها إن منح معاملة تفضيلية للمرأة سمح بتصحيح اللامساواة التي عانت م

 .في المجال السياسي منذ الإستقلالالمرأة الجزائرية 

وعليه تكمن إشكالية هذه الدراسة في معرفة مدى نجاعة إجراء التمييز 

الإيجابي لصالح المرأة في تكريس مبدأ المساواة في الحقوق السياسية بين 

 .الجنسين

 : وللإجابة على هذه الإشكالية نقوم بدراسة الموضوع من خلال مبحثين 

نتناول في المبحث الأول الحقوق السياسية للمرأة بين الاتفاقيات  -

 الدولية والإقليمية والنصوص الدستورية 

تجسيد للتمييز ( صصالح)في المبحث الثاني نظام الكوتا  ونتناول -

السياسي من خلال توضيح نظام الكوتا وأنواعه،  لإيجابي لصالح المرأة في المجالا

 .08/11ن خلال القانون وكيفية تطبيقه م

 

 الحقوق السياسية للمرأة :المبحث الأول
 والإقليمية والنصوص الدستورية بين الإتفاقيات الدولية

تعرف الحقوق السياسية بأنها تلك الحقوق التي تخول للمواطنين حق 

بواسطة )شرة الإشتراك في شؤون الحكم سواء بطريقة مباشرة او غير مبا

والحق السياسي هو الحق الذي يكتسبه الفرد باعتباره مواطنا  (الممثلين المنتخبين

وهو بواسطة هذا الحق يساهم في إدارة شؤون الدولة أو  ،حاملا لجنسية الدولة

 . 1الاشتراك في صنع القرار وتكوين الأحزاب والإنضمام إليها

                                                 
 .19، ص 0441، مؤسسة الرسالة، بيروت، المفصل في أحكام المرأةعبد الكريم زيدان،  - 1
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وتتجسد وسائل المشاركة السياسية في عدة حقوق، كالحق في التصويت 

في الانتخابات والاستفتاءات العامة والحق في الترشح لعضوية المجالس والمشاركة 

 .النيابية الوطنية والمحلية وحق تكوين الأحزاب أو الإنضمام إليها

الحقوق السياسية إلى حقوق الجيل الأول التي نصت عليها كافة  وتنتهي

الصكوك الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان والمخولة للمرأة والرجل 

على قدم المساواة ووجدت هذه الحقوق تجسيدا في مختلف الدساتير الجزائرية 

 .8100إلى غاية دستور  0401المتعاقبة منذ أول دستور عام 

 الحقوق السياسية للمرأة في  الاتفاقيات الدولية والإقليمية: طلب الأولالم
ونتناول الحقوق السياسية للمرأة في الاتفاقيات الدولية العامة والخاصة 

 . في نقطة أولا ثم الحقوق السياسية للمرأة في الاتفاقيات الإقليمية

  :امة والخاصةالحقوق السياسية للمرأة في الاتفاقيات الدولية الع - أولا
جسدت جل الاتفاقيات الدولية مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في المجال 

السياسي وأكدت كافة الاتفاقيات سواء العامة أو الخاصة منها على حق المرأة في 

المشاركة في الحياة السياسية ودعت إلى إزالة العواقب التي تحول دون تحقيق 

 . هذا الهدف

ورد مبدأ المساواة  إتفاقيات حقوق الإنسان الدولية العامةمستوى  فعلى

بين الرجل والمرأة في ممارسة كافة الحقوق بدون تمييز أساسه الجنس منذ 

على تعزيز " الأولىحيث نصت المادة  0499صدور ميثاق الأمم المتحدة عام 

و احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أ

 ."ين، ولا تفرق بين الرجال والنساءاللغة أو الد

، حق كل إنسان في 0492وأقر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 

إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون  ،المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده

 . 1اختيارا حرا، كما أقر حقه في تقلد الوظائف العامة

                                                 
 .    0492من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام  80المادة  - 1
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على حق  1 0400أكد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام  وبالمثل

 :كل مواطن دون أي وجه من أوجه التمييز في"

 المشاركة في إدارة الشؤون العامة  -

أن ينتخب وينتخب في انتخابات نزيهة تجري دور بالاقتراع العام وعلى قدم  -

بير الحر عن إرادة تتضمن التع ،المساواة بين الناخبين والتصويت السري

 . الناخبين

أن تتاح له على قدم المساواة عموما مع سواه فرصة تقلد الوظائف العامة في  -

  2".بلده

لما كانت  نجد أنهمستوى اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية الخاصة  علىو

حقوق المرأة تندرج ضمن الإطار العام لمجموعة حقوق الإنسان وحرياته 

المتفرعة أصلا عن )ظهرت الحاجة في التخصص في هذه الحقوق  ،الأساسية

من خلال صياغتها في اتفاقيات خاصة تأكد على ضرورة ( حقوق الإنسان

 . تطبيقها واحترامها

الدولية الخاصة المتعلقة بحقوق المرأة والتي  والإعلاناتومن الصكوك 

 :أولت اهتماما بالحقوق السياسية نجد

 .04983الدولية المتعلقة بالحقوق السياسية للمرأة لعام  الاتفاقية -

 .4 0409 إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة لعام -

                                                 
، ودخل حيز النفاد 0400ديسمبر  00اعتمد من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في  - 1

ماي  00المؤرخ في  09-24، وانضمت إليه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 0490مارس  81في 

 .0424ماي  09المؤرخ في  81، الجريدة الرسمية، العدد 0424
 .من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 89المادة  - 2
 0498ديسمبر  81المؤرخ في  091/91 اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة - 3

، الجريدة 8119أفريل  04، انضمت اليها الجزائر في 0499ودخلت حيز النفاد في جويلية 

 .8119أفريل  89المؤرخ في  80عدد  الرسمية،
 .0409نوفمبر  9، المؤرخ في 88 د /8801اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة  - 4
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 .CEDAW 1 0494تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام ا -

 .0498لحقوق السياسية للمرأة لعام الإتفاقية الدولية المتعلقة با -

مادة لتجسيد  00جل أحكامها المشكلة من  0498سخرت اتفاقية عام وقد 

مبدأ المساواة التامة بين الرجل والمرأة في الحقوق السياسية من خلال مساواتها 

في حق المشاركة في حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة للبلاد بصورة مباشرة أو 

وجاءت الإتفاقية بمبادئ  ،غير مباشرة وفرص تقلد المناصب العامة في الدولة

  :ثلاثة يمكن حصرها في

 الأولىحيث نصت المادة  ،المساواة بين الرجال والنساء في حق التصويت -

للنساء حق التصويت في جميع الانتخابات بشرط تساوي بينهن " من الاتفاقية

 ."وبين الرجال دون أي تمييز

لس المنتخبة حيث المساواة بين الرجال والنساء في حق الترشح للمجا -

للنساء الأهلية في أن ينتخبن لجميع الهيئات "من الاتفاقية  8نصت المادة 

بشروط تساوي بينهن وبين  ،المنتخبة بالاقتراع العام بمقتضى التشريع الوطني

  ".الرجال دون أي تمييز

 ،المساواة بين الرجال والنساء في المشاركة في إدارة الشؤون العامة للدولة -

للنساء أهلية تقلد المناصب العامة وممارسة "من الاتفاقية  1نصت المادة حيث 

بينهن  جميع الوظائف العامة المنشأة بمقتضى التشريع الوطني بشروط تساوي

   ".وبين الرجال دون أي تمييز

 .0409كال التمييز ضد المرأة لعام إعلان القضاء على جميع أش -

 ،لإبرام اتفاقية السيداو 0409نوفمبر  9مهد هذا الإعلان الصادر بتاريخ 

ونص بدوره على حق المرأة في المساواة مع الرجل في كافة الحقوق بما فيها 

                                                 
ديسمبر  02المؤرخ في  021/19اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  - 1

رسوم ، وانظمت إليها الجزائر بموجب الم0420ديسمبر  1، دخلت حيز التنفيد في 0494

جانفي  89، المؤرخ في 10، الجريدة الرسمي، عدد 0440جانفي  88المؤرخ في  90-40الرئاسي 

0440. 
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الترشح لعضوية و الحقوق السياسية المتمثلة في الحق في التصويت والانتخاب

على ضرورة اتخاذ التدابير  9ونص الإعلان في مادة رقم  ،المجالس النيابية

المناسبة التي تكفل المرأة على قدم المساواة مع الرجل دون أي تمييز الحقوق 

  :التالية

 .وفي الترشح لجميع الهيئات العامةحق التصويت في جميع الانتخابات  -

 .ق التصويت في الاستفتاءات العامةح -

امة ومباشرة جميع الوظائف العامة وتضمن كافة هذه حق تقلد المناصب الع -

 .طريق التشريع الداخلي الحقوق عن

  CEDAW 0494إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام  -

شرعة حقوق المرأة التي جمعت بين  0494تشكل اتفاقية السيداو لعام 

والثقافية التي نص عليها  الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية

 .0400العهدين الدوليين لعام 

للحقوق السياسية  4إلى  9وخصصت الاتفاقية جزئها الثاني من المواد 

للمرأة وأقرت بحقها في المشاركة في الحياة السياسية العامة من خلال الترشح 

الاستفتاءات العامة أو تولي الوظائف في و والتصويت في جميع الانتخابات

 الدولة وتمثيل دولتها على المستوى الدولي 

من الاتفاقية الدول الأطراف فيها على  9وعلى هذا الأساس ألزمت المادة 

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة في المجال السياسي وكفالة ممارسة الحقوق 

 :التالية

الترشح لجميع الهيئات و ت والاستفتاءات العامةالتصويت في جميع الانتخابا -

 . ينتخب أعضائها بالاقتراع العامالتي

المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وشغل الوظائف العامة وتأدية جميع  -

 .المهام العامة على جميع المستويات الحكومية

المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة  -

 سياسية للبلد وال
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من الاتفاقية الدول الأطراف فيها اتخاذ التدابير  2كما ألزمت المادة 

  :ـالمناسبة لكفالة وعلى قدم المساواة مع الرجل الحق في الحصول على فرص ل

 .ثيل حكومتها على المستوى الدوليتم -

 .شتراك في أعمال المنظمات الدوليةالإ -

نصت في جزئها الثاني على الحقوق السياسية  وإذا كانت اتفاقية السيداو

فقد نصت صراحة على إجراء التمييز الإيجابي لصالح المرأة  ،المخولة للمرأة

من  9/0حيث اعتبرت المادة  ،كإجراء مؤقت لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة

لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصية مؤقته تستهدف "الاتفاقية 

بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به هذه  التعجيل

الاتقاء ولكنه يجب ألا يستتبع على أية نصوص الإبقاء على معايير غير متكافئة 

هداف التكفاؤ في كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أ ،أو منفصلة

  ".الفرص والمعاملة

 :مرأة في الاتفاقيات الإقليميةلل الحقوق السياسية -ثانيا
 1إحتوى الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب على المستوى الإفريقي

من  8فقد نصت المادة  ،على جملة من الأحكام المجسدة للحقوق المدنية والسياسية

الميثاق على مبدأ المساواة وعدم التمييز في التمتع بالحقوق والحريات بين المرأة 

 .والرجل على حد السواء

منه على حق كل مواطن في حرية المشاركة في حكومته  01وأكدت المادة 

 بلده سواء مباشرة أو بوساطة ممثلين مختارين بحرية وفقا لأحكام القانون 

                                                 
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، تم اعتماده من قبل مجلس الرؤساء الأفارقة  - 1

، 0420يونيو  89في نيوروبي بكينيا لمنظمة الوحدة الافريقية في  02بدورته العادية رقم 

، 0420أكتوبر  80، انضمت الجزائر إلى الميثاق في 0420أكتوبر  80دخل حيز النفاد في 

 19المؤرخ في  10، الجريدة الرسمية، عدد 0429فيفري  81انضمت الجزائر إلى الميثاق 

 .0429فيفري 
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بروتكول حقوق المرأة في إفريقيا الملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق  وذهب

من  0 /الأولى إلى أبعد من ذلك حيث نصت المادة  81111الإنسان والشعوب لعام 

البروتوكول إلى اجراء التمييز الإيجابي تحت تسمية التدابير التصحيحية أو 

ينبغي على الدول الأطراف مكافحة  -0"الاجراءات الإيجابية حيث أقرت 

أشكال التمييز ضد المرأة من خلال التدابير التشريعية والمؤسسة المناسبة وغيرها 

اتخاذ تدابير تصحيحية واجراءات  :وتقوم في هذا الصدد بما يلي ،من التدابير

إيجابية في المجالات التي لا يزال التمييز يمارس فيها ضد المرأة على صعيد 

  "....ن والواقع العمليالقانو

الحق في المشاركة في "من ذات البروتوكول تحت عنوان  41وتنص المادة 

العملية السياسية وصنع القرار على ضرورة اتخاذ الدول الأطراف تدابير 

ومشاركته المرأة على قدم المساواة  ،إيجابية لتعزيز الحكم القائم على المشاركة

وذلك من خلال اعتماد تدابير التمييز  ،لبلدها مع الرجل في العملية السياسية

  "....وسن التشريعات الوطنية المناسبة وغيرها من التدابير ،الإيجابي

فقد نصت  81192لعام   أما على مستوى الميثاق العربي لحقوق الإنسان

 الرجل"من الميثاق صراحة على إجراء التغيير الإيجابي لصالح المرأة  1/1المادة 

الحقوق والواجبات في ظل التمييز الإيجابي و متساويان كرامة الإنسانيةالمرأة و

التشريعات و الشرائع الإسلامية الأخرىو الذي أقرته الشريعة الإسلامية

تتعهد تبعا لذلك كل دولة طرف اتخاذ  كل التدابير و والمواثيق لصالح المرأة

                                                 
اعتمدته الجمعية العامة لرؤساء دول وحكومات التحاد الافريقي أثناء انعقاد القمة  - 1

، وقعت 8119نوفمبر  89، ودخل حيز النفاد في 8111يوليو  00ادية الثانية في مابوتو، في الع

 .8111ديسمبر  84عليه الجزائر في 
، دخل 8119ماي  81اعتمد من قبل القمة العربية السادسة عشر، المنعقدة بتونس في  - 2

، المؤرخ في 08-10سي ، انضمت إليه الجزائر بموجب المرسوم الرئا8112مارس  09حيز النفاد 

 .8110فيفري  09، المؤرخ في 12، الجريدة الرسمية، عدد8110فيفري  00
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الرجال  في التمتع و اءاللازمة لتأمين تكافؤ الفرص والمساواة الفعلية بين النس

 ".بجميع الحقوق الواردة في هذا الميثاق

 الحقوق السياسية للمرأة في الدساتير الجزائرية: المطلب الثاني
تفعيل الدور السياسي للمرأة الجزائرية بعد استرجاع الجزائر  أبد

 : سيادتها مباشرة من خلال

عن قيام  0408سبتمبر  89إعلان المجلس الوطني التأسيسي في  -0

إن المجلس الوطني التأسيسي يعلن الجزائر " :الجمهورية الجزائرية بنصه

جمهورية ديمقراطية شعبية تضمن للمواطنين والمواطنات حماية حرياتهم 

 ".الأساسية وحقوقهم

إرادة الدولة "فقد أقر في ديباجته عن  0401أما دستور الجزائر لعام  -8

 ".تطوير لبلادو في تدبير الشؤون العامة للدولة للرقي بالمرأة  إشراكها

الأهداف الأساسية للجمهورية : "من ذات الدستور على أن 01ادة نصت المو

ضمان مقاومته كل نوع من التمييز لاسيما ... الجزائرية الديمقراطية الشعبية

على  0401من دستور  08أكدت المادة و ..".ذلك القائم على أساس الجنس

نفس و لكل المواطنين من الجنسين نفس الحقوق"بين المواطنين المساواة 

 ".الواجبات

على مبدأ المساواة في  14/8فقد أكد في مادته  0490أما دستور  -1

ونصت " كل المواطنين متساوين في الحقوق والواجبات " الحقوق بين كل المواطنين 

حكام مسبقة يتعلق يلغى كل تمييز قائم على أ"على أن  14من المادة  1الفقرة 

 "بالجنس أو العرق أو الحرفة

: ضمان حقوق المرأة صراحة بنصها 0490من دستور  98جسدت المادة و

الاجتماعية للمرأة و الاقتصاديةو يضمن الدستور كل الحقوق السياسية"

 ".الجزائرية

الذي جسد معالم  تغيير الحكم  هو دستور التعددية،و 0424دستور  -9

سياسيا من خلال تبني نظام التعددية و من الاشتراكية إلى الليبرالية اقتصاديا
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 الحزبية أقر مجموعة من النصوص المتعلقة بحقوق الإنسان، كحرية التعبير

 الحق النقابي،و حرية العملو حريات إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي،و

فكرة المساواة في ممارسة الحقوق السياسية  0424دستور  من 82جسدت المادة و

لا يمكن التذرع بأي تمييز و المواطنين سواسية أمام القانون"التي نصت على أن 

 ".بسبب المولد أو العرق أو الجنس

من هذا الدستور على أن المؤسسات التي تستهدف ضمان  11نصت المادة و

الواجبات بإزالة العقبات التي تعوق و قوقالمواطنات في الحو مساواة كل المواطنين

 تحول دون المشاركة الفعلية للجميع في الحياة السياسيةو تفتح الإنسان

 .1الثقافيةو الاجتماعيةو الاقتصاديةو

المساواة التي نص عليها الدستور تشمل جميع الحقوق بما فيها حق و

 .92و 99حق تقلد الوظائف في الدولة بموجب المادتين و الانتخاب

المرأة في و أشار بدوره على مبدأ المساواة بين الرجل 0440دستور  -9

إن الشعب الجزائري ناضل من أجل : "الواجبات فقد أشارت ديباجتهو الحقوق

احترم من خلال الدستور بناء مؤسسات دستورية أساسها و الديمقراطيةوالحرية 

 ".المرأة في تسيير الشؤون العامةو مشاركة الرجل

من هذا الدستور على المساواة بين كل المواطنين أمام  84أكدت المادة و

كما ضمن . القانون دون التذرع بتمييز يعود سببه إلى المولد أو العرق أو الجنس

مساواة كلا الجنسين أمام مؤسسات الدولة على وجه  10في مادته  0440دستور 

 .الاجتماعيةو ةالاقتصاديو يضمن مشاركة الجميع في الحياة السياسية

من خلال استقراء نصوص مختلف الدساتير الجزائرية حتى دستور 

، نجدها ضامنة لمبدأ المساواة بين الرجال والنساء، ولعل من بين البنود 0440

. تلك، المساواة، المساواة في الحقوق السياسية التي منها حق المشاركة السياسية

                                                 
 .0424من دستور  00/0و 91و 90وراجع أيضا المواد  - 1
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متع المرأة بجميع حقوقها السياسية إلا أن كل تلك الضمانات لم تكن كافية لت

 .قفزة نوعية في هذا المجال 8112لذلك شكل تعديل الدستوري لعام 

 .8112التعديل الدستوري لعام  -0

لتكريس مكانة المرأة السياسية، حيث  8112جاء التعديل الدستوري لعام 

، 8112نوفمبر  09المؤرخ في  12-04ضمن هذا التعديل الصادر بموجب القانون 

تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية : "مكرر التي أقرت 10نص المادة 

للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة، يحدد قانون عضوي كيفيات 

 ".تطبيق هذه المادة

توسيع حظوظ و وضعت هذه المادة معالم تكريس حقوق المرأة السياسية

 .المحليةو عيةمشاركتها في المجالس المنتخبة التشري

المؤرخ في  00/10، الصادر بموجب القانون 8100التعديل الدستور لعام  -9

من خلال التأكيد في  8112قد عزز مكتسبات تعديل نجده ، ف8100مارس  0

تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع : على أن 19مادته  

إجراء التمييز الإيجابي لصالح المرأة متبنيا "ظ تمثيلها في المجالس المنتخبة حظو

كرس المشرع و ،"بني الرجل في المجالس المنتخبةو كآلية لتحقيق المساواة بنيها

الجزائري هذا الإجراء من خلال نظام الحصص أو الكوتا الذي جاء به القانون 

ذهب التعديل الدستوري لعام و 81081جانفي  08المؤرخ في  08/11العضوي 

 من ذلك من خلال إقرار نظام التناصف في مجال الشغل بين المرأة إلى أبع 8100

تعمل المرأة على ترقية التضامن بين " :من الدستور 10الرجل حيث نصت المادة و

 ". النساء في سوق الشغلو الرجال

 

 

                                                 
المحدد لكيفيات توسيع حظوظ تمثيل  8108المؤرخ في جانفي  08/11القانون العضوي  - 1

 .8108جانفي  09، الصادربتاريخ 0عددالمرأة في المجالس المنتخبة، الجريدةالرسمية، 
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 (الحصص)نظام الكوتا : المبحث الثاني
 تجسيد للتركيز الإيجابي لصالح المرأة في المجال السياسي

 الحريات العامة،و يعد مبدأ المساواة كما قدمنا الركيزة الأساسية للحقوق

يقصد به أن يكون الرجل والمرأة متساويان أمام القانون دون اعتبار للون أو و

إذا كان مبدأ المساواة تم تكريسه نظريا في كافة و الدين أو اللغة أو الجنس،

جم في كافة التشريعات الأساسية ترو الإقليمية الداخلية،و الاتفاقيات الدولية

الداخلية، فإن تمتع المرأة فعليا بحقوقها لاسيما السياسية على قدم المساواة مع 

الرجل ظل هدفا بعيد المنال، لذلك لجأت بعض الصكوك الدولية في مقدمتها 

إلى  0494سنة ( السيداو)اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

استثنائي مؤقت لإزالة لعوائق التي  ،لتمييز الإيجابي لصالح المرأةتبني مفهوم ا

من ثمة القضاء و تحول دون تمتع المرأة واقعيا لحقوقها الخاصة السياسية منها،

تضعهن في و المؤسسات التي تنمط النساءو على السلوكيات النمطية في المجتمع

عديدة في التشريعات  وجد هذا الإجراء في مرحلة لاحقة تطبيقاو .مراتب أدنى

تبنت الجزائر كغيرها من و خلال نظام الكوتا أو الحصص نالداخلية للدول م

 08المؤرخ في  08/11النظم الديمقراطية نظام الكوتا من خلال القانون العضوي 

هو إجراء إيجابي مؤقت يهدف إلى رفع تمثيلية المرأة في المجالس و 8108جانفي 

 .المنتخبة تمثيلا عادلا

 نظام الكوتا : لمطلب الأولا
نظام الحصص النسائية أو المسمى بالكوتا هو شكل من أشكال التمييز 

الإيجابي الهدف منه مساعدة المرأة على التغلب على الفوارق التي تحد من 

 .1مشاركتها في الحياة السياسية مقارنة بأقرانها الرجال

                                                 
، دور المرأة المغاربية في التنمية السياسية المحلية وعلاقتها بأنظمة الحكمسمينة نعيمة،  - 1

السياسية والعلاقات الدولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  كرة ماجستير في العلومذم

 .2، ص 8100ورقلة، 
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إذا كانت التشريعات الداخلية لكافة الدول تؤكد على حق المرأة في و

بدون و الإقليميةو ممارسة حقوقها السياسية المعترف بها في الاتفاقيات الدولية

 .1أي تمييز عن الرجل ظل التمثيل السياسي للمرأة ضعيفا

أن المرأة  8119عام  2فقد أكدت أجندة القضاء على التمييز ضد المرأة

لأجل ترقية تلك و شوطا كبيرا في مجال مساواتها مع الرجل غير أنه حققت

، اللجوء 0494لعام  CEDAWالمساواة لابد للدول الأطراف في اتفاقية السيداو 

إلى إجراءات التمييز الإيجابي خاصة نظام الحصص لإدراج المرأة في المجال 

 .3حقيق المساواة الفعليةو السياسي

د معين من المقاعد داخل الهيئات المنتخبة سواء الكوتا يعني تخصيص عدو

النيابية أو المحلية للنساء بشكل مؤقت لتوفير فرصة لهذه الفئة الأقل حظا في 

 .المجتمع للوصول إلى المؤسسات التمثيلية

بالتالي فالكوتا النسائية شكل من أشكال التدخل الإيجابي لزيادة و

ات التي تعوق مشاركتها السياسية حصص المرأة لمساعدتها على تجاوز الصعوب

 .4مقارنة بالرجال

                                                 
وق بين الرجل والمرأة في القانون الدولي والتشريع المساواة في الحقيحياوي اعمر،  - 1

 .090 ، ص8101، دار المل للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، الجزائري
أكدت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة على ضرورة الامتثال إلى توصيتها السابقة  - 2

التمثيل في الحياة العامة فيما يتعلق بتطبيق التدابير الخاصة المؤقتة في مجال  81و 9رقم 

 .8119لعام  89من التوصية العامة رقم  19والسياسية، وهدا من خلال الفقرة 
نظام الكوتا، كآلية لترقية الحقوق السياسية للمرأة، وموقف التشريعات بوضياف عمار،  - 3

، 80العدد  ،مجلة الفكر البرلماني، العربية منه، دراسة حالة التمثيل النسائي في البرلمان

 .99، ص 8101
، جامعة مجلة الحقوق والعلوم السياسية، نظام الكوتا النسائية في الجزائرأونيس ليندة،  - 4

 .24، ص 8109، 8عباس لغرور خنشلة، الجزائر، العدد
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فنظام الحصص أو الكوتا هو آلية مرحلية لحل مشاكل ضعف مشاركة 

زيادة نسبة المشاركة السياسية و مراكز صنع القرارو المرأة في الحياة السياسية

 .للنساء

هناك العديد من أنظمة تخصيص نسبة للمرأة في التمثيل السياسي و

 :على وجه العموم هناك نمطين رئيسيين هماو (الكوتا)

 :الكوتا الإلزامية -0
ذلك لأجل تجاوز و هي من أكثر الأنماط انتشارا في الدول النامية،و

 :هي نوعانو العقبات التي تقف أمام وصول المرأة لمواقع صنع القرار السياسي

 :الكوتا الدستورية -أ
تأتي و البرلمان بنص من الدستورـهي نظام تخصص فيه مقاعد للمرأة في و

 .دولة تأخذ بهذا النظام 09أوغندا ضمن و روانداو الفلبينو الأرجنتينو فرنسا

 .%9289به تحقق رواندا أعلى نسبة تمثيل في البرلمان في العالم و

 :الكوتا القانونية -ب
هي نظام تخصص فيه المقاعد للمرأة في البرلمان في قانون الانتخابات أو و

تلتزم القوائم الحزبية على احتواء عدد معين من النساء في و قانون الأحزاب،

 المكسيكو الأرجنتينو من الدول التي تأخذ بهذا النظام البرازيلو لانتخابات،

لسودان، وتأخذ الجزائر بهذا من الدول العربية او إندونيسيا و بلجيكاو فرنساو

 .8108جانفي  08المؤرخ في  08/11النمط منذ صدور القانون العضوي 

 (الحصة الإدارية: )الكوتا الاختيارية - 8
التي و يطبق هذا النمط في أغلب الدول ذات لديمقراطيات العريقة

يتم تبني هذا و يتواجد بها أحزاب قوية قادرة على التداول على السلطة،

ذلك من أجل ضمان ترشح عدد محدد و مط طوعا من قبل الأحزاب السياسيةالن

دولة،  00يطبق هذا النمط و أو نسبة محددة من النساء في قوائم الأحزاب،

 . أهمها الدول الإسكندنافية
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 08/11  تطبيق نظام الكوتا من خلال القانون: المطلب الثاني
مكرر ضرورة  10بمقتضى المادة  8112بعد أن أقر التعديل الدستوري لعام 

ترقية حقوق المرأة السياسية بتزويد حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة، صدر 

ذلك ضمن منظومة و 8108جانفي  08المؤرخ في  08/11القانون العضوي 

 .إصلاحات سياسية بادر بها رئيس الجمهورية

المتضمن الكيفيات   08/11مشروع القانون العضوي  جاء في عرض أسبابو

سنة من  91توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، أن الجزائر رغم مرور 

فيها مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة  استرجاع السيادة الوطنية لا تزال

 : ضعيفة، لذلك فقد تضمن مشروع القانون العضوي المقترحات التالية

ضمن قوائم الترشيحات وفي ( الكوتا)بالنظام الإجباري للحصص  الأخذ -

المقاعد المحصل عليها من كل قائمة باعتبار هذا النظام أكثر الأنظمة انسجاما مع 

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي انضمت إليها سنة 

0440. 

في معظم التجارب  على أساس أنها النسبة المعتمدة % 11الأخذ بنسبة  -

  81تبنى النواب بعدها نسبا متدرجة في )الديمقراطية التي تأخذ بنظام الكوتا 

لا تنطبق معايير توسيع التمثيل النسبي في مجلس الأمة على أساس أن  % 91إلى 

ثلثي تركيبته منتخبة من بين ومن طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية 

خاب القائمة على الانتخاب غير المباشر متعدد والولائية، كما أن طريقة الانت

 .1الأسماء لا تسمح بتطبيق هذه الآليات

                                                 
توسيع حظوظ مشاركة المرأة الجزائرية في المجالس بنطيفور نصر الدين، و عمار عباس - 1

الأكاديمية للدراسات الاجتماعية ، المنتخبة أو تحقيق المساواة عن طريق التمييز الايجابي

 .41-24، ص ص 8101جوان  01، قسم العلوم الاقتصادية والقانونية، العدد والإنسانية



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 0192 - 

 

لا يقل عدد النساء في كل قائمة " :08/11من القانون  18تنص المادة 

ترشيح حرة أو مقدمة من حزب أو عدة أحزاب سياسية على النسب المحددة 

 ".أدناه بحسب عدد المقاعد المتنافس عليها

 : انتخابات المجلس الشعبي الوطني -0

 .مقاعد 9عندما يكون عدد المقاعد يساوي  81% -

 .مقاعد 9عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق  11% -

 .مقعد 09عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق  19% -

 .دuمق 18عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق  91% -

 .بالنسبة لمقاعد الجالية الوطنية في الخارج 91% -

 : انتخابات المجالس الشعبية الولائية -8

 .مقعد 99و 91و 14و 19عندما يكون عدد المقاعد  11% -

 .مقعد 99إلى  90عندما يكون عدد المقاعد  19% -

 : انتخابات المجالس الشعبية البلدية -1

البلديات و ت الدوائرفي المجالس الشعبية البلدية الموجودة بمقرا 11% -

 .ألف نسمة 81التي يزيد سكانها عن 

يؤدي عدم الالتزام بهذا الشرط إلى رفض  08/11بحسب نص القانون و

أثارت هذه النسب جدلا كبيرا في الساحة السياسية عشية و القائمين بكاملها،

سواء من طرف الأحزاب أو حتى من قبل  ،8108الانتخابات التشريعية لعام 

اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، خاصة فيما يتعلق بطريقة توزيع المقاعد، 

توزع المقاعد على القوائم بحسب عدد " :من القانون العضوي 1حيث نصت المادة 

 18الأصوات  التي تحصلت عليها كل قائمة وتخصص النسب المحددة في المادة 

 ".با للمرشحات حسب ترتيب أسمائهن في القوائم الفائزةأعلاه وجو

 تفاديا للتفسيرات المتضاربة، تدخلت وزارة الداخليةو لهذا الغرض،

أعدت برنامجها الإلكتروني الذي يسمح بحساب عدد المقاعد المتحصل عليها من و

 : على النحو التالي 08/11طرف المرأة تطبيقا للقانون العضوي 
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مقعد يكون عدد النساء المنتخبات مساويا  01إلى  9ابية من الدوائر الانتخ -0

 .حسب عدد المقاعد التي فازت بها القائمة 11%لنسبة 

مقعد يكون عدد النساء المنتخبات مساويا  10إلى  09الدوائر الانتخابية من  -8

 .حسب عدد المقاعد التي فازت بها القائمة %19لنسبة 

فوق يكون عدد النساء المنتخبات مساويا  مقعد فما 18الدوائر الانتخابية من  -1

 .حسب عدد المقاعد التي فازت بها القائمة %91لنسبة 

مقعدين لكل منطقة، يكون عدد : أربعة مناطق: تمثيل الجالية في الخارج -9

حسب عدد المقاعد التي فازت بها  %91النساء المنتخبات مساويا لنسبة 

 .القائمة

أن تطبيق  8108التي مرت في مايو  كشفت نتائج الانتخابات التشريعية

المتعلق بتوسيع ضغوط مشاركة المرأة في المجالس  08/11القانون العضوي 

نائب  099المنتخبة أفضى إلى ارتفاع عدد النساء في المجلس الشعبي الوطني إلى 

من أعضاء البرلمان، وحقق بذلك  %11نائب وهو ما يقارب  908من مجموع 

تمثيل المرأة، وبفضل هذا القانون احتلت الجزائر المرتبة  القانون قفزة نوعية في

، وإذا كان عدد 8119عام  000بعدما كانت في المرتبة  8108عالميا عام  80

 099مقابل  081إلى  8109النساء قد تراجع في الانتخابات التشريعية لعام 

المجالس  عالميا من حيث تمثيل النساء في 84تبقى الجزائر في المرتبة  8108عام 

 .المنتخبة

 :خاتمة

في ختام موضوع هده الورقة البحثية يمكننا أن نخلص إلى أنه على الرغم 

من منح الدستور والقوانين الجزائرية الحق للمرأة في التمثيل الانتخابي 

وتمييزها تمييزا ايجابيا إلا أن هدا التمييز لا يعتبر منافيا لمبدأ للمساواة في 

ترسيخ لحقوق المرأة المغيبة عن الحقوق المدنية والسياسية للجنسين إنما احياء و

الساحة السياسية مند سنوات، ومع دلك نأمل ألا تكون المساواة في العدد فحسب 

إنما في نوعية التمثيل النسائي أي يجب أن تكون النساء الموجودات في المجالس 
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المنتخبة من الفئات المتعلمة والمثقفة حتى نرقى بتلك المجالس وبنوعية الأعمال 

 .ضيع المقدمة فيها وبالتالي نرقى بالمجتمع الجزائري ككلوالموا

 :المراجعقائمة 
 :النصوص القانونية - أولا

 :الدساتير -0

 .0401دستور الجمهورية الجزائرية لعام  (0

 .0490دستور الجمهورية الجزائرية لعام   (8

 .0424دستور الجمهورية الجزائرية لعام  (1

 .0440دستور الجمهورية الجزائرية لعام  (9

 .المتضمن التعديل الدستوري 8112نوفمبر  09المؤرخ في  04-12القانون (9

 .المتضمن تعديل الدستور 8100مارس  0المؤرخ في  10-00القانون  (0

 :القوانين -8

المحدد لكيفيات توسيع حظوظ تمثيل  0108جانفي  08المؤرخ في  11-08القانون العضوي  (9

 .المرأة في المجالس المنتخبة

، يتعلق بمراقبة 8100ديسمبر  88المؤرخ في  00/م.د.ر/19توري رقم رأي المجلس الدس (2

مطابقة القانون العضوي الدي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأةفي المجالس 

 .8108جانفي  09، الصادرة بتاريخ 0المنتخبة، الجريدة، عدد

 :الاتفاقيات الدولية -1

 .0400لعام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيةوالسياسية  (4

 .0420الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب لعام  (01

بروتوكول حقوق المرأة في افريقيا الملحق بالميثاث الافريقي لحقوق الانسان والشعوب  (00

 .8111لعام 

 .8119الميثاق العربي لحقوق الانسان لعام  (08

 :الكتب – ثانيا

 .0441رسالة، بيروت، عبد الكريم زيدان، المفصل في أحكام المرأة، مؤسسة ال (01

يحياوي اعمر، المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في القانون الدولي والتشريع  (09

 .8101الجزائري، دار المل للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
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 :كراتذالم – ثاثا

سمينة نعيمة، دور المرأة المغاربية في التنمية السياسية المحلية وعلاقتها بأنظمة  (09

مدكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية  -نمادج الجزائر، تونس، المغرب-مالحك

 .8100والعلاقات الدولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ورقلة، 

 :المقالات – رابعا

أونيس ليندة، نظام الكوتا النسائية في الجزائر، مجلة الحقوق والعلوم السياسية،  (00

 .8109، 8الجزائر، العدد جامعة عباس لغرور خنشلة،

بوضياف عمار، نظام الكوتا، كآلية لترقية الحقوق السياسية للمرأة، وموقف  (09

التشريعات العربية منه، دراسة حالة التمثيل النسائي في البرلمان، مجلة الفكر 

 .8101، 80البرلماني،الجزائر، العدد 

توسيع حظوظ مشاركة المرأة الجزائرية في  عمار عباس وبنطيفور نصر الدين، (02

المجالس المنتخبة أو تحقيق المساواة عن طريق التمييز الايجابي، الأكاديمية للدراسات 

 .8101جوان  01الاجتماعية والانسانية، قسم العلوم الاقتصادية والقانونية، العدد 
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 :ملخص
إن حقوق الأقليات تحظى بأهمية وطنية ودولية باعتبارها مسألة حساسة، خاصة من 

على الرغم من وجود و. حيث كونها قد تمثل مدخلا للتدخل في الشؤون الداخلية للدول

الحماية الدولية لحقوق الأقليات إلا أن التمييز والإنتهاكات التي تعاني منها هذه الفئات 

ثقافيا أو اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا لازالت قائمة، والتي غالبا ما تؤدي إلى نزاعات دولية 

ذه المقالة الضوء على تسلط ه. أو داخلية، ومعلوم مدى تأثير ذلك على السلم والأمن الدوليين

أهم الوثائق القانونية الدولية التي تقر حق الأقليات في المساواة وعدم التمييز، سواء كانت 

 .وثائق عامة تتعلق بحقوق الإنسان، أو وثائق تختص بحقوق الأقليات على وجه التحديد

الوثائق  حقوق الإنسان، حقوق الأقليات، المساواة وعدم التمييز، :الكلمات المفتاحية

 .الدولية

Abstract: 
The minorities’ rights are of a national and international importance as being a 

sensitive issue, especially that they may represent an input for the interference in the 

internal affairs of States. Despite the existence of the international protection of the 

minorities’ rights, but the discriminations and the violations suffered by these 

categories culturally, socially, politically and economically still exist, which often lead 

to an international or internal conflicts, and it is well known the extent of the impact on 

the international peace and security. 
 This article sheds light on the most important international legal documents that 

recognize the right of minorities to equality and non-discrimination, whether they were 

public documents relating to human rights, or documents concerned with the 

minorities’ rights in particular. 
Key words: The minorities’ rights, human rights, equality and non-

discrimination, international legal documents  
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 :مقدمة
يطلق مصطلح التمييز على عملية الفصل بين شيئين متشابهين لتمييزهما 

عن بعضهما بعضا، ويستعمل في موضوع حقوق الإنسان للدلالة على أنواع 

المعاملات اللا إنسانية التي يقوم فيها الإنسان بإقصاء إنسان آخر أو مجموعة 

معها عرقيا، لغويا أقلية، وذلك بسبب الإختلاف : معينة في إطار ما يطلق عليها

 . أو دينيا أو لغير ذلك من الأسباب

حديث العهد نسبيا في القانون الدولي ولم يتصدر مشهد " الأقلية"ومفهوم 

السياسة الدولية إلا مع قيام الحرب العالمية الأولى؛ حيث كانت أولى المحاولات 

 مبدأ"الهامة للوقوف على حقوق الأقليات من خلال تبني عصبة الأمم ل

من أجل حماية فئات " المعاهدات المتعلقة بالأقليات"وإبرام عدد من " القوميات

معينة، وذلك بإقرار حق أفرادها داخل الدول التي ينتمون إليها في المساواة 

وعدم التمييز، الحق في الجنسية، حق استخدام اللغة الأصلية في السر والعلن، 

والثقافية والخيرية والتعليمية وحق الأقليات في إقامة مؤسساتها الدينية 

الخاصة، ولكن دون أن يكون هناك أي اتفاق على إمكانية تطبيقها عالميا، ومع 

ذلك فقد شكلت خطوة هامة انطلقت منها منظمة الأمم المتحدة بتحويل اهتمامها 

ستعمار، ثم التدرج في في بادئ الأمر إلى تعزيز حقوق الإنسان العالمية وإنهاء الإ

 .من القواعد والإجراءات والآليات المعنية بقضايا الأقليات وضع عدد

ويأتي الاهتمام الدولي بهذا الموضوع بسبب أن انتهاكات حقوق الأقليات 

تكون في غالب الأمر مرتبطة بالتمييز والعنصرية والإقصاء القائم على أساس 

مليون  051الهويات العرقية أو اللغوية أو الدينية للمجموعة الضحية؛ إذ يوجد 

فرد من الأقليات عرضة للتمييز نتيجة سياسات تمييزية حكومية مباشرة 

بالإضافة إلى ما ترتب على . (1)خصوصا في مجالات الصحة والتعليم والدخل

                                                 
غسان غصن : ، ترجمة8111تقرير التنمية البشرية للعام بار وآخرون،  -ساكيكو فوكودا  (1)

 .55، ص 8111وآخرون، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نيويورك، 
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ذلك من أحكام مسبقة ومواقف جاهزة كخلفية ينطلق منها الرأي العام العالمي 

والثقافية والدينية، من خلال تعميمات عموما في التعامل مع الخلفيات العرقية 

 .ودوافع عنصرية ضيقة أدت إلى تراجع فكرة الإنسانية

ولذلك أصبح التركيز على حقوق الأقليات لا سيما حقها في المساواة وعدم 

التمييز، عنصرا لا يستهان به في سبيل تحقيق الاستقرار العالمي كموضوع له 

لكن القضاء على أشكال التمييز . يةوزنه الإستراتيجي في العلاقات الدول

اولة على المحالعنصري ضد الأقليات خاصة لن يكون ممكنا إذا ما اقتصرت 

مجرد ملاحقة الأشخاص الذين تصدر عنهم سلوكات تمييزية ومعاقبتهم، لا 

سيما عندما تتحول الممارسات التمييزية من مجرد فعل فردي معزول إلى ظاهرة 

وسياسيا كما هو حاصل اليوم في المجتمع الدولي تحظى بالقبول اجتماعيا 

المعاصر، وقد تسمح الديمقراطية عن طريق صناديق الاقتراع بوصول دعاة هذه 

 . المواقف اللاإنسانية إلى الحكم

انطلاقا مما سبق، يتضح أن مسألة التمييز باتت تتحول تدريجيا إلى فعل 

داخل الكثير من الدول  مؤَسس يدافع عن نفسه ويحظى برعاية مؤسسات رسمية

المتقدمة، ويسعى إلى نيل مشروعيته من خلال سعي الأحزاب اليمينية المتطرفة 

الداعمة للتمييز والحاضنة لأفكاره إلى انتزاع مكاسب تشريعية وقانونية من 

ما مدى ضمان : مؤسسات الدولة، وهو ما يقود إلى طرح الإشكالية الآتية

ت في المساواة الفعلية وعدم التمييز من خلال المنظومة الأممية لحق الأقليا

 الوثائق القانونية الدولية؟

هذا التساؤل الذي تجيب عليه هذه الورقة البحثية من خلال خطة 

 :ثنائية على النحو الآتي

إقرار حق الأقليات في المساواة وعدم التمييز في الوثائق الدولية : المبحث الأول

 العامة

 0415نظمة الأمم المتحدة لعام ميثاق م: المطلب الأول

 0412الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام : المطلب الثاني
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 0411العهدين الدوليين لحقوق الإنسان للعام : المطلب الثالث

 إقرار حق الأقليات في المساواة وعدم التمييز في الوثائق الدولية: المبحث الثاني

 الخاصة

ساواة وعدم التمييز من خلال الإعلانات حق الأقليات في الم: المطلب الأول

 الدولية

حق الأقليات في المساواة وعدم التمييز من خلال الاتفاقيات : المطلب الثاني

 الدولية 

 المبحث الأول
 إقرار حق الأقليات في المساواة وعدم التمييز في الوثائق الدولية العامة

تهتم بحقوق  يقصد بالوثائق الدولية العامة مجموعة الوثائق التي

الإنسان كفرد عموما دون التركيز على انتمائه لمجموعة معينة من عدمه، ومن ثم 

فهي تستوعب حقوق الأقليات بشكل غير مباشر وخصوصا حقها في المساواة وعدم 

 .(1)التمييز من منطلق الإنسانية

فمن الثابت أن قواعد الأمم المتحدة تهدف إلى حماية وتكريم كل البشر 

إن : ))(2)هم الأقليات من خلال ما ورد في ديباجة ميثاق الأمم المتحدةبما في

شعوب الأمم المتحدة تؤكد إيمانها بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد 

، وهذا ((وقدره، وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية

حدة في حمايته للأقليات ما جعل البعض يذهب إلى القول أن نظام الأمم المت

 .يجب تطبيقه من خلال حماية حقوق الإنسان عامة

                                                 
، دار النهضة الحماية الدولية للأقليات في القانون الدولي العام المعاصرمحمد الطاهر،  (1)

الأقليات وحق "أحمد طارق ياسين المولى، : وأيضا. 50العربية، مصر، دون تاريخ نشر، ص 

، دورية نصف مجلة العلوم القانونية والسياسية، "ون الدوليتقرير المصير بموجب قواعد القان

 .844، ص 8102، جامعة ديالى، العراق، 10، العدد 0سنوية، المجلد 
، في ختام 0415جوان  81: ، الموقع في سان فرانسيسكو بتاريخميثاق منظمة الأمم المتحدة (2)

 .0415أكتوبر  81: افذا فيمؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهيئة الدولية، وأصبح ن
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وعليه يعالج هذا المبحث في ثلاثة مطالب محتوى أهم الوثائق الدولية 

 . العامة من ناحية اهتمامها بحق الأقليات في المساواة وعدم التمييز

 0415ميثاق منظمة الأمم المتحدة لعام : المطلب الأول
القانون الدولي التقليدي عدم التمييز كمبدأ عام، وأول نص لم يعرف 

قانوني دولي في هذا الشأن كان بعد تزايد الاعتداءات الجسيمة على حقوق 

، وهذا الأخير لا (1)الإنسان أثناء الحرب العالمية الثانية في ميثاق الأمم المتحدة

لة مهمة في يشير مطلقا في صياغته إلى حقوق الأقليات في حد ذاتها كمسأ

ومنها  ؛العلاقات الدولية، ولكنه يدرج بالفعل عدة أحكام متعلقة بحقوق الإنسان

التي جعلت أحد مقاصد الأمم المتحدة تحقيق التعاون الدولي على ( 0/5)المادة 

تعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية للناس جميعا، والتشجيع على 

( 05/8)كما جاءت المادة . س أو اللغة أو الدينذلك إطلاقا بلا تمييز بسبب الجن

لتؤكد على دور الجمعية العامة للأمم المتحدة في مجال تقديم توصيات تساعد 

على إقرار حقوق الإنسان وحرياته الأساسية للناس كافة، وبلا تمييز بينهم في 

 .الجنس أو اللغة أو الدين

يقضي بالتسوية في  فتنص على احترام المبدأ الذي( 55/5)أما المادة 

الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، وذلك رغبة في تهيئة 

دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات دولية ودية، حيث تعمل 

الأمم المتحدة في هذا الإطار على أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان 

تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ومراعاة  والحريات الأساسية للجميع بلا

تلك الحقوق والحريات فعلا، ويسهر المجلس الإقتصادي والاجتماعي على تقديم 

                                                 
منع التمييز : الحقوق الجديدة للأقليات في القانون الدولي لحقوق الإنسان"، جمال قاسمية (1)

، دورية نصف سنوية، العدد مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، "كنموذج لذلك

 .024، ص 8101جانفي ، الجزائر، 8، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البليدة 14
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توصيات فيما يختص بإشاعة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية 

 .(1)ومراعاتها باعتبار أن ذلك يدخل في صميم اختصاصاته

ميثاق الأمم المتحدة قد نص على كفالة حقوق مما سبق، يمكن تسجيل أن 

الإنسان الفردية، مما يجعل الحماية تنصرف إلى الشخص الإنساني بهذه الصفة 

مباشرة بغض النظر عما إذ كان ينتمي إلى أقلية أم لا، وبهذا ترفع كل 

خصوصية عن مسألة الأقليات، من حيث أن معالجتها تتم في إطار أوسع هو 

وهذا المنطق يتؤاءم . سان بصفة عامة دون تمييز من أي نوعحماية حقوق الإن

مع التطور الذي شهده القانون الدولي؛ فقد أقر هذا الأخير مبدأ مساواة الفرد 

 .(2)بالمجموعة، كما وجد الفرد نفسه موضوعا مباشرا لحقوق والتزامات دولية

 0412الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام : الثانيالمطلب 
 800: هذا الإعلان بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقمصدر 

، ويعتبر أول محاولة في اتجاه تكملة (3)0412ديسمبر  01: في( 5 د)ألف 

، (4)وتفصيل النصوص المتعلقة بحقوق الإنسان الواردة في ميثاق الأمم المتحدة

فيها الحقوق لكنه وإن أشار إلى جميع حقوق الأفراد كلها دون استثناء بما 

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلا أنه لم يشر إلى حقوق الأقليات 

الأول؛ أن لجنة صياغة مشروع : (5)بالتخصيص، ومرد ذلك لثلاثة أسباب

الإعلان قررت إدراج مادة تتعلق بحماية الأقليات في المشروع التمهيدي للإعلان، 

في الإعلان بشأن حقوق الأقليات في  لكنها لم تتمكن من الاتفاق على أية صياغة

                                                 
 .0415من ميثاق منظمة الأمم المتحدة لعام ( 18/8)المادة  (1)
، دار الجامعة الجديدة، حماية الأقليات في ضوء القانون الدوليجمال فورار العيدي،  (2)

 .004 - 000، ص ص 8102الإسكندرية، 
 .A/RES/217 (III): وثيقة الأمم المتحدة رقم (3)
، دار هومة، حقوق الإنسان في القانون الدولي والعلاقات الدوليةعبد العزيز قادري،  (4)

 .001، ص 8118الجزائر، 
 .021، ص مرجع سابقجمال قاسمية،  (5)
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والثاني؛ محاولة جعل الإعلان مقبولا على نحو عالمي من جانب . حد ذاتها

أما الثالث؛ . الدول، خصوصا تلك التي تكون حساسة بالنسبة لموضوع الأقليات

" التنفيذ الكامل"فهو الاعتقاد بأن مشاكل الأقليات سوف تحل تلقائيا عن طريق 

لمي لحقوق الإنسان، إذ أن الحقوق الواردة بالإعلان يتمتع بها جميع للإعلان العا

البشر في إطار المساواة وبدون تمييز، ومن ثم فإنه لا توجد حاجة لضمان حقوق 

 .خاصة لفئات الأقلية

وقد تصدر الإعلان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بعد الديباجة بمادتين 

هما المادة السابعة، وقد جاءت هذه المواد الثلاث ، ثم تلت(المادة الأولى والثانية)

لتؤسس لاجراءات فعالة فيما بعد لحماية الأقليات العرقية واللغوية والدينية؛ 

يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في : ))ففي المادة الأولى منه نص على أنه

بعضهم الكرامة والحقوق، وهم قد وهبوا العقل والوجدان، وعليهم لأن يعاملوا 

 ((.بعضا بروح الإخاء

لكل إنسان حق التمتع بجميع : ))منه( 8/0)كما جاء أيضا في المادة 

الحقوق والحريات المذكورة في الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز 

بسبب العنصر، أو الدين، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا 

أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع وغير سياسي، 

وفضلا عن ذلك لا يجوز : ))وجاء في الفقرة الثانية من نفس المادة((. آخر

التمييز على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي 

وصاية أو غير متمتع ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت ال

 ((.بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي قيد آخر على سيادته

منه فإنها تذكير بوجوب المساواة بين جميع الناس أمام ( 0)أما المادة 

القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك 

 .هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز

ضافة إلى مواد أخرى في الإعلان تدعم الحق في المساواة وعدم بالإ

( 1)التمييز تنسحب على الأفراد والجماعات على حد سواء؛ فقد نصت المادة 
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منه على منع استرقاق أحد أو استعباده، وحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع 

با إلى صورهما، وذلك على اعتبار أن هذه الممارسات التمييزية تنصرف غال

كما نصت . مجموعات معينة مختلفة لونيا أو عرقيا أو دينيا أو لغويا أو جنسيا

حق كل شخص في الحرية الدينية، ويشمل ذلك حريته في تغيير ( 02)المادة 

دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بإقامة الشعائر والممارسة 

( 81/8)وتذهب المادة . لأ أو على حدهوالتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الم

إلى أن التعليم كحق يجب يستهدف تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات 

الأساسية وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفئات 

الإعلان بالتأكيد على عدم جواز ( 51)وتختم المادة . العنصرية أو الدينية

ول أية دولة أو جماعة، أو أي فرد، القيام بأي نشاط أو بأي تأويله على نحو يخ

 .فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه

بناءً على ما سبق يمكن القول أن هذا الإعلان جاء منسجما مع مفهوم 

النظام الدولي الجديد والذي ينظر إلى حقوق الإنسان باعتبارها الإطار العام 

للحقوق ومنها حقوق الأقليات؛ فهو قد سلط الضوء على جملة الحقوق الضامن 

العامة للأفراد ولكنه يمكن أن يشمل الأقليات أيضا، وخاصة أحكامه المناهضة 

 .للتمييز التي تعتبر ذات أهمية محورية للأشخاص المنتمين إلى أقليات

ابة اللبنة وبهذا المفهوم يمكن اعتبار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بمث

الأولى والأساسية من البناء الكلي لجملة حقوق الأقليات التي أقرتها فيما بعد 

غير  عديد الاتفاقيات الدولية والإقليمية، فرغم صدور الإعلان بهذه الصيغة

، إلا أنه يعتبر وثيقة ذات قيمة سياسية وأدبية لا يستهان بها، الملزمة قانونا

من الالتزامات المدرجة في الاتفاقيات الدولية  خاصة وأنه أصبح مصدرا للكثير

 . والتشريعات الوطنية التي اعتبرته مرجعا لها

 0411العهدين الدوليين لحقوق الإنسان للعام : المطلب الثالث
وهما اللائحة الدولية للحقوق الإنسان المدنية والسياسية، واللائحة 

الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتم اعتمادهما بالإجماع 
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من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد دراسة مشروعهما بشكل مستفيض 

 8811رار رقم ، وذلك بموجب الق(1)0411و 0455خلال الفترة الواقعة بين 

 .(2)0411 ديسمبر 01: ، وعرضا للتوقيع والتصديق والانضمام بتاريخ(80د)ألف 

 : 0411العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام  - أولا

منه أول مادة  80، وتعتبر المادة 0401مارس  85: دخل حيز التنفيذ في

بصورة صريحة  تشير إلى حقوق الأقليات بصفة واضحة ومحددة وتعترف بها

  .(3)ومباشرة، وأكثر الأحكام الملزمة قانونا فيما يتعلق بحقوق الأقليات

منه على أن كل دولة طرف في هذا العهد ملزمة ( 8)وقد نصت المادة 

باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين 

ي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أ

أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو 

كما تتعهد كل دولة  .الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب

طرف في هذا العهد، باتخاذ التدابير الضرورية تشريعية أو غير تشريعية لكفالة 

عمال الحقوق المعترف بها فعليا، مع ضمان إمكانيات التظلم القضائي في حالة إ

  .انتهاكها

على أن الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون ( 81)وتنص المادة 

أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته، وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون 

السواء حماية فعالة من التمييز لأي  أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على

                                                 
دراسة سياسية : حقوق الأقليات القومية في القانون الدولي العاممنى يوخنا ياقو،  (1)

 .858، ص 8101، مصر، (للنشر والبرمجياتدار الكتب القانونية، دار شتات )، قانونية
 .A/RES/2200 (XXI) :وثيقة الأمم المتحدة رقم (2)
مجلة جامعة تكريت ، "8115الأقليات وحق المواطنة في العراق بعد عام "منى جلال عواد،  (3)

، جامعة تكريت، العراق، 02، العدد 5، دورية فصلية، المجلد للعلوم القانونية والسياسية

 .111ص ، 8105
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من العهد أطفال الأقليات على وجه التحديد بالتمتع ( 81/0)سبب، وتخص المادة 

 .بحقوقهم بعيدا عن أي تمييز

بالإضافة إلى ذلك لا يجوز تأويل أي حكم نحو يخول لأي دولة أو 

دار جماعة أو شخص الحق بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إلى إه

أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد، ولو كان ذلك تطبيقا 

لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة كون هذا العهد لا يعترف بها أو 

 .(1)كون اعترافه بها في أضيق مدى

لا يجوز، في الدول التي توجد فيها : ))فقد نصت على أنه( 80)أما المادة 

اثنية أو دينية أو لغوية، أن يحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات أقليات 

المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو 

فهذه المادة قد ((. استخدام لغتهم، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم

طن بعيدا عن التمييز، منها أشارت إلى جملة حقوق عديدة يجب أن تتاح لكل موا

الحق في حياة ثقافية خاصة، الحق في إعلان ممارسة الشعائر الدينية الخاصة 

والحق في استعمال اللغة الخاصة، كما حرمت أساس التفرقة التمييزي مباشرا 

أو غير مباشر لأي سبب كان، من خلال تشريعات أو سياسات قد تبدو محايدة 

 التمييز، وذلك دون مراعاة لشرط إثبات نية الفاعل ولكنها تؤدي في الواقع إلى

 . مادام السلوك يستهدف أو يتنج عنه تمييز

والأقليات تستفيد من هذه المادة كما تستفيد من باقي مواد العهد الذي 

تضمن حقوقا عديدة كالحق في الحياة، الحق في محاكمة عادلة، حرية التفكير، 

ذيب بكل صوره وإنكار العبودية بجميع حرية المعتقد الديني، تحريم التع

أن الأشخاص ( 80)أشكالها؛ حيث يستفاد من العبارات المستخدمة في نص المادة 

أو /المعنيين بالحماية هم الذين ينتمون إلى فئة ما، ويشتركون معا في ثقافة و

أو لغة ما، كما لا يلزم أن يكونوا من رعايا الدولة الطرف بل بكفي أن /دين و

                                                 
 .0411من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام ( 5)المادة  (1)
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ا موجودين داخل إقليمها وخاضعين لولايتها، فيما عدا الحقوق المنصوص يكونو

 .صراحة على أنها تنطبق على المواطنين فقط

وقد قدمت اللجنة المشرفة على تطبيق العهد الدولي للحقوق المدنية 

 5و 8 – 5الفقرة )، تفسيرا جازما (80)والسياسية في معرض تعليقها على المادة 

حيث أكدت أنه ينبغي تمييز حقوق الأقليات المضمونة بنص المادة ؛ (1)(من التعليق

، ولذلك يجب (2)أعلاه كحقوق مختلفة ومستقلة عن الحق العام ومضافة إليه

حماية هذه الحقوق على نحو كامل بصفتها هذه، وينبغي عدم الخلط بينها 

من  4الفقرة )والحقوق الشخصية الأخرى الممنوحة للجميع بموجب العهد 

 (.85التعليق العام رقم 

هي حقوق فردية، ( 80)كما يلاحظ أن الحقوق المصونة بموجب المادة 

ولكنها تعتمد بدورها على قدرة جماعة الأقلية على الحفاظ على ثقافتها أو 

ولذلك يتعين على الدول اتخاذ تدابير إيجابية استنادا إلى . لغتها أو دينها

وية الأقليات وحماية حقوق أفرادها في معايير معقولة وموضوعية، لحماية ه

التمتع وتطوير هذه الهوية بالاشتراك مع أبناء جماعتهم الآخرين، مع لضمان 

 .الاشتراك الفعال لأفراد جماعات الأقليات في اتخاذ القرارات التي تؤثر فيهم

 (.85من التعليق العام رقم  0و 8 – 1الفقرتين )

لحقوق المدنية والسياسية وعلى الرغم من العهد الدولي ل( 80)إن المادة 

من الأهمية التي تكتسبها، إلا أنها تعكس فقط الحد الأدنى من الحقوق الممنوحة 

للأقليات في إطار منظمة الأمم المتحدة، والتي تم التوصل إليها بصعوبة بعد 

                                                 
، ("80المادة )حقوق الأقليات : "85التعليق العام رقم اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،  (1)

 .http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc-gc23.html  :، رابط الموقع0441أفريل  2، 12الدورة 
عبد الحليم موساوي، : لمزيد من التفاصيل حول الحقوق العامة والخاصة للأقليات، راجع (2)

، مذكرة ماجستير في الحقوق، المركز القانوني للأقليات في القانون الدولي لحقوق الإنسان

 21، ص ص 8112 – 8110القانون العام، كلية الحقوق، جامعة تلمسان، الجزائر، : تخصص

– 42. 
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يعلق الأمين العام السابق مفاوضات شاقة نتيجة حساسية مسألة الأقليات؛ حيث 

على هذه المادة معتبرا أن أهميتها تكمن في " بطرس بطرس غالي"المتحدة  للأمم

الدفاع عن حقوق الأقليات خارج إطار مبدأ التمييز الذي كان له دور سلبي في 

عدم اعتماد نصوص خاصة بحماية الأقليات، وبالتالي تعد هذه المادة كمرجع 

 . (1)هام وأساسي لضمان وحماية الأقليات

  :0411العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام  - ثانيا
لم يدخل العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية حيز 

  .، بعد بعد عشر سنوات من اعتماده0401جانفي  5: التنفيذ إلا بتاريخ

 والمضمون العام لهذا العهد يتجلى في إقراره لمبدأ حماية الحقوق

الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، مع الالتزام بضمان جعل ممارستها بريئة 

من أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي 

سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو 

من هذا العهد ومواد أخرى، ( 8)يه المادة وهذا ما أشارت إل .غير ذلك من الأسباب

والتي تمكن الأفراد المنتمين إلى أقليات من الإعتماد عليها والمطالبة بهذه الحقوق 

وفق مبدأ عدم التمييز؛ فقد كان للاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية نصيب في حماية الأقليات، فهي وإن لم تتضمن نصا 

ا لحماية الأقليات، إلا أن بعض موادها يمكن أن يستشف منها هذه مباشر

الحماية، حيث حرصت على بيان الحقوق التي يتعين كفالتها للإنسان بصفة 

كما لا يجوز . (2)عامة بغض النظر عن انتماءاته العرقية أو الدينية أو اللغوية

                                                 
  .000، ص مرجع سابقليم موساوي، عبد الح (1)
 1المادتين )وتتمثل هذه الحقوق أساسا في حق العمل بشروط عادلة وفي ظروف مرضية  (2)

، حق التمتع (4المادة )، الحق في الضمان الاجتماعي (2المادة )، حق تكوين النقابات (0و

، الحق في التربية (08المادة )، الحق في الصحة (00المادة )بمستوى معيشي كاف له ولأسرته 

، حق المشاركة في الحياة الثقافية للمجتمع والتمتع بفوائد التقدم (01و 05المادتين )والتعليم 

 (.05المادة )العلمي وبتطبيقاته 
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ا في هذا العهد، لأي دولة طرف أن تتخذ بشكل متعمد في إطار الوفاء بالتزاماته

 .(1)تدابير تراجعية دون إعطاء تبرير مقبول لعمل ذلك

 المبحث الثاني
 حق الأقليات في المساواة وعدم التمييز في الوثائق الدولية الخاصة

تتمتع الأقليات بجميع حقوق الإنسان التي نصت عليها مختلف الوثائق 

المحلية في بلدانهم الإنسانية الدولية، كما يتمتعون بحماية التشريعات 

باعتبارهم مواطنين فيها، ونفس الأمر بالنسبة للحقوق الخاصة التي تهدف إلى 

الحفاظ على وجودهم وهويتهم، بما يضمن لهم ممارسة فعلية لحقوقهم في إطار 

من المساواة وعدم التمييز، ولذلك تم إقرار حق الأقليات في المساواة وعدم 

  .الاتفاقيات الدوليةالتمييز في عديد الإعلانات و

 حق الأقليات في المساواة وعدم التمييز من خلال الإعلانات الدولية: المطلب الأول
إن اهتمام المجتمع الدولي بالأقليات وحقوقها مازال في تزايد، فكانت 

الوثائق الدولية تصدر تباعا وبخاصة ما تعلق منها بمكافحة التمييز العنصري 

والحماية الواجب تقديمها للأقليات، ويمكن رصد البعض منها على سبيل المثال لا 

 : طابع العالميالحصر، مع التركيز على الإعلانات الدولية ذات ال

 إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري : الفرع الأول
 د) 0411: اعتمد هذا الإعلان ونشر بموجب قرار الجمعية العامة رقم

، وذلك للتأكيد على ضرورة القضاء السريع (2)0415نوفمبر  81: بتاريخ( 02

 بكافة أشكاله ومظاهره، وضرورة على التمييز العنصري في جميع أنحاء العالم

 .تأمين فهم كرامة الشخص الإنساني واحترامها

                                                 
دليل للمدافعين : النهوض بحقوق الأقليات وحمايتهاالمفوضية السامية لحقوق الإنسان،  (1)

 .51، ص (HR/PUB/12/7)، وثيقة رقم 8108، (وركجنيف، نيوي)، الأمم المتحدة، عنها
 .A/RES/1904 (XVIII) :وثيقة الأمم المتحدة رقم (2)
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مادة؛ حيث أكدت الديباجة على ( 00)وقد جاء هذا الإعلان في ديباجة و

أن التمييز العنصري يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان الأساسية، ومن شأنه الإخلال 

. م وبالسلم والأمن الدوليينبالعلاقات الودية بين الشعوب وبالتعاون بين الأم

يمثل التمييز بين : ))وهو نفس ما ذهبت إليه المادة الأولى من الإعلان بنصها

البشر بسبب العرق أواللون أو الأصل الإثني إهانة للكرامة الإنسانية، ويجب أن 

يدان باعتباره إنكارا لمبادئ ميثاق الأمم، وانتهاكا لحقوق الإنسان وللحريات 

لمعلنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعقبة دون قيام علاقات الأساسية ا

 ((.ودية وسلمية بين الأمم، وواقعا من شأنه تعكير السلم والأمن بين الشعوب

وفي سبيل تحقيق الأهداف الأساسية لهذا الإعلان، فقد وضع مجموعة من 

 :(1)الالتزامات على عاتق أعضاء المجتمع الدولي

التمييزية في معاملة الأشخاص أو جماعات الأشخاص أو  حظر الإجراءات -0

 .المؤسسات بسبب العرق أو اللون أو الأصل الإثني

حظر اتخاذ التدابير الضبطية أو غيرها من طرف الدولة تشجيعا أو تأييدا  -8

للتمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الإثني، سواء كان صادرا عن جماعة 

 .أو أية مؤسسة أو أي فرد

اتخاذ تدابير ملموسة خاصة لتأمين التنمية الكافية أو الحماية الكافية  -5

للأفراد المنتمين إلى الجماعات العرقية، لضمان تمتعهم التام بحقوق الإنسان 

 .لا سيما الحقوق المدنية والمدنية

اتخاذ التدابير الفعالة لإعادة النظر في السياسات الحكومية والسياسات  -1

لغاء القوانين والأنظمة المؤدية إلى إقامة أو إدامة العامة الأخرى، ولإ

 . التمييز العنصري

                                                 
من إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام ( 4 – 8)المواد  (1)

0415. 
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إنهاء السياسات الحكومية والسياسات العامة الأخرى القائمة على العزل  -5

العنصري، ولا سيما سياسة الفصل العنصري وكذا كافة أشكال التمييز 

 .والتفرقة العنصريين الناجمة عنها

ة اللازمة في ميادين التعليم والتربية والإعلام اتخاذ جميع التدابير الفعلي -1

 .للقضاء على التمييز العنصري، ونشر ثقافة احترام حقوق الإنسان

اتخاذ التدابير الفورية والإيجابية اللازمة بمقتضى التشريعات الوطنية  -0

لشجب جميع الدعايات والتنظيمات القائمة على النظريات القائلة بتفوق أي 

 .من لون أو أصل إثني معين عرق أو أي جماعة

 0402إعلان اليونسكو بشأن العنصر والتحيز العنصري لعام : الفرع الثاني
اعتمده وأصدره المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم 

: أكتوبر إلى غاية 81: والثقافة في دورته العشرين، المنعقدة بباريس من يوم

 .وعشرة مواد( 01)ه الوثيقة في ديباجة ، وقد جاءت هذ0402نوفمبر  82

وقد أسست المواد الأربع الأولى منه لمبدأ المساواة وعدم التمييز القائم 

على اعتبارات العنصر أو اللون أو الأصل الإثني أو القومي أو التعصب الديني؛ 

ينتمي البشر جميعا إلى نوع واحد : ))أنه( 0/0)فعلى سبيل المثال، جاء في المادة 

ينحدرون من أصل مشترك واحد، وهم يولدون متساوين في الكرامة والحقوق و

 ((. ويشكلون جميعا جزءا لا يتجزأ من الإنسانية

ومع ذلك لا يجوز للفروق الموجودة نتيجة لإختلاف أنماط العيش المتأثرة 

الهوية )بالعوامل الجغرافية، ولتنوع الثقافات والظروف البيئية والتاريخية 

، أن تتخذ تحت أية ظروف ذريعة للتحيز العنصري بتصنيف متفاوت (الثقافية

المراتب للأمم أو الشعوب، أو أن تبررا قانونا أو واقعا أية ممارسات تمييزية من 

 .أي نوع، ولا أن توفر أساسا لسياسة الفصل العنصري

تعريفات للأنماط التمييزية على غرار ( 8)وفي نفس السياق قدمت المادة 

التفوق العنصري، العنصرية، والتحيز العنصري؛ وذلك باعتبارها نظريات 

ممارسات تناقض المبادئ الأساسية للقانون الدولي وتتعارض مع مقتضيات قيام 
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نظام دولي يسوده العدل والتعاون والمساواة المطلقة بين الدول ويضمن احترام 

 . (1)حقوق الإنسان

وعليه، فإن القيود القائمة على اعتبارات عنصرية أو المناقضة لمبدأ 

المساواة في الكرامة والحقوق لا تكون مقبولة، وخاصة الفصل العنصري كأخطر 

الانتهاكات لهذا المبدأ باعتباره يشكل جريمة ضد الإنسانية تعرض السلم والأمن 

صري كجريمة ضد الدوليين للخطر، وتأكيدا لذلك تم إقرار الفصل العن

 . من نظام روما الأساسي( 0/01)الإنسانية في المادة 

من إعلان اليونسكو بشأن العنصر والتحيز ( 01 - 5)أما المواد الأخيرة 

، فقد اهتمت بتفصيل الالتزامات الواجب اتخاذها على 0402العنصري لعام 

أرض الواقع؛ المستويين الداخلي والدولي لضمان إعمال أحكام هذة الوثيقة على 

 :حيث نصت على ما يأتي

الإعتراف بواجب احترام حق كافة الجماعات في أن تكون لها هويتها  

الثقافية الخاصة وفي تنمية حياتها الثقافية التي تميزها داخل الإطارين 

 .(2)الوطني والدولي

اعتماد إجراءات دستورية توثق عدم اشتمال المناهج التعليمية على أي تمييز  

 (.5/8المادة )إلى أي شعب يسيئ 

استئصال العنصرية والتمييز والتحيز العنصريين وخصوصا بالامتناع عن  

تقديم صورة نمطية القالب أو مغرضة أو أحادية الجانب أو متحيزة، سواء 

 .(3)للأفراد أو لبعض الجماعات البشرية

                                                 
 .0402من إعلان اليونسكو بشأن العنصر والتحيز العنصري لعام ( 5)المادة  (1)
 .0402من إعلان اليونسكو بشأن العنصر والتحيز العنصري لعام ( 5/0)المادة  (2)
 .0402من إعلان اليونسكو بشأن العنصر والتحيز العنصري لعام ( 5/5)المادة  (3)
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ع كفالة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية على قدم المساواة التامة لجمي 

الأفراد وجميع الفئات، مع استحداث جهاز إداري للتحقيق المنتظم في حالات 

 .(1)التمييز العنصري

قيام المسؤولية الدولية عن أي شكل من أشكال التمييز العنصري الذي تمارسه  

دولة ما، كونه يشكل انتهاكا لمبدأ تساوي جميع الأشخاص وجميع الشعوب في 

 . (2)عن الإختلاف الكرامة والحقوق، بصرف النظر

اتخاذ تدابير خاصة متى اقتضت الضرورة ذلك، تكفل للجماعات العنصرية  

أو الإثنية المتخفية اجتماعيا أو اقتصاديا المساواة في الكرامة والحقوق 

 .(3)ودونما تمييز أو تقييد

ضرورة التعاون الدولي في إعادة تشكيل النظام الاقتصادي الدولي على  

ا، خصوصا وأن أوجه اختلال التوازن في العلاقات أساس أكثر إنصاف

المادة )الاقتصادية الدولية تسهم في تفاقم العنصرية والتحيز العنصري 

4/1.) 

ضرورة إسهام المنظمات الدولية في حدود اختصاصها، في التطبيق الكامل  

الشامل للمبادئ الواردة في هذا الإعلان، للقضاء على العنصرية والعزل 

 .(4)والفصل العنصري والإبادة الجماعيةالعنصري 

 
 
 

                                                 
 .0402من إعلان اليونسكو بشأن العنصر والتحيز العنصري لعام ( 2)و( 0)، (1)المواد  (1)
 .0402ليونسكو بشأن العنصر والتحيز العنصري لعام من إعلان ا( 4/0)المادة  (2)
 .0402من إعلان اليونسكو بشأن العنصر والتحيز العنصري لعام ( 4/8)لمادة ا (3)
 .0402من إعلان اليونسكو بشأن العنصر والتحيز العنصري لعام ( 01)المادة  (4)
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الإعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على : الفرع الثالث
 0420أساس الدين أو المعتقد لعام 

د هذا الإعلان ونشر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم اعتم

( 2)جاءت صياغته في ديباجة و، وقد (1)0420نوفمبر  85: بتاريخ( 51/55)

 .مواد

وتفصيلا لأهداف الإعلان المشار إليها في الديباجة نصت المادة الأولى في 

لكل إنسان الحق في حرية التفكير والوجدان والدين، : ))فقرتها الأولى على أنه

ويشمل هذا الحق حرية الإيمان بدين أو بأي معتقد يختاره، وحرية إظهار دينه 

عن طريق العبادة وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، سواءا بمفرده أو معتقده 

لا : ))وتضيف الفقرة الثانية من ذات المادة أنه((. أو مع جماعة، وجهرا أو سرا

يجوز تعريض أحد لقسر يحد من حريته في أن يكون له دين أو معتقد من 

لمشمولة بالحق في على سبيل الحصر الحريات ا( 1)؛ حيث ذكرت المادة ((اختياره

حرية الدين أو المعتقد، والتي يمكن ممارستها في حدود ضرورات حماية الأمن 

العام أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حقوق الآخرين 

 (.0/5المادة )وحرياتهم الأساسية 

ناء ، بأنها أي ميز أو استث"التعصب والتمييز"وقد عرف هذا الإعلان عبارة 

أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس الدين أو المعتقد، ويكون غرضه أو أثره 

تعطيل أو انتقاص الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها 

أو ممارستها على أساس من المساواة، سواء كانت هذه الممارسات صادرة من قبل 

 (.8المادة )أية دولة أو مؤسسة أو شخص أو مجموعة أشخاص 

بناء على ما سبق فقد أقر الإعلان مجموعة من الإلتزامات على عاتق 

الدول أعضاء الأمم المتحدة في سبيل وضع أحكامه موضع التنفيذ، يمكن إجمالها 

 :في نقطتين رئيسيتين على النحو الآتي

                                                 
 (.A/RES/36/55: )وثيقة الأمم المتحدة رقم (1)
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اتخاذ تدابير فعالة لمنع واستئصال أي تمييز على أساس الدين أو  -

وخاصة عن طريق سن التشريعات أو إلغائها للحؤول دون أي تمييز من المعتقد، 

هذا النوع، وكذا اتخاذ جميع التدابير الملائمة لمكافحة التعصب القائم على 

 .(1)أساس الدين أو المعتقدات الأخرى بصورة عملية

احترام حق كل أسرة في تنظيم حياتها وفقا لدينها أو معتقدها، لا سيما  -

الطفل أو الأوصياء الشرعيين عليه في تربيته وتنشئته أخلاقيا وفقا حق والدي 

 .(2)لرغباتهم فيما يتعلق بالاعتبارات الدينية أو العقائدية

لكن ما يؤخذ على هذا الإعلان أن نصوصه لم تحدد أية آلية يمكنها 

متابعة تنفيذ الالتزامات الواردة فيه، وهذا ما استدعى الجمعية العامة لمطالبة 

ديسمبر  02: الصادر بتاريخ( 50/052)لجنة حقوق الإنسان في قرارها رقم 

 .(3)، بضرورة وضع معايير محددة من أجل تطبيق هذا الإعلان0428

إعلان بشأن الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات : الفرع الرابع
 0448دينية ولغوية لعام 

بدعوة من يوغسلافيا، الأمر  0402ة تعود فكرة هذا الإعلان إلى سن

الذي جعل لجنة حقوق الإنسان تؤسس أول فريق عامل غير رسمي وأوكلت له 

، 0448ديسمبر  02: ، إلا أن ذلك تأخر إلى تاريخ(4)مهمة الإعداد لهذا المشروع

 (. 10/055)بموجب قرار الجمعية العامة رقم 

                                                 
من الإعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين ( 0)و( 1) المادتين (1)

 .0420على أساس الدين أو المعتقد لعام 
من الإعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على ( 5)المادة  (2)

 .0420أساس الدين أو المعتقد لعام 
 .41، ص مرجع سابقمحمد الطاهر،  (3)
، أطروحة دكتوراه في حماية الأقليات بين الإسلام والقانون الدولي العامنذير بومعالي،  (4)

عقيدة، قسم العقائد والأديان، كلية العلوم الإسلامية، جامعة : العلوم الإسلامية، تخصص

 .825، ص 8112 – 8110الجزائر، الجزائر، 
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ية دولية أخرى بذكر وقد جاء هذا الإعلان متفردا عن أي وثيقة قانون

، كما أنه يلح على (1)الحقوق الأساسية للأقليات ثم تفصيل كل حق منها على حده

ضرورة ووجوب حماية الأقليات والتشديد على احترام هويتها وخصوصياتها، 

إعلان الأمم المتحدة الخاص بحقوق الأقليات؛ حيث : ولذلك أطلق عليه أيضا

تمعة تعزيز حقوق الإنسان وحرياته تضمن ديباجة أكدت فيها الدول المج

الأساسية دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدينية كهدف رئيسي 

  .للأمم المتحدة

أما صلب الإعلان فقد تضمن تسعة مواد فصلت الالتزامات الواقعة على 

 :عاتق الدول الأطراف، وذلك على النحو الآتي

كيانا ماديا )لحماية الأقليات وجودا وجوب اعتماد التدابير الملائمة  

الهوية القومية أو الإثنية، والهوية الثقافية والدينية )، وهوية (وفعليا

للأقليات ودون ( 8)وفي سبيل تعزيز هذه الهوية تعترف المادة . (2)(واللغوية

 .تدخل أو أي شكل من أشكال التمييز، بمجموعة من الحقوق

رسة الأقليات لجميع حقوقهم ممارسة اتخاذ تدابير ملائمة لضمان مما 

تامة وفعالة دون أي تمييز وفي مساواة تامة أمام القانون، مع الأخذ بعين 

الاعتبار المصالح المشروعة للأقليات عند تخطيط وتنفيذ السياسات والبرامج 

 . (3)الوطنية أو الدولية

                                                 
على حق الأشخاص ( 15)ن، كما نصت المادة من الإعلا( 18)وهذه الحقوق نصت عليها المادة  (1)

 .المنتمين إلى أقليات ممارسة هذه الحقوق وغيرها بصفة فردية أو جماعية، ودون أي تمييز
إعلان بشأن الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ( 0)المادة  (2)

 .0448ولغوية لعام 
بشأن الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى إعلان ( 5)و( 1/0)المادتين  (3)

 .0448أقليات دينية ولغوية لعام 
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ن التعبير اتخاذ تدابير ملائمة لتهيئة الظروف المواتية لتمكين الأقليات م 

عن خصائصها ومن تطوير ثقافتها ولغتها الأم ودينها وعاداتها وتقاليدها، 

 .وخاصة تدابير في حقل التعليم

إلزامية التعاون الدولي بين الدول فيما بينها خاصة فيما يتعلق بتبادل  

المعلومات والخبرات، والتعاون مع الوكالات المتخصصة وسائر مؤسسات منظمة 

، في الإعمال الكامل للحقوق والمبادئ المبينة في هذا الإعلان الأمم المتحدة

 (.4و 0، 1المواد )وتعزيز احترامها 

وعليه يعتبر الإعلان العالمي الخاص بحقوق الأفراد المنتمين إلى أقليات 

، هو ذروة العطاء القانوني 0448قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية لعام 

ات وثورة حقيقية في القانون الدولي كأول وثيقة أممية الدولي لمسألة الأقلي

 .مرجعية بخصوص الأقليات، لما له من دور مميز في حمايتها بصياغة تقدمية

 حق الأقليات في المساواة وعدم التمييز من خلال الاتفاقيات الدولية :المطلب الأول
ظمة الأمم وهنا سيتم التركيز على الاتفاقيات الدولية المبرمة في إطار من

المتحدة في مجال مكافحة التمييز العنصري تجاه الأقليات لضمان الطابع العالمي، 

على الرغم من وجود نصوص دولية إقليمية أشارت إلى مبدأ المساواة وعدم 

 .التمييز بين الأفراد لأي سبب كان

 0412اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام : الفرع الأول
 4: أقرت الجمعية العامة وعرضت للتوقيع وللتصديق أو للانضمام بتاريخ

، اتفاقية منع جريمة إبادة الجنس البشري والعقاب عليها، 0412ديسمبر 

جانفي  08: ، ودخلت حيز النفاذ في(5 د)ألف  811: بموجب القرار رقم

؛ وذلك في إطار اهتمام الأمم المتحدة بحقوق الإنسان بوجه عام (1)0450

والأقليات بوجه خاص، لاسيما بعد المجازر المرتكبة خلال الحربين العالميتين 

                                                 
 .A/RES/260 (III): وثيقة الأمم المتحدة رقم (1)
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والتي ألحقت خسائر جسيمة بالإنسانية، وبينت أن الإبادة تشكل الخطر الأكبر 

 .باب عرقية ودينيةالذي تواجهه الأقليات طالما تقع بالأساس الأول غالبا لأس

إن ما يميز هذه الاتفاقية هو إشارتها الصريحة للجماعات القومية 

والعرقية والدينية ولكن دون وصف الأقليات، مع إعلانها أن الإبادة الجماعية 

؛ (1)جريمة بمقتضى القانون الدولي سواء ارتكبت في حالة السلم أو أثناء الحرب

صور الأفعال التي تعتبر إبادة جماعية،  منها( 8)حيث عددت حصرا في المادة 

 :وهي

 .قتل أعضاء من الجماعة -0

 .إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة -8

إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا  -5

 .أو جزئيا

 .فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة -1

 .أطفال من الجماعة، قسرا، إلى جماعة أخرىنقل  -5

فكل تصرف من الأفعال الخمس السابقة يرتكب بقصد القضاء كلا أو 

بعضا على جماعة بشرية تحت عنوان قومي أو إثني أو عنصري أو ديني، يعرف 

 :ويمكن تقسيم هذه الصور إلى نوعين. على أنه جريمة إبادة الجنس البشري

التصفية الجسدية لكيان ووجود الجماعة،  إبادة مادية؛ من خلال -0

كالقتل والاعتداء الجسماني الخطير وإخضاع الجماعة المستهدفة لظروف 

 .معيشية معينة أو استخدام وسائل من شأنها إعاقة التناسل داخل الجماعة

إبادة معنوية؛ وذلك عن طريق تدمير الخصائص الثقافية للجماعة،  -8

هم الأصلية إلى جماعة أخرى تختلف عن الأولى بنقل الصغار عنوة من جماعت

                                                 
 .0412من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام ( 0)المادة  (1)
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التي نشؤوا في ظلها من ناحية اللغة والدين والعادات والتقاليد، وهو ما يطلق 

 .(1)الإبادة الثقافية: عليه

منها، تشدد على ضرورة ( 1)وما يزيد من أهمية هذه الاتفاقية، أن المادة 

ولم تقتصر . تهممعاقبة مرتكبي الإبادة الجماعية بغض النظر عن صف

الاتفاقية فقط على إدانة الفاعلين الأصليين لجريمة الإبادة الجماعية لجنس 

بشري، بل تعدتها لتشمل كل الأفعال المعاقب عليها؛ ومن ذلك الاتفاق والتآمر 

بقصد ارتكاب الإبادة، أو التحريض المباشر والعلني على ارتكاب فعل الإبادة، أو 

 .(2)ادة جماعية أو الاشتراك فيهافي إب( المحاولة)الشروع 

ولضمان عدم الإفلات من العقاب نصت الاتفاقية على نوعين من الوسائل 

 :الرقابية

؛ وهي جملة التدابير الجنائية التي تلتزم (5المادة )ضمانات وطنية  -0

كل دولة باتخاذها على الصعيد الداخلي، لضمان معاقبة مرتكبي جريمة الإبادة 

ومنعا لمنح حق . لمساهمين في ارتكابها أمام المحاكم الوطنية المختصةالجماعية أو ا

اللجوء السياسي لمرتكبي هذه الجريمة وحرصا على ضرورة تسليمهم إلى الجهات 

من الاتفاقية على عدم اعتبار الإبادة الجماعية ( 0)المعنية، فقد نصت المادة 

 . جريمة سياسية

وذلك في حالة عدم إنفاذ أحكام هذه  ؛(4و 2، 1المواد )ضمانات دولية  -8

الاتفاقية داخليا من طرف الدولة المعنية، إذ يحاكم المتهمون أمام محكمة 

جزائية دولية تكون ذات اختصاص إزاء من يكون من الأطراف المتعاقدة قد 

اعترف بولايتها، وفي هذا الصدد نص نظام روما الأساسي على أن اختصاص 

                                                 
: الإبادة الثقافية في القانون الدولي العام"عامر غسان فاخوري،  :راجع باستفاضة في ذلك (1)

، 05، دورية دولية، العدد مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة، "دراسة في القضاء الدولي

 .24، ص 8100مركز جيل البحث العلمي، لبنان، جوان 
 .0412من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام ( 5)المادة  (2)
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ية يشمل النظر في ممارسات الإبادة الجماعية في حق المحكمة الجنائية الدول

 . (1)جماعات قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية

 0411اتفاقية اليونسكو الخاصة بمنع التمييز في مجال التعليم لعام : الفرع الثاني
إن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة كان لها الدور الكبير في 

الحقوق الثقافية للأقليات وذلك في إطار نشاطاتها لمناهضة التمييز الحفاظ على 

العنصري، وقد تمثل هذا الدور في الاتفاقية الخاصة بمنع التمييز في ميدان 

للمؤتمر العام ( 00)، في الدورة 0411ديسمبر  01: التعليم المعتمدة بتاريخ

، ولم تسمح هذه 0411ماي  88: لمنظمة اليونسكو، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ

 .(2)الاتفاقية بأية تحفظات على أحكامها

من الضروري : ))من الاتفاقية على ما يلي( 5)في الفقرة ( 5)وقد المادة 

الاعتراف بحق الأقليات الوطنية في ممارسة أنشطتهم التعليمية الخاصة بما في 

ة تبعا ذلك إقامة المدارس وإدارتها، فضلا عن استخدام أو تعليم لغتهم الخاص

 :للسياسة التعليمية لكل دولة، وبالشروط التالية

يمارس هذا الحق بطريقة تمنع أعضاء هذه الأقليات من فهم ثقافة  -أ

 .ولغة المجتمع ككل أو من المشاركة في أنشطته، أو بطريقة تمس السيادة الوطنية

ألا يكون مستوى التعليم أدنى من المستوى العام الذي تحدده أو تقره  -ب

 .السلطات المختصة

 ((.أن يكون الالتحاق بتلك المدارس اختياريا -ج

فلهذا النص أهمية قصوى في عدم فسح المجال للحكومات الاستبدادية  

الموقعة على الاتفاقية أن تمنع الأقليات الموجودة ضمن حدود سلطتها من تعليم 

                                                 
: ، المعمم بوصفه وثيقة الأمم المتحدة رقمنظام روما الأساسيمن ( 0)و( 1)المادتين  (1)

(A/CONF.183/9) تم اعتماده خلال مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني ،

، ودخل 0442جويلية  00 –جوان  05: بإنشاء محكمة جنائية دولية، المنعقد بروما ما بين

 .8118جويلية  0 :حيز النفاذ بتاريخ
 .0411من اتفاقية اليونسكو الخاصة بمنع التمييز في مجال التعليم لعام ( 4)المادة  (2)
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النهج التوفيقي، أبنائها لغتها الأم، وهذا مع ما يلاحظ من حرص الاتفاقية على 

إذ أنها في الوقت الذي أعطت حق التعليم للأقلية حرصت ألا يكون ذلك سببا 

للانعزال الثقافي لأفراد الأقلية، فلا يمكن أن يكون تعلم لغة الأم معرقلا لمعرفة 

 .(1)اللغة الرسمية السائدة في بلد معين

الاتفاقية ومما سبق يمكن التوصل إلى أن أهم الالتزامات التي فرضتها 

 :(2)على الدول الأطراف لمكافحة التمييز في مجال التعليم، وهي

إلغاء أية نصوص تشريعية أو تعليمات إدارية، إذا كانت تنطوي على تمييز في  .0

 .التعليم

ضمان عدم وجود أي تمييز في قبول الطلاب بالمؤسسات التعليمية، عن طريق  .8

 . سن نصوص تشريعية عند الإقتضاء

بأية معاملة تفضيلية بين المواطنين من جانب السلطات العامة،  عدم السماح .5

 .إلا على أساس الجدارة أو الحاجة

عدم السماح للسلطات العامة فيما يتعلق بالمساعدات المقدمة للمؤسسات  .1

التعليمية، بفرض قيود أو إجراءات تفضيلية تقوم على أساس انتماء الطلاب 

 .إلى جماعة معينة

ة للرعايا الأجانب المقيمين في الدولة للإلتحاق بالتعليم إتاحة نفس الفرص .5

 .الذي تمنحه لمواطنيها

وضع وتطوير سياسة وطنية تستهدف دعم تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة  .1

في أمور التعليم، بما يتوافق مع ظروف كل دولة والأعراف السائدة فيها، 

 .وضمان تطبيقها

د تم استحداث ثلاث آليات للسهر على أما بالنسبة للجانب الرقابي فق

 :تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية

                                                 
 .854، ص مرجع سابقمنى يوخنا ياقو،  (1)
 .0411من اتفاقية اليونسكو الخاصة بمنع التمييز في مجال التعليم لعام ( 1)و( 5)المواد  (2)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 0012 - 

 

التقارير الدورية للدول الأطراف؛ التي ترفعها إلى المؤتمر العام لمنظمة  -

الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في التواريخ وبالطريقة المحددة سلفا، إذ 

والإدارية التي اعتمدتها تلتزم فيها بتقديم معلومات عن الأحكام التشريعية 

 .(1)وعن التدابير الأخرى التي تكون قد اتخذتها لتطبيق هذه الاتفاقية

، بعدما 0412لجنة التوفيق والمساعي الحميدة؛ التي تم إنشاؤها عام  -

نافذ ( البروتوكول المنظم للجنة التوفيق والمساعي الحميدة)أصبح البروتوكول 

من أجل تسوية المنازعات  0418لعام لليونسكو عام المفعول، والذي أقره المؤتمر ا

 .بين الدول الأطراف

تقديم الشكاوى من قبل الأفراد والجماعات والمنظمات غير الحكومية  -

إلى اليونسكو بخصوص أية انتهاكات قد تعرضوا لها؛ وذلك بموجب قرار 

 . 0402لعام ( 011)في الدورة ( 5/5)اليونسكو رقم 

أن هذه الاتفاقية، تعد إحدى أهم الركائز الي تستند ختاما يمكن القول 

إليها الأقليات في ضمان حقوقها في ميدان هام جدا وهو التعليم، بعيدا عن 

التفضيلات التي تقضي على الروح المعنوية للعديد من طلاب العلم من أبناء 

 .(2)أقليات

ييز العنصري لعام الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التم: الفرع الثالث
0415 

تم اعتمادها بالأغلبية المطلقة وعرضها للتوقيع والتصديق والانضمام 

: ، المؤرخ في(81د)ألف  8011: بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم

 . 0414جانفي  1: ، وبدء نفاذها بتاريخ0415ديسمبر  80

وقد عرفت الاتفاقية التمييز العنصري بأنه كل تمييز أو استعباد أو 

أو اللون أو الأصل أو الانتماء ( العرق)تحديد أو تفضيل يقوم على أساس العنصر 

                                                 
 .0411من اتفاقية اليونسكو الخاصة بمنع التمييز في مجال التعليم لعام ( 0)المادة  (1)
 .، نفس الصفحةمرجع سابقمنى يوخنا ياقو،  (2)
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القومي أو الإثني، ويستهدف التعرض أو المساس بحقوق الإنسان المعروفة 

عرقلة الاعتراف بها،  والحريات الأساسية، أو بالتمتع بها أو بممارستها أو حتى

في ظروف تكفل المساواة الإنسانية في الميدان السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، 

الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة، وذلك على النحو الذي 

 . من الاتفاقية على سبيل المثال لا الحصر( 5)فصلته المادة 

تعتبر ذات أهمية كبيرة في مكافحة  وأما أهم الالتزامات الدولية التي

بشكل إجمالي ثم ( 8)التمييز العنصري بموجب الاتفاقية، فقد حددتها المادة 

 .للتطرق إليها بشكل مفصل( 0 - 5)عادت المواد 

 :ويمكن تصنيف هذه الالتزامات الدولية إلى مجموعتين بحسب طبيعتها

 :التزامات سلبية - أولا

راف، الالتزام بإدانة التمييز العنصري بجميع تتمثل في واجب الدول الأط

مظاهره، واتباع سياسة تصل من خلالها إلى القضاء السريع على هذا النوع من 

 :(1)الظلم الاجتماعي؛ وذلك من خلال

الامتناع عن أية ممارسات أو إجراءات تمييزية ضد الأشخاص أو  -

ة، وبضمان تصرف جميع الجماعات أو المؤسسات بما فيها المؤسسات غير الحكومي

 .السلطات والمؤسسات العامة على هذا النحو

عدم تشجيع أو حماية أو تأييد أي تمييز عنصري يصدر عن أي شخص  -

 .أو أية منظمة

عدم السماح للسلطات أو المؤسسات العامة، بالترويج للتمييز العنصري أو  -

 (.ج/1المادة )التحريض عليه 

                                                 
من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام ( أ، ب/8/0)المادة  (1)

0415. 
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لات أو المساعدات أو الدفاع أو التأييد أو أي الامتناع عن تقديم التسهي -

شكل من أشكال الرعاية التي تمكن الممارسات العنصرية من البقاء والاستمرارية 

 (.أ/1المادة )

 :التزامات إيجابية - ثانيا
التي تضمنت في مجموعة ( 1)أهم مادة في الاتفاقية هي المادة  لعل

 :الالتزامات الإيجابية، وتتمثل هذه المجموعة من الالتزامات في

اتخاذ الإجراءات الفعالة لإعادة النظر في السياسات الحكومية القومية  -

لى والمحلية، ولذلك يتحتم تعديل أو إلغاء إبطال أية قوانين أو أنظمة تنطوي ع

 .(ج/8/0المادة )أحكام من شأنها إقامة التمييز العنصري أو الإبقاء عليه 

وبصفة خاصة العزل )منع وحظر وإنهاء واستئصال أي تمييز عنصري  -

، يصدر عن أفراد أو جماعات أو منظمات بجميع (العنصري والفصل العنصري

 . (1)الوسائل المناسبة، وبمقتضى التشريع متى تطلبت الظروف ذلك

تشجيع الحركات الاندماجية متعددة الأجناس وإزالة عوامل الانقسام  -

 (.ه/8/0المادة )العنصري 

اتخاذ التدابير الخاصة والملموسة اللازمة، لتحقيق التنمية الكافية في  -

جميع مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها، وتوفير 

لعرقية أو للأفراد المنتمين إليها لضمان الحماية الكافية لبعض الجماعات ا

 . (2)التمتع التام المتساوي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية

أحزاب، )إدانة جميع الدعايات وكل التنظيمات الحكومية أو الأهلية  –

 (.1المادة )، القائمة في نشأتها أو في عملها على أفكار عنصرية (جمعيات

                                                 
من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ( 5)و( د/8/0) المادتين (1)

 .0415لعام 
 .0415من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام ( 8/8)المادة  (2)
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لفعالة من قبل كل دولة طرف لجميع ضمان الحماية القانونية ا -

مواطنيها دون تمييز، وذلك من خلال دعوى أمام المحاكم الوطنية أو مؤسسات 

 .(1)الدولة المختصة

اتخاذ تدابير فورية ومؤثرة، وعلى وجه الخصوص في المراحل التعليمية  -

 المختلفة ومجالات الثقافة والإعلام، لمكافحة النعرات المؤدية إلى التمييز

 .(2)العنصري ونشر أحكام هذه الاتفاقية

وعليه فإن أحكام الاتفاقية اتجهت نحو ضمان سلوك وتصرفات جميع 

السلطات أو المؤسسات العامة الوطنية أو المحلية بما يتماشى مع هذا الالتزام، 

وبالشكل الذي يجعل الدولة مسؤولة عن كل نشاط صادر عنها مباشرة أو عمن 

ذلك سدت كل مجال يمكن أن تنفذ منه الدول للتهرب من هم تحت سيطرتها، وب

 . مسؤوليتها

ومن بين الأمور الهامة الواردة في الاتفاقية نص الفقرة الرابعة من المادة 

لضمان تمتع مجموعات عرقية أو اثنية " تدابير خاصة"التي تسمح باعتماد ( 0)

شريطة ألا تفضي  معينة أو بعض الأفراد بحقوق متساوية من الناحية العملية،

تلك التدابير إلى إدامة قيام حقوق منفصلة تختلف باختلاف الجماعات 

التمييز "أو " الإجراءات الإيجابية"العرقية، وتعرف هذه التدابير باسم 

لكن هذه الاتفاقية سمحت من جهة أخرى بتحفظات صادرة عن ". الإيجابي

ما من شأنه أن يقلل من  ، وهو(81المادة )الدول الأطراف ولو بصورة محدودة 

 .فاعليتها

 
 

                                                 
 .0415من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام ( 1)المادة  (1)
 .0415من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام ( 0)المادة  (2)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 0008 - 

 

الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها لعام : الفرع الرابع
0405 

تم اعتماد هذه الاتفاقية وعرضها للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب 

نوفمبر  51: ، المؤرخ في(82د) 5112: للأمم المتحدة رقم قرار الجمعية العامة

، وقد جاءت صياغتها في 0401جويلية  02: ، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ0405

 .مادة( 04)ديباجة و

وقد اعتبرت هذه الاتفاقية أن الأفعال اللاإنسانية الناجمة عن سياسات 

الفصل العنصري، تشكل جريمة بنظر القانون الدولي وتحديدا جريمة ضد 

تعلن . 0: ))المادة الأولى من الاتفاقية بنصها على أنه وهذا ما أكدته. الإنسانية

الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن الفصل العنصري جريمة ضد الإنسانية، 

وأن الأفعال اللاإنسانية الناجمة عن سياسات وممارسات الفصل العنصري وما 

لمادة يماثلها من سياسات وممارسات العزل والتمييز العنصريين، والمعرفة في ا

الثانية من الاتفاقية، هي جرائم تنتهك مبادئ القانون الدولي، ولا سيما مبادئ 

 .ميثاق الأمم المتحدة، وتشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين

تعلن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية تجريم المنظمات والمؤسسات . 8

 ((.والأشخاص الذين يرتكبون جريمة الفصل العنصري

بأنها سياسات وممارسات " جريمة الفصل العنصري"فت الاتفاقية وعر

العزل والتمييز العنصريين التي تنطوي على أحد الأفعال اللاإنسانية المذكورة 

من الاتفاقية، والمرتكبة بغرض ( 8)حصرا بحسب الترتيب الوارد في المادة 

 إدامة هيمنة فئة عنصرية ما على أية فئة عنصرية أخرى من البشر

 .(1)واضطهادها إياها بصورة منهجية

                                                 
 .0405من الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها لعام ( 8)المادة  (1)
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وإعمالا لأحكام هذه الاتفاقية في القضاء على جريمة الفصل العنصري، 

 :(1)فإنه يجب على الدول الأعضاء الالتزام بالتعهدات الآتية

اتخاذ جميع التدابير، التشريعية وغير التشريعية، اللازمة لقمع أو ردع أي  -

العنصري أو أية سياسات مماثلة، ولمعاقبة تشجيع على ارتكاب جريمة الفصل 

 .الأشخاص المرتكبين لهذه الجريمة

اتخاذ كل دولة التدابير الضرورية لملاحقة ومحاكمة ومعاقبة الأشخاص  -

المسؤولين عن ارتكاب ارتكاب جريمة الفصل العنصري وفقا لولايتها القضائية، 

 .أيا كانت جنسيتهم

يتخذها مجلس الأمن وفقا لميثاق الأمم المتحدة أو قبول وتنفيذ القرارات التي  -

أية هيئات مختصة أخرى في الأمم المتحدة، بهدف منع جريمة الفصل العنصري 

 .وقمعها ومعاقبة مرتكبيها

إن أهمية الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة 

ولية الجنائية الأول؛ هو ترتيب المسؤ: عليها تتجسد من خلال أمرين اثنين

الدولية، أيا كان الدافع، على الأفراد وأعضاء المنظمات والمؤسسات وممثلي 

الدولة، سواء كانوا مقيمين في إقليم الدولة التي ترتكب فيها الأعمال أو في 

من هذه ( 8)إقليم دولة أخرى متى قاموا بارتكاب الأفعال المبينة في المادة 

لعنصري، أو بالاشتراك فيها، أو بالتحريض الاتفاقية المصنفة جريمة فصل ا

مباشرة عليها، أو بالتواطؤ عليها، أو بالتشجيع على ارتكابها أو المساعدة على 

مع نفي وصف الجرائم السياسية عن تلك الأفعال، والتزام الدول . (2)ارتكابها

دة الما)الأطراف بتسليم المجرمين طبقا لتشريعاتها وللمعاهدات السارية المفعول 

00.) 

                                                 
جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها لعام  من الاتفاقية الدولية لقمع( 1)و( 1)المواد  (1)

0405. 
 .0405من الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها لعام ( 5)المواد  (2)
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وأما الأمر الثاني؛ فهو ضمان عدم الإفلات من العقاب، من خلال النص في 

من الاتفاقية على محاكمة المتهمين بارتكاب الأفعال المعددة في المادة ( 5)المادة 

الثانية من هذه الاتفاقية أمام محكمة مختصة من محاكم أية دولة طرف في 

من قبل محكمة جزائية دولية تكون ذات  الاتفاقية لها ولاية على المتهمين، أو

ولاية قضائية فيما يتعلق بتلك الدول الأعضاء التي قبلت ولايتها، وهو ما تحقق 

بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية التي نص نظامها الأساسي على أن اختصاصها 

يشمل النظر في جريمة الفصل العنصري كأحد الأفعال اللاإنسانية المشكلة 

ضد الإنسانية، والتي ترتكب إزاء أية جماعة أو جماعات عرقية للجريمة 

 .(1)أخرى

إضافة لما تقدم، فقد نصت الاتفاقية على آليات رقابية للإشراف على مدى 

 :الالتزام بتنفيذ أحكامها من قبل الدول الأطراف، وهي تتمثل في

ديم من الاتفاقية على التعهد بتق( 0)التقارير الدورية؛ نصت المادة  -0

تقارير دورية بشأن التدابير التي اتخذتها إعمالا لأحكام الاتفاقية، إلى الفريق 

، على أن تحال أيضا نسخ من التقارير إلى اللجنة (4)المنشأ بمقتضى المادة 

 .الخاصة المعنية بالفصل العنصري بواسطة الأمين العام للأمم المتحدة

رئيس لجنة حقوق الإنسان، الفريق العامل؛ يعين هذا الفريق من قبل  -8

ويكون مؤلفا من ثلاثة ممثلين عن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية التي هي 

أعضاء لجنة حقوق الإنسان في نفس الوقت، وذلك للنظر في التقارير الدورية 

المقدمة من الدول الأطراف عملا بالمادة السابعة، من خلال عقد اجتماعات 

ام، إما قبل افتتاح دورة لجنة حقوق الإنسان أو بعد لفترة لا تزيد على خمسة أي

 .(2)اختتامها

                                                 
 .0442من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام ( ح/0/8ي، /0/0)المادة  (1)
 .0405قمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها لعام من الاتفاقية الدولية ل( 4)المادة  (2)
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لجنة حقوق الإنسان؛ فقد خولت الدول الأطراف في هذه الاتفاقية  -5

، سلطة مطالبة هيئات الأمم (01)لجنة حقوق الإنسان بمقتضى نص المادة 

لثانية من المتحدة بلفت نظرها إلى أية شكاوى تتعلق بالأفعال المصنفة في المادة ا

هذه الاتفاقية جرائم ضد الإنسانية، وإعداد قائمة بأسماء الأشخاص 

والمنظمات والمؤسسات وممثلي الدول المتهمين بارتكاب تلك الجرائم، وكذا أسماء 

 .الذين حركت ضدهم ملاحقات قضائية من قبل دول أطراف في الاتفاقية

 : خاتمة
إن وجود الأقليات قبل منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لم يكن 

هذه الأقليات، لا سيما حقها في المساواة " حقوق"يستند إلى أي اعتراف عالمي ب

وقد صدرت العديد من الوثائق . وعدم التمييز وما يمكن أن يتعلق به من آثار

لي المعاصر، وهذه الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان في إطار التنظيم الدو

المندرجة في إطار ما يسمى الشرعة الدولية لحقوق الإنسان يستفيد منها أفراد 

الأقليات دون أن تكون موجهة إليهم مباشرة، إلى جانب إعلانات واتفاقيات 

 . دولية أخرى نصت على حقوق الأقليات صراحة

إلى النتائج  وبناء على ما سبق معالجته في هذه المقالة، تم التوصل

 :التالية

الأقليات لا تحظى بنظام حماية خاص بها كجماعة بشرية متميزة، وهذا إن  -

راجع لعدم وجود اتفاقية دولية ملزمة تعنى بحقوقها؛ ذلك أن معظم اتفاقيات 

الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان أو حتى بالأقليات تركز على حقوق 

ا يعد قصورا وثغرة قانونية في مجال الرقابة على الأفراد دون الجماعات، وهو م

 .حماية الأقليات

انطلاقا من أن حقوق الأقليات لا تقبل التجزؤ والتمييز، كما أن مناهضة  -

التمييز باعتباره مطلبا هاما في نظر الأقليات، فإن ذلك في حد ذاته لا يعد 

اة بل تشمل ضمانة كافية، لأن حقوق الأقليات لا تقتصر فقط على المساو

 .القضايا المتعلقة بتعزيز هويتها وصونها
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رغم الضعف الملاحظ على الإعلان بشأن الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية  -

، فإنه قد أعطى دفعا قويا 0448أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية لعام 

منه ( 5)لحماية الأقليات، من خلال التأكيد على مبدأ عدم التمييز بموجب المادة 

 .التي تمثل ترجمة لصدى الأحكام الكلاسيكية في هذا المجال

وفي سبيل إعادة النظر بشكل ضروري في المنظومة الأممية لحماية 

 :الأقليات وضمان مساواة فعلية وعدم التمييز ضدها، يمكن اقتراح

إعادة صياغة ميثاق منظمة الأمم المتحدة، بما يكفل وبصفة واضحة  -

حماية حقوق الأقليات، بما يحقق تعزيز مركز الأقليات على  وبنصوص صريحة

 .الصعيد الدولي

إيجاد نظام حماية خاص بالأقليات في القانون الدولي يستجيب لمطالب هذه  -

الفئة، خاصة حقها في الحفاظ على ثقافتها وممارسة عقائدها وإعمال لغاتها، 

 .لأوروبية لحقوق الإنسانوذلك على غرار نظام الحماية المكرس في المنظومة ا

يتعين على الدول باعتبارها المكلف الأول بتنفيذ نصوص هذه الإتفاقيات  -

 .الدولية، الانضمام إليها والتصديق عليها دون أية تحفظات تعيق تطبيقها

 :قائمة المصادر والمراجع
 (:النصوص القانونية الدولية)قائمة المصادر  - أولا

 :المواثيق الدولية -0

، في ختام 0415جوان  81: ، الموقع في سان فرانسيسكو بتاريخميثاق منظمة الأمم المتحدة -

 .0415أكتوبر  81: مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهيئة الدولية، وأصبح نافذا في

، تم (A/CONF.183/9): ، المعمم بوصفه وثيقة الأمم المتحدة رقمنظام روما الأساسي -

ر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية اعتماده خلال مؤتم

 0: ، ودخل حيز النفاذ بتاريخ0442جويلية  00 –جوان  05: دولية، المنعقد بروما ما بين

 .8118جويلية 

 :الإعلانات الدولية -8

 .0415إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام  -

 .0402ن اليونسكو بشأن العنصر والتحيز العنصري لعام إعلا -
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الإعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو  -

 .0420المعتقد لعام 

إعلان بشأن الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية لعام  -

0448. 

 :الدولية الاتفاقيات -5
 .0412اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام  -

 .0411اتفاقية اليونسكو الخاصة بمنع التمييز في مجال التعليم لعام  -

 .0415الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام  -

 .0411العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام  -

 .0405الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها لعام  -

 :الوثائق الرسمية لمنظمة الأمم المتحدة -1
 .A/RES/260 (III) :وثيقة الأمم المتحدة رقم -

 . A/RES/1904 (XVIII): وثيقة الأمم المتحدة رقم -

 .(A/RES/36/55): وثيقة الأمم المتحدة رقم -

 . A/RES/217 (III): وثيقة الأمم المتحدة رقم -

 .A/RES/2200 (XXI) :وثيقة الأمم المتحدة رقم -

 :كتيبات دليل الأمم المتحدة  -5

دليل للمدافعين : النهوض بحقوق الأقليات وحمايتهاالمفوضية السامية لحقوق الإنسان،  -

 .(HR/PUB/12/7): ، وثيقة رقم8108، (جنيف، نيويورك)، الأمم المتحدة، عنها

 :قائمة المراجع - ثانيا
 :الكتب -0

، دار الجامعة الجديدة، حماية الأقليات في ضوء القانون الدوليجمال فورار العيدي،  -

 .8102الإسكندرية، 

غسان غصن : ، ترجمة8111تقرير التنمية البشرية للعام بار وآخرون،  –ساكيكو فوكودا  -

 .8111نمائي، نيويورك، وآخرون، برنامج الأمم المتحدة الإ

، دار هومة، حقوق الإنسان في القانون الدولي والعلاقات الدوليةعبد العزيز قادري،  -

 .8118الجزائر، 

، دار النهضة الحماية الدولية للأقليات في القانون الدولي العام المعاصرمحمد الطاهر،  -

 .العربية، مصر، دون تاريخ نشر
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، دراسة سياسية قانونية: قليات القومية في القانون الدولي العامحقوق الأمنى يوخنا ياقو،  -

 .8101، مصر، (دار الكتب القانونية، دار شتات للنشر والبرمجيات)

 :الرسائل الجامعية -8

، مذكرة المركز القانوني للأقليات في القانون الدولي لحقوق الإنسانعبد الحليم موساوي،  -

 – 8110القانون العام، كلية الحقوق، جامعة تلمسان، الجزائر، : ماجستير في الحقوق، تخصص

8112. 

، أطروحة دكتوراه في حماية الأقليات بين الإسلام والقانون الدولي العامنذير بومعالي،  -

عقيدة، قسم العقائد والأديان، كلية العلوم الإسلامية، جامعة : العلوم الإسلامية، تخصص

 .8112 – 8110الجزائر، الجزائر، 

 :المقالات العلمية -5

، "الأقليات وحق تقرير المصير بموجب قواعد القانون الدولي"أحمد طارق ياسين المولى،  -

، جامعة ديالى، 10، العدد 0، دورية نصف سنوية، المجلد مجلة العلوم القانونية والسياسية

 .8102العراق، 

منع التمييز : الدولي لحقوق الإنسانالحقوق الجديدة للأقليات في القانون "جمال قاسمية،  -

، دورية نصف سنوية، العدد مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، "كنموذج لذلك

 .8101، الجزائر، جانفي 8، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البليدة 14

، " القضاء الدوليدراسة في: الإبادة الثقافية في القانون الدولي العام"عامر غسان فاخوري،  -

، مركز جيل البحث العلمي، 05، دورية دولية، العدد مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة

 .8100لبنان، جوان 

، مجلة جامعة تكريت "8115الأقليات وحق المواطنة في العراق بعد عام "منى جلال عواد،  -

، جامعة تكريت، العراق، 02 ، العدد5للعلوم القانونية والسياسية، دورية فصلية، المجلد 

8105. 

 :المواقع الإلكترونية -1

، الدورة ("80المادة )حقوق الأقليات : "85التعليق العام رقم اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،  -

تاريخ  ،http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc-gc23.html ، رابط الموقع 0441أفريل  2، (12)

 .8102ديسمبر  5: الإطلاع

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc-gc23.html
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 حق المواطن الجزائري في تأسيس الأحزاب السياسية والانخراط فيها
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 :الملخص

ثم اكتمل البناء القانوني  0121لقد تم تكريس حق المواطن الجزائري في تأسيس الأحزاب في دستور 

المتضمن  19/11وكذا الأمر رقم  ،(الملغى)بالجمعيات ذات الطابع السياسي المتعلق  21/00بصدور القانون رقم 

المتعلق بالأحزاب  08/10، وأخيرا القانون العضوي رقم (الملغى بدوره)القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية 

لسياسية في الجزائر السياسية الساري المفعول، حيث ركز هذا الأخير على القيود الواردة على تأسيس الأحزاب ا

حيث ركزت هذه القيود بالنسبة لمرحلة التأسيس على . وكذا القيود الواردة على اعتماد الأحزاب السياسية

الشروط الواجب توافرها في الأعضاء المؤسسين وكذا الأعضاء المنخرطين، أما بالنسبة لمرحلة اعتماد الأحزاب 

القيود على التصريح بالاعتماد بالإضافة إلى ملف الاعتماد  فركزت 08/10السياسية في ظل القانون العضوي 

 الذي حدد شروط خاصة وعديدة

والملاحظ أن هذا القانون العضوي قد تميز بفكرتي تعدد القيود المفروضة على تأسيس الأحزاب وطول 

اط فيها مقارنة وهو ما يشكل تراجعا لحق الأفراد في تأسيس الأحزاب والانخر. الإجراءات المطلوبة للاعتماد

 . المتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي الملغى 21/00بما كان عليه الوضع في القانون رقم 

Resume: 

Le droit du citoyen algérien de constituer les partis était inscrit dans la Constitution de 

1989 et la construction juridique s'achevait par la promulgation de la loi n ° 89/11 sur les 

associations à caractère politique (révoquée), ainsi que de l'ordonnance n ° 97/09, qui comprend 

la loi organique sur les partis politiques, Loi organique n ° 12/04 sur les partis politiques en 

vigueur, qui porte sur les restrictions à la création de partis politiques en Algérie ainsi que sur 

l’adoption de partis politiques. Ces limites concernaient le stade de l’établissement et les 

conditions auxquelles devaient satisfaire les membres fondateurs ainsi que les membres 

concernés. Pour ce qui est du stade de l’accréditation des partis politiques en vertu de la loi 

organique 12/04, les restrictions étaient axées sur l’autorisation de l’accréditation en plus du 

dossier d’accréditation, 

 Il est à noter que cette loi organique a été caractérisée par les idées de multiples 

restrictions à la constitution de partis et par la longueur des procédures requises pour 

l’accréditation. Cela constitue une régression sur le droit des individus de constituer et de 

rejoindre des partis, par rapport au statut de la loi n ° 89/11 sur les associations de nature 

politique. 
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 :مقدمة
المواطن الجزائري يتمتع بالحق في تأسيس الأحزاب السياسية  أصبح

وبعد . 01211والانخراط فيها لأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة في دستور 

 21/00اكتمل البناء القانوني بصدور القانون رقم تكريس الدستور لهذا الحق 

المتضمن  19/11، ثم الأمر رقم 2 (الملغى)المتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي 

، وأخيرا القانون 3 (الملغى بدوره)القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية 

 .4المتعلق بالأحزاب السياسية الساري المفعول 08/10العضوي رقم 

ليتماشى مع  08/10صدر القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية رقم 

حاول مسايرة  19/11الظروف السياسية الراهنة، وعلى غرار سابقه رقم 

الحزب السياسي من لحظة تأسيسه إلى غاية حله عن طريق ترسانة من 

 .الأحكام القانونية

تجمع : "بأنه ا القانون الحزب السياسيعرفت المادة الثالثة من هذ

مواطنين يتقاسمون نفس الأفكار ويجتمعون لغرض وضع مشروع سياسي مشترك 

حيز التنفيذ للوصول بوسائل ديمقراطية وسلمية إلى ممارسة السلطات 

نفس  وأضافت المادة الرابعة من". والمسؤوليات في قيادة الشؤون العمومية

ويتمتع بالشخصية  بأن الحزب السياسي يؤسس لمدة غير محددة،: "القانون

المعنوية والأهلية القانونية واستقلالية التسيير، ويعتمد في تنظيم هياكله 

 ".وتسييرها المبادئ الديمقراطية

أي مدى تمكن المشرع الجزائري من تنظيم حق المواطن الجزائري في  ليإف

تأسيس الأحزاب السياسية والانتساب إليها بما يضمن هذا الحق طبقا لما هو 

 .مكرس دستوريا؟

                                                 
 .0121من دستور  01المادة  - 1
 .0121جويلية  5، بتاريخ 89الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  - 2
 .0119مارس  6، بتاريخ 08الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  - 3
 .8108جانفي  05، بتاريخ 18الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  - 4
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 :سنحاول الإجابة عن هذه الإشكالية من خلال المبحثين الآتيين

في تأسيس الأحزاب القيود الواردة على حق المواطن الجزائري  :المطلب الأول

 .السياسية

القيود الواردة على حق المواطن الجزائري في اعتماد الأحزاب : المطلب الثاني

 .السياسية

 القيود الواردة على حق المواطن الجزائري في تأسيس الأحزاب السياسية: المطلب الأول
تنحصر القيود التي أوجبها المشرع الجزائري على حق المواطن في تأسيس 

والقيود ( الفرع الأول)حزاب السياسية في؛ القيود الواردة على تأسيس الحزب الأ

 (.الفرع الثاني)الواردة على اعتماد الحزب 

 القيود الواردة على تأسيس الحزب السياسي: الفرع الأول
يمكن حصر القيود التي أوجبها المشرع على حق الأفراد في تأسيس 

 (.ثانيا)وقيود عامة ( أولا)الأحزاب السياسية في قيود خاصة

 :القيود الخاصة لتأسيس الأحزاب السياسية - أولا

الشروط الواجب توافرها في  08/10حدد المشرع في القانون العضوي رقم 

 (.8)، والشروط الواجبة للانخراط فيه (0)من يرغب بتأسيس حزب سياسي 

 :الشروط الواجب توافرها في الأعضاء المؤسسين - 0
من القانون ( 09)، (01)، (15)النص على هذه الشروط في المواد  ورد

، وهي شروط يتعين توافرها في العضو المؤسس وإلا رفض 08/10العضوي رقم 

  1:طلب التأسيس، وتتمثل في ما يلي

يمنع من تأسيس حزب سياسي أو المشاركة في تأسيسه أو في هيئاته  -

 .الذي أفضى إلى المأساة الوطنية المسيرة كل شخص مسؤول عن استغلال الدين

                                                 
 .08/10من القانون العضوي رقم  15المادة  - 1
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كما يمنع من هذا الحق كل من شارك في أعمال إرهابية ويرفض  -

الاعتراف بمسؤوليته في المشاركة في تصور وانتهاج وتنفيذ سياسة تدعو إلى 

 .العنف والتخريب ضد الأمة ومؤسسات الدولة

 :وهذا ما تم تأكيده عند تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الذي نص على أنه

تمنع ممارسة النشاط السياسي بأي شكل من الأشكال، عن كل شخص مسؤول عن "

الاستعمال المغرض للدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية، كما تمنع ممارسة 

استعمال الدين النشاط السياسي على كل من شارك في الأعمال الإرهابية و

لأغراض إجرامية بمسؤوليته في وضع وتطبيق سياسة تمجد العنف ضد الأمة 

 . 1"ومؤسسات الدولة

والملاحظ من المادتين السابقتين أن المشرع قد منع الأشخاص المسؤولين عن 

استغلال الدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية، وكل من شارك في أعمال 

سؤوليته في المشاركة في تصور وانتهاج وتنفيذ سياسة إرهابية ورفض الاعتراف بم

تدعو إلى العنف والتخريب ضد الأمة ومؤسسات الدولة من تأسيس حزب 

سياسي، أو تبوء مراكز قيادية فيه، إلا أن النص لم يتضمن أي إشارة تمنعهم من 

وهل الأشخاص الذين اعترفوا بمسؤوليتهم في . الانخراط في الأحزاب السياسية

حدا  الدامية حتت هذا المنع أم لا؟، لذا فمن الواجب على المشرع إعادة الأ

صياغة المادتين المذكورتين أعلاه، بما يكفل حق المواطن الجزائري في تأسيس 

وإدارة الأحزاب السياسية مع منع من تثبت إدانتهم قضائيا عن جرائم إرهابية 

 .من ممارسة النشاط السياسي

ويجب أن تتوفر في الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي الشروط  هذا،

  2:الآتية

                                                 
الجريدة المتضمن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية،  16/10من الأمر رقم  86المادة  - 1

 .16، ص 8116فيفري  82، بتاريخ 00، عدد الرسمية للجمهورية الجزائرية
 .المتعلق بالأحزاب السياسية 08/10من القانون العضوي رقم  09المادة  - 2
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أن يكون العضو المؤسس من جنسية جزائرية، والملاحظ هنا أن المشرع  -أ

لم يميز بين الجزائري الأصل وبين من اكتسب الجنسية ولم يشترط مرور مدة 

زاب زمنية يستطيع بعدها المتجنس من أن يكون عضوا مؤسسا في أحد الأح

ولكن لا ندري لم فسح المشرع المجال لتأسيس الأحزاب أمام مزدوجي . 1السياسية

 . ؟(الملغى) 19/11الجنسية بخلاف القانون 

سنة من عمره، نعتقد أن بلوغ  85أن يكون العضو المؤسس قد أكمل  -ب

العضو المؤسس لهذا السن يوفر له قدرا من النضج والوعي الفكري في تقدير 

الوجه الصحيح، خصوصا ما يتعلق بأهداف الحزب وبرنامجه ووسائل  الأمور على

ويمكنه أيضا من إدراك ما يترتب على تأسيس الحزب . ممارسته لنشاطه

 .السياسي من مسؤولية تجاه الوطن

يتمتع العضو المؤسس بكامل حقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون  أن -ج

ناية أو جنحة ولم يرد إليه قد حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية بسبب ج

 . اعتباره

الملاحظ هنا أن المشرع الجزائري لم يميز بين الجرائم المخلة بالشرف 

والأخلاق الحميدة والجرائم المتعلقة بممارسة مختلف الحريات الأخرى الفردية 

أو الجماعية منها والمكفولة بموجب الدستور بخلاف ما كان عليه الحال في ظل 

 (.الملغى) 19/11القانون 

لذا، حبذا لو أن المشرع أبقى على الجرائم المخلة بالشرف والاعتبار فقط 

كحائل أمام الأفراد لتأسيس الأحزاب السياسية، لأنه من الإجحاف حرمان 

                                                 
 ،المؤرخ في(الملغى)بالجمعيات ذات الطابع السياسي المتعلق 21/00من القانون رقم  01المادة  - 1

جويلية  15، بتاريخ 89، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 0121جويلية  15

0121 . 
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مرتكب جرم الجرح أو القتل الخطأ بسبب حاد  مرور من تأسيس حزب 

 . 1سياسي

ومثلها  0150ورة أول نوفمبر أن لا يكون قد سلك سلوكا معاديا لمبادئ ث -د

، والملاحظ هنا أن المشرع لم 0108بالنسبة للأشخاص المولودين قبل شهر يوليو 

في أعمال  0108يبين طريقة إثبات عدم تورط الأشخاص المولودين قبل يوليو 

تقديم وثيقة تثبت ذلك، ( الملغى) 19/11ضد الثورة، في حين اشترط القانون 

المقصود بالتورط في أعمال ضد الثورة، هل المقصود بذلك  ولم يبين المشرع كذلك

رفع السلاح ضد الثورة التحريرية وتعاون مع المدمر الفرنسي بأي شكل من 

أم يتعداه إلى من كانت له أفكار وآراء سياسية وإيديولوجية . الأشكال وفقط؟

إذا كان  ولم يبين أيضا الجهة المسئولة عن حتديد ما. معينة يسارية أو يمينية؟

ومثلها، مع  0150هذا الشخص أو ذاك قد سلك سلوكا معاديا لمبادئ أول نوفمبر 

، مما يضعف 8102عاما سنة  96قد بلغو  0108العلم أن المولودين قبل يوليو 

من قدرتهم على تأسيس أحزاب سياسية وقيادتها إلا أنه يتوجب على المشرع 

 .ضبط هذا الشرط وحتديده حتديدا دقيقا

من القانون  15ألا يكون في حالة منع كما هو منصوص عليه في المادة  -ـه

 .08/10العضوي رقم 

وعلاوة على ذلك يجب أن يكون بين الأعضاء المؤسسين نسبة من  -و

النساء، يدل هذا البند على اهتمام المشرع بتفعيل دور المرأة في الحياة السياسية 

الأحزاب السياسية، استنادا  وذلك من خلال حثها على المشاركة في تأسيس

 . 81062للاتجاه العام الذي تضمنه التعديل الدستوري لسنة 

                                                 
كلية الحقوق  محمد هاملي، آليات إرساء دولة القانون في الجزائر، رسالة دكتوراه علوم، - 1

 . 850، ص 8100/8108والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، 
ج، العدد .ح.ر.، المتضمن تعديل الدستور، ج12/01مكرر من القانون العضوي رقم  10المادة  - 2

 .8112نوفمبر  06، بتاريخ 61
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لئن اعتبر البعض أن تواجد نسبة من النساء ضمن الأشخاص المؤسسين 

، إلا أنه 1للحزب السياسي إضافة نوعية تتماشى مع منظومات تشريعية أخرى

 :تسترعينا بعض الملاحظات على هذه المادة وهي

 18عتبر هذه المادة خرقا سافرا للمقتضيات الدستورية خاصة المادة ت -

كل المواطنين سواسية أمام القانون، ولا يمكن التذرع "من الدستور التي تقضي بأن 

بأي تميز يعود سببه إلى المولد أو العرق، أو الجنس أو الرأي، أو أي شرط أو 

 ".ظرف آخر شخصي أو اجتماعي

ضمان مساواة كل المواطنين "التي نصت على أيضا ( 10)والمادة  -

والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية 

الإنسان وحتول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية، الاقتصادية، 

 ".الاجتماعية والثقافية

( 12)بها المادة إن هذا البند من هذه المادة يتناقض والمبادئ التي جاءت  -

من هذا القانون والتي تستوجب أن تتم إدارة الحزب وقيادته بواسطة أجهزة 

منتخبة مركزيا ومحليا على أسس ديمقراطية قائمة على قواعد الاختيار الحر 

ويتم تجديدها في إطار شفاف ووفقا لنفس الشروط والأشكال، . للمنخرطين

من محتواها، وذلك من خلال ( 12)دة يفرغ الما( 09)فالبند الأخير من المادة 

 .إقرار واعتماد مبدأ الكوطا فيما يخص النساء

طبقا لهذا الشرط لا يمكن لمجموعة من الرجال تأسيس حزب سياسي  -

دون أن يكون من بين الأعضاء المؤسسين نسبة من النساء، في حين يمكن لمجموعة 

يزيد هذا القيد من من النساء تأسيس حزب سياسي دون اشتراك الرجال ألا 

 لك؟حق تمثيل النساء في تأسيس الأحزاب السياسية ويقيد من حق الرجال في ذ

 .لذا نهيب بالمشرع إلغاء هذا الشرط لما فيه من إخلال بالدستور

                                                 
عمار بوضياف، قانون الأحزاب، جسور للنشر والتوزيع، قسنطينة، الجزائر، الطبعة  - 1

 . 51-58 ص ، ص8108الأولى، 
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 :القيود الواجب توافرها في الأعضاء المنخرطين -8
المشرع الجزائري على جملة من الشروط يجب أن تتوافر في الأفراد  نص

  1:حتى يتسنى لهم الانخراط في الأحزاب السياسية بعد تأسيسها، وتتمثل في

لكل جزائري وجزائرية حق الانخراط في حزب سياسي  :الجنسية -أ

 .ةواحد، والملاحظ هنا أن المشرع لم يميز بين الجزائري الأصل ومكتسب الجنسي

أن  2سنة كاملة 01يحق لكل من بلغ سن الرشد القانوني وهو : السن -ب

 .ينخرط في حزب سياسي

من القانون  01/8بينت المادة  :عدم الانتساب للمؤسسات الحيادية -ج

الأفراد المحظور عليهم الانخراط في الأحزاب السياسية  08/10العضوي رقم 

ويتعلق الأمر بالقضاة وأفراد الجيش الوطني الشعبي  أثناء ممارستهم لنشاطهم،

وأسلاك الأمن وأعضاء المجلس الدستوري، وكل عون من أعوان الدولة الذين 

يمارسون وظائف السلطة والمسؤولية والذي ينص القانون الأساسي الذي 

يخضعون له صراحة على تنافي الانتماء وقطع أية علاقة مع أي حزب سياسي 

ويرجع سبب منع هذه الفئات من الانخراط في . عهدة أو الوظيفةطيلة هذه ال

الأحزاب السياسية لما يحيط بوظائفها من حساسية تستلزم الحياد والوقوف 

 .على مسافة واحدة من الجميع

نعتقد أن المشرع كان موفقا في استبعاد هذه الفئات من النشاط الحزبي 

ط، ذلك أنه في حال انتهاء العلاقة طالما أنه استبعاد مؤقت يرتبط بالوظيفة فق

 .الوظيفية يحق لهم الانخراط في أي حزب سياسي يشاؤونه

ومن المفيد الإشارة إلى أنه وإن كان عدم الانتساب للمؤسسات الحيادية 

شرط ضروري للانخراط في الأحزاب السياسية أو في تأسيسها، إلا أن ذلك لا 

                                                 
 .08/10العضوي رقم  من القانون 01المادة  - 1
 .من القانون المدني الجزائري 10/8المادة  - 2
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هم عن طريق ممارسة حقهم في اختيار يمنع منتسبي هذه المؤسسات من إبداء آرائ

 . مرشحيهم لمختلف الاستحقاقات الانتخابية

 :القيود العامة - ثانيا
يمكن تقسيم القيود العامة التي أوجبها المشرع على حق الأفراد في تأسيس 

وقيود ( 0)الأحزاب السياسية إلى قيود تتعلق بتسمية الحزب وبمبادئه وأهدافه 

 (.8)تتعلق بنشاطه 

 :لقيود المتعلقة بتسمية الحزب ومبادئه وأهدافها -0
لا يجوز لأي : "على أنه 08/10نون العضوي رقم من القا( 16)أشارت المادة 

حزب سياسي أن يختار لنفسه اسما أو رمزا أو علامة كاملة أخرى مميزة يملكها 

حزب أو منظمة وجدا من قبله أو سبق أن ملكتها حركة مهما تكن طبيعتها وكان 

 ".ومثلها  0150موقفها أو عملها مخالفين لمصالح الأمة ومبادئ أول نوفمبر 

ولعل عقدة تكرار التجربة التي تسببت في المأساة الوطنية والتخوف من 

عودة الحزب المنحل إلى الساحة السياسية، كانت وراء هذه الصياغة المرنة 

ة المذكورة أعلاه على والغامضة، ولتلافي ذلك نقترح إعادة صياغة المادة السادس

يجب ألا يكون للحزب المراد تأسيسه اسما أو رمزا أو علامة : "النحو التالي

 ".تماثل اسما أو رمزا أو علامة لحزب قائم أو سبق حله

يجب أن يكون إنشاء الحزب "ونصت المادة السابعة من ذات القانون على أنه 

". ور وهذا القانون العضويالسياسي وسيره وعمله ونشاطه مطابقا لأحكام الدست

 : "وأضافت المادة الثامنة على انه يحضر تعارض مبادئ الحزب وأهدافه مع

 .القيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية -

 .والخلق الإسلامي 0150قيم ثورة أول نوفمبر  -

 .الوحدة والسيادة الوطنية -

 .الحريات الأساسية -

البلاد وسيادة الشعب وكذا الطابع الديمقراطي والجمهوري  استقلال -

 .للدولة
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 .أمن التراب الوطني وسلامته -

وتمنع عن الأحزاب السياسية كل تبعية للمصالح الأجنبية أيا كان 

 ".شكلها

 :القيود المتعلقة بنشاط وعلاقات الأحزاب -8
لا يمكن " :على أنه 08/10نصت المادة التاسعة من القانون العضوي رقم 

للحزب السياسي أن يلجأ إلى العنف أو الإكراه مهما تكن طبيعتهما أو شكلهما، كما 

 ".لا يمكنه أن يستلهم من برنامج عمل حزب سياسي محل قضائيا

من نفس القانون الحزب السياسي في إطار نشاطاته ( 06)وألزمت المادة 

 : باحترام المبادئ والأهداف الآتية

 .رموزهاخصائص الدولة و -

 .ثوابت الأمة -

 .تبني التعددية السياسية -

 .ممارسة النهج الديمقراطي في مساره -

 .نبذ العنف والإكراه بكل أشكاله -

 .الحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الإنسان -

 .النظام العام -

استعمال اللغات الأجنبية في جميع : " هذا، ويمنع على الأحزاب السياسية

 .1"تهانشاطا

أي ارتباط عضوي أو تبعي أو : "ويمنع أيضا على الأحزاب السياسية

 ". رقابي مع نقابة أو جمعية أو أي منظمة أخرى ليس لها طابع سياسي

 

 

 

                                                 
 . 08/10من القانون العضوي رقم  02 ةالماد - 1
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 القيود الواردة على حق المواطن الجزائري في اعتماد الأحزاب السياسية: المطلب الثاني
البدء بمرحلة التصريح يتطلب اعتماد الحزب السياسي في الجزائر 

وأخيرا مرحلة ( ثانيا)مرورا بمرحلة عقد المؤتمر التأسيسي ( أولا)التأسيسي 

 (.ثالثا)الاعتماد 

 :مرحلة التصريح التأسيسي - أولا

تبدأ هذه المرحلة بإيداع ملف التصريح التأسيسي من قبل الأعضاء 

الرد عنه من قبل وتنتهي إما بقبوله أو برفضه أو الامتناع عن ( 0)المؤسسين 

 (.8)الجهة المختصة بدراسته 

 :إعداد وإيداع ملف التصريح بالتأسيس -0
ألزم المشرع الجزائري مؤسسي الحزب السياسي بإيداع ملف التصريح 

ويلزم الموظف المختص وفقا لهذا  بتأسيس الحزب لدى الوزير المكلف بالداخلية،

القانون بتسليم وصل إيداع التصريح بتأسيس الحزب بعد التحقق الحضوري من 

 .وثائق الملف

 :1ويشتمل ملف التصريح بتأسيس الحزب السياسي على

أعضاء مؤسسين يذكر فيه  (11)طلب تأسيس الحزب يوقع عليه ثلاثة  -

 .أسم وعنوان مقر الحزب السياسي وكذا عناوين المقرات المحلية إن وجدت

مؤسسان على الأقل عن كل ولاية ( 18)تعهد مكتوب يوقعه عضوان  -

ولايات الوطن على الأقل، يتضمن احترام أحكام الدستور ( 0/0)منبثقة عن 

للحزب في أجل سنة واحدة ابتداء والقوانين المعمول بها وعقد مؤتمر التأسيس 

 .من تاريخ إشهار قرار الترخيص بعقد المؤتمر في الصحافة

 .نسخ( 11)مشروع القانون الأساسي للحزب في ثلا   -

 .مشروع تمهيدي للبرنامج السياسي -

 .مستخرجات من عقود ميلاد الأعضاء المؤسسين -

                                                 
 . من القانون نفس القانون 01المادة  - 1
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 .اء المؤسسينللأعض 11مستخرجات من صحيفة السوابق القضائية رقم  -

 .شهادة الجنسية الجزائرية للأعضاء المؤسسين -

 .شهادات إقامة للأعضاء المؤسسين -

أحد  المشرع الجزائري تعديلا على هذه الشروط مقارنة بالقانون رقم 

، باشتراطه إرفاق التصريح 1(الملغى)المتعلق بالأحزاب السياسية  19/11

عضاء المؤسسين، وسحبه لشهادة التأسيسي بشهادات الجنسية الجزائرية للأ

 .في أعمال ضد الثورة التحريرية 0108إثبات عدم تورط المولودين قبل يوليو 

وعلى العموم مجمل محتويات ملف التصريح التأسيسي في متناول الجميع 

ولا تثقل كاهل الأعضاء المؤسسين بأية شروط تعجيزية والفائدة منها واضحة 

 . وجلية

عضوا في اثني ( 80)قامة الفعلية لأربعة وعشرين ولئن اعتبر شرط الإ

ولاية على الأقل من ولايات الوطن للموقعين على التعهد تخفيفا على ( 08)عشر 

، والذي (الملغى)المتعلق بالأحزاب السياسية  19/11ما كان عليه في القانون 

ولاية على ( 06)اشترط الإقامة الفعلية لخمسة وعشرين عضوا في ستة عشر 

، إلا أنه يعتبر تشديدا على ما نص عليه القانون 2لأقل من ولايات الوطنا

، والذي اشترط ألا (الملغى أيضا)المتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي  21/00

عضوا فقط دون حتديد ( 05)يقل عدد المؤسسين والمسيرين عن خمسة عشر 

 .3لتوزيعهم الجغرافي

لتصريح بالتأسيس أمام الموظف هذا، ويفرض إيداع المؤسسين لطلب ا

المختص تسليمهم وصل إيداع بذلك فورا بعد حتققه الحضوري من وثائق الملف، 

                                                 
 .المتعلق بالأحزاب السياسية( الملغى) 19/11من القانون رقم  00المادة  - 1
 .المتعلق بالأحزاب السياسية (الملغى) 19/11من القانون  00المادة  - 2
 .21/00من القانون  00المادة  - 3
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الذي لم يحدد المدة التي يجب أن يسلم فيها ( الملغى) 19/11بخلاف القانون 

 .1وصل الإيداع من طرف وزارة الداخلية، ولم ينص على وجوب تسليمه

 :التصريح بالتأسيس سلطة الجهة المختصة بدراسة -8
من تاريخ وصل  2يوما( 61)للوزير المكلف بالداخلية أجل أقصاه ستين 

استلام التصريح بالتأسيس للتأكد من مدى مطابقته للدستور ولأحكام القانون 

فإن تبين له أن ملف التصريح  المتعلق بالأحزاب السياسية، 08/10العضوي رقم 

بالتأسيس قد استوفى جميع الشروط التأسيسية مكن الأعضاء المؤسسين من عقد 

، وإن تبين له خلاف ذلك رفض التصريح بالتأسيس، أما إن 3مؤتمره التأسيسي

يوما من تاريخ طلب التصريح ( 61)سكت الوزير المكلف بالداخلية ومرت ستين 

عد بمثابة ترخيص للأعضاء المؤسسين بعقد المؤتمر بالتأسيس، فسكوته هنا ي

، هذا ويمكن للوزير المكلف بالداخلية خلال هذا الأجل طلب 4التأسيسي للحزب

تقديم أي وثيقة ناقصة وكذا استبدال أو سحب أي عضو لا يستوفي الشروط 

 .5من هذا القانون العضوي( 09)المطلوبة في المادة 

طات الواسعة الممنوحة لوزير الداخلية في ومن هذا وذاك تتضح جليا السل

هذا، ويمكن للأعضاء المؤسسين فقط الطعن في قرار . مرحلة التصريح التأسيسي

باعتباره الجهة الأولى والأخيرة  6رفض التصريح التأسيسي أمام مجلس الدولة

المنوط بها الفصل في دعاوى الإلغاء والتفسير وتقدير المشروعية في القرارات 

يوما من ( 11)في أجل أقصاه ثلاثين  7رة عن السلطات الإدارية المركزيةالصاد

                                                 
 .19/11من القانون رقم  08المادة  - 1
 .08/10من القانون العضوي رقم  81المادة  - 2
 .من نفس القانون 0/ 80المادة  - 3
 .من نفس القانون 81المادة  - 4
 .من ذات القانون 81المادة  - 5
 .من القانون ذاته 88المادة  - 6
 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 110المادة  - 7
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، ولمجلس الدولة أجل شهرين من تاريخ إيداع العريضة الافتتاحية 1تاريخ التبليغ

 .2للبت في دعوى إلغاء قرار الرفض

هذا، ويؤهل قرار قبول الوزير المكلف بالداخلية لملف التصريح بالتأسيس 

بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب، بعد إشهار قرار القبول في الأعضاء المؤسسين 

يوميتين إعلاميتين وطنيتين على الأقل، على أن يذكر في هذا الإشهار إسم الحزب 

ومقره وألقاب وأسماء ووظائف الأعضاء المؤسسيين الذين وقعوا على التعهد 

 .3المطلوب في الملف

 :مرحلة عقد المؤتمر التأسيسي - ثانيا

من قانون الأحزاب على الشروط المتعلقة ( 86)، و(85)، (80)لمواد نصت ا

ومنها ما ( 0)بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب، فمنها ما يتعلق بأجل انعقاد المؤتمر 

 (.8)يتعلق بشروط انعقاد المؤتمر 

 آجال انعقاد المؤتمر التأسيسي/ 0

ينعقد المؤتمر التأسيسي للحزب بعد استكمال مرحلة التحضير له من قبل 

الأعضاء المؤسسين، خلال سنة واحدة يبدأ سريانها من تاريخ إشهار قرار 

، مع إمكانية تمديد 4ترخيص التصريح بالتأسيس في يوميتين إعلاميتين وطنيتين

ى طلب يوجهه أجل السنة المذكور أعلاه في حالة القوة القاهرة بناءا عل

 .أشهر( 16)الأعضاء المؤسسون إلى وزير الداخلية، على ألا يتجاوز التمديد ستة 

هذا، ويكون قرار الوزير برفض التمديد قابلا للطعن فيه خلال خمسة  

يوما الموالية لقرار رفض التمديد أمام مجلس الدولة الفاصل في ( 05)عشر 

ددة لعقد المؤتمر التأسيسي دون ، وبانقضاء المدة المح5القضايا الاستعجالية

                                                 
 .08/10من القانون العضوي رقم  0/ 80المادة  - 1
 .من نفس القانون 96المادة  - 2
 .من القانون نفسه 8/ 80المادة  - 3
 .المتعلق بالأحزاب السياسية 08/10من القانون العضوي  80/0المادة  - 4
 .من القانون نفسه 1/ 86المادة  - 5
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انعقاده لسبب أو لآخر يصبح قرار التصريح بالتأسيس لاغيا، ويقع كل نشاط 

حزبي يمارسه الأعضاء المؤسسون حتت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 

 (.08/10)من القانون العضوي ( 92)

 :شروط انعقاد المؤتمر التأسيسي -8
( 0/1)ر التأسيسي إلا إذا كان ممثلا بأكثر من ثلث لا يصح انعقاد المؤتم

ولاية موزعة عبر التراب ( 06)، أي أكثر من ستة عشر 1عدد ولايات الوطن

مؤتمر منتخبين من ( 511)وخمسمائة ( 011)الوطني، وبحضور ما بين أربعمائة 

منخرط على الأقل، على ألا يقل عدد المؤتمرين عن ( 0611)طرف ألف وستمائة 

عن كل ولاية، إضافة ( 011)مؤتمرا وعدد المنخرطين عن مائة ( 06)عشر  ستة

 .2إلى وجود نسبة من النساء ضمن المؤتمرين

والملاحظ على ما مضمون المادة المذكورة أعلاه هو إقرار المشرع صراحة 

بصفة العضوية للمنتسبين للحزب السياسي حتت التأسيس، وذلك بنصها على أن 

يجب انتخابهم من طرف ألف ( 511)أو الخمسمائة ( 011)ائة المؤتمرين الأربعم

، فكيف يمكن ذلك إذا علمنا أن العضوية (عضو)منخرط ( 0611)وستمائة 

يمنحه الحزب السياسي لمنتسبيه بعد استكمال إجراءات تأسيسه ( الانخراط)

وتمتعه بالأهلية القانونية؟، وعلى أي أساس ميز المشرع بين وصفهم بالمؤسسين 

طالما أن الجميع منتسبون إلى الحزب قبل ( الأعضاء)من وصفهم بالمنخرطين و

 .إعلان تأسيسه

مؤيد أن تنتخب بين ( 0611)إضافة إلى ذلك، من أين لألف وستمائة 

مؤتمر وكيانهم الذي ينتسبون إليه لم ير ( 511)أو خمسمائة ( 011)أربعمائة 

بالداخلية، أليس الأصل أن ينشأ النور بعد؟ ومصيره لا يزال بيد الوزير المكلف 

                                                 
 .من القانون نفسه 8/ 80المادة  - 1
 .من القانون ذاته 0و 1/ 80المادة  - 2
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الحزب أولا وبعدد محدود من الأعضاء المؤسسين الذين تلتقي أفكارهم على 

 .صياغة مبادئ الحزب وأهدافه؟ وبعد ذلك يأتي دور الاستقطاب فيه؟

هذا، ويجب أن ينعقد ويجتمع المؤتمر التأسيسي للحزب داخل التراب 

لانعقاد بمحضر يحرره محضر قضائي ، ويثبت هذا ا1الوطني مهما كانت الظروف

يذكر فيه ألقاب وأسماء الأعضاء المؤسسين الحاضرين والغائبين، عدد المؤتمرين 

الحاضرين، مكتب المؤتمر، المصادقة على القانون الأساسي والنظام الداخلي 

لمشروع الحزب وبرنامج عمله، هيئات القيادة والإدارة وكل العمليات أو الشكليات 

 .2بت عن أشغال المؤتمرالتي ترت

يتوج انعقاد المؤتمر التأسيسي للحزب بالمصادقة على القانون الأساسي 

 3:للحزب والذي يجب أن يحدد فيه ما يلي

 تشكيلة هيئة المداولة وطريقة انتخابها وصلاحياتها، -

تشكيلة الهيئة التنفيذية التي يجب أن تضم عددا من المناضلات،  -

 .انتخابها وتجديدها ومدة عهدتها وصلاحياتها وكيفيات

أسس الحزب السياسي وأهدافه في ظل احترام الدستور وأحكام القانون  -

 العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية والتشريع الساري المفعول،

 إجراءات الحل الإرادي للحزب السياسي، -

 الأحكام المالية، -

يئة التنفيذية للحزب نسبة من النص على تضمين هيئة المداولة واله -

 المناضلات ضمن أعضائها،

                                                 
 .من القانون ذاته 0/ 85المادة  - 1
 .من القانون نفسه 8/ 85المادة  - 2
 .من القانون نفسه 15المادة  - 3
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إضافة إلى التنظيم الداخلي للحزب والذي يجب أن يحدد حقوق  -

المنخرطين وواجباتهم والكيفيات والقواعد والإجراءات المتعلقة باجتماعات 

 ،1الدورات العادية وغير العادية والاجتماعات الدورية للهيئات

 .2اع القانون الأساسي للحزب لدى وزارة الداخليةالعضو المفوض بإيد -

على أن كل تغيير قد يطرأ على تنظيم الهيئات القيادية وتشكيلاتها طبقا 

للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب وكل تعديل لقانونه الأساسي والنظام 

نى يوما الموالية، ليتس( 11)الداخلي يجب أن يبلغ لوزير الداخلية خلال ثلاثين 

يوما حتسب من تاريخ تبليغه ( 11)له بعدها إصدار قرار بشأنه في غضون ثلاثين 

، ويعد سكوت الوزير عن الرد على التصريح بالتغيير بعد انقضاء المدة 3بالتغيير

، هذا ولا يعتد بالتغييرات 4المحددة لذلك بمثابة قبول للتغييرات الحاصلة

لمعتمد في يوميتين إعلاميتين وطنيتين الحاصلة إلا بعد إشهارها من قبل الحزب ا

 .5على الأقل

ولكن ماذا لو أن وزير الداخلية رفض هذه التغييرات الحاصلة؟ هذا ما لم 

وعلى اعتبار أن الأصل هو قابلية الطعن أمام القضاء في كل قرار . ينظمه المشرع

ي إداري ما لم يكن من أعمال السيادة وما لم يكن محصنا أمام الطعن القضائ

بنص قانوني صريح، نرى انه يمكن الرجوع إلى القواعد العامة المنصوص عليها 

 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية( 110)في المادة 

 :مرحلة اعتماد الحزب السياسي -ثالثا

أو السكوت عن  وتنتهي بقبوله أو رفضه( 0)تبدأ بتقديم طلب الاعتماد

 (.8)الرد عنه من الجهة المختصة بدراسته

                                                 
 .من القانون نفسه 01المادة  - 1
 .القانون نفسهمن  1/ 15المادة  - 2
 .من القانون نفسه 8و 0فقرة  16المادة  - 3
 .من القانون نفسه 1فقرة  16المادة  - 4
 .من القانون نفسه 19المادة  - 5
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 :طلب الاعتماد -0
بعد اختتام أشغال المؤتمر التأسيسي للحزب، على العضو المفوض قانونا 

( 11)إيداع ملف طلب الاعتماد لدى الوزير المكلف بالداخلية في ظرف ثلاثين 

 .1يوما من ذلك التاريخ، مقابل تسليم وصل إيداع حالا

نا فعل المشرع حين مدد مهلة إيداع ملف طلب الاعتماد لدى وزير حس

يوما التي كانت في ظل القانون ( 05)الداخلية إلى شهر بدلا من خمسة عشر 

، غير أن ما يؤخذ على هذا النص عدم ترتيبه لأي أثر عن عدم 2(الملغى) 19/11

 .يوما المحددة أعلاه( 11)إيداع طلب الاعتماد خلال ثلاثين 

ستمر سلسلة القيود الإجرائية في التمديد، إذ يقع على عاتق الأعضاء وت

 3:المؤسسين إرفاق ملف طلب الاعتماد بالوثائق التالية

 طلب خطي للاعتماد، -

 نسخة من محضر عقد المؤتمر التأسيسي، -

 نسخ،( 11)القانون الأساسي للحزب السياسي في ثلا   -

 نسخ،( 11)برنامج الحزب السياسي في ثلا   -

قائمة أعضاء الهيئات القيادية المنتخبين قانونا مرفقة بالوثائق  -

 .من القانون العضوي المتعلق بالأحزاب،( 09)المنصوص عليها في المادة 

 .النظام الداخلي للحزب -

نجدها تنص على  08/10من القانون العضوي رقم ( 09)وبالعودة للمادة 

ولو . المؤسسين، ولا تتضمن أية وثائقالشروط الواجب توافرها في الأعضاء 

افترضنا أن المقصود هو الوثائق التي تثبت توافر الأعضاء المؤسسين على 

السالفة الذكر، ألا تشكل هذه الوثائق ( 09)الشروط المنصوص عليها في المادة 

                                                 
 .من القانون نفسه 89المادة  - 1
 .من القانون نفسه 88المادة  - 2
 .من القانون نفسه 82المادة  - 3
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قيد آخر في طريق تأسيس الأحزاب السياسية؟ ما دام سبق تقديمها في مرحلة 

 .سيالتصريح التأسي

 :سلطة الجهة المختصة بتلقي طلب الاعتماد -8
يتولى الوزير المكلف بالداخلية مراقبة مدى مطابقة ملف الاعتماد 

ويمكنه من خلال هذا  يوما من تقديم الطلب إليه،( 61)للقانون خلال ستين 

أو /الأجل وبعد إجراء التدقيق اللازم أن يطلب استكمال الوثائق الناقصة و

. 1استخلاف أي عنصر في الهيئات القيادية لا يستوفي الشروط المطلوبة قانونا

وتنتهي عملية التدقيق وفحص المطابقة إما بالموافقة على اعتماد الحزب أو 

 .الرد على طلب الاعتماد الاعتراض عليه، أو السكوت عن

فإذا ارتأى الوزير المكلف بالداخلية أن ملف الاعتماد مطابق لأحكام 

القانون يوافق على اعتماد الحزب السياسي بموجب قرار يبلغه إلى الهيئات 

القيادية في الحزب وينشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 

ر يكتسب الحزب الشخصية المعنوية ، ومن تاريخ النش2الديمقراطية الشعبية

 . 3والأهلية القانونية

هذا، وألزم المشرع الوزير المكلف بالداخلية في حالة رفض طلب الاعتماد 

 .وتبليغه لطالبي الاعتماد 4تعليل قراره بالرفض تعليلا قانونيا

ويخول القانون الأعضاء المؤسسين والمسيرين حق الطعن في قرار رفض 

، ولمجلس 5من تاريخ تبليغهم به( 18)مجلس الدولة خلال شهرين الاعتماد أمام 

من تاريخ إيداع العريضة الافتتاحية ليفصل في ( 18)الدولة أجل شهرين

                                                 
 .من القانون نفسه 81المادة  - 1
 .من القانون نفسه 10المادة  - 2
 .من القانون نفسه 18المادة  - 3
 .من القانون نفسه 11المادة  - 4
 .من القانون نفسه 11المادة  - 5
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، فإذا تم قبول الطعن عد الحكم الفاصل في الدعوى بمثابة اعتماد، 1الطعن

لف ويترتب عليه تسليم قرار اعتماد الحزب السياسي فورا من قبل الوزير المك

 .بالداخلية

ويعتبر امتناع الوزير المكلف بالداخلية عن الرد على طلب الاعتماد المودع 

يوما التي حددها القانون لذلك، اعتمادا يتعين على ( 61)لديه خلال أجل ستين 

 .2الوزير تبليغه إلى الهيئة القيادية للحزب ونشره في الجريدة الرسمية

المذكورة أعلاه الأثر ( 10) المادة ولكن وللأسف، فإن المشرع لم يحدد في

القانوني المترتب عن عدم تبليغ الهيئة القيادية للحزب بالاعتماد بعد مضي 

عن سكوت الوزير المكلف بالداخلية عن الرد على الطلب، ( 61)أجل الستين يوما 

وفي ظل هذا الوضع لا نستبعد أن تلقى الأحزاب نفس المصير الذي لقيه كل من 

، اللذين لم يعتمدا "الجبهة الديمقراطية"، حزب "الوفاء والعدل حركة"حزب 

 .رغم مرور أجل الستين يوما المتاحة لوزير الداخلية للبت في طلب الاعتماد

مما سبق ذكره نخلص الى أن الحزب السياسي يتمتع بالشخصية المعنوية 

عتماده في والأهلية القانونية لممارسة نشاطه السياسي اعتبارا من تاريخ نشر ا

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في حالة 

الموافقة، أو من تاريخ تبليغ الاعتماد ونشره في الجريدة الرسمية في حالة حكم 

( 61)مجلس الدولة بقبول الطعن ضد قرار رفض الاعتماد، أو بعد مرور ستين 

ماد دون رد وزير الداخلية على يوما التي حددها القانون لدراسة طلب الاعت

 .ذلك

 :خاتمة
وفي الأخير، يمكننا القول بأنه ولئن وجدت بعض الأحكام الايجابية فيما 

يتعلق بحق الأفراد في تأسيس الأحزاب السياسية والانخراط فيها في ظل 

                                                 
 .من القانون نفسه 96المادة  - 1
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انه قد تميز بفكرتي تعدد الساري المفعول، إلا  08/10القانون العضوي رقم 

. القيود المفروضة على تأسيس الأحزاب وطول الإجراءات المطلوبة للاعتماد

وهو ما يشكل تراجعا لحق الأفراد في تأسيس الأحزاب والانخراط فيها مقارنة 

 . بما كان عليه الوضع في قانون الجمعيات ذات الطابع السياسي الملغى
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 الضمانات القانونية لحماية الحق في الترشح

 في التشريع الجزائري
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 :ملخص

الترشح جزءا لا يتجزأ من العملية الانتخابية ككل، وعلى يعد الحق في 

الدولة أن توفر ضمانات أساسية وفعالة من أجل حماية هذا الحق من أي خرق 

وذلك من خلال إرساء نصوص قانونية صارمة، وكذا آليات ووسائل . أو اعتداء

 عملية توفر تلك الحماية ميدانيا وتجعل الواقع العملي مطابق لمستوى تلك

 .النصوص

 

Résumé: 

Le droit de se porter candidat fait partie intégrante du processus 

électoral dans son ensemble, l’état doit prévoir des garanties 

fondamentales et efficaces pour protéger ce droit de toute atteinte ou 

attaque, par la mise en place de textes juridiques stricts, en plus des 

mécanismes et des moyens pratiques qui fournissent une telle protection 

sur le terrain et rendent la réalité pratique identique au niveau de ces 

textes. 
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 :مقدمة
إن المشاركة السياسية هي حق من حقوق الانسان التي ينبغي حمايتها دفعا 

إلى التقدم والرقي، وأن لذلك الحق إطارا من النصوص التي من الواجب في 

وجودها أن تحميه وتحافظ عليه ضد أي تعسف أو جور، ومن خلال هذه العملية 

ملية السياسية يمارس المواطنون أدورا وظيفية فعالة ومؤثرة في آليات الع

ومخرجاتها سواء من حيث اختيار الحكام والقيادات السياسية على كافة 

 .المستويات

ويأتي حق الترشح لشغل الوظائف السياسية في مقدمة الحقوق السياسية 

التي كفلتها الوثائق الدستورية في العصور الحديثة، وهو يعتبر من الأعمال 

تسبق الاقتراع مباشرة، والترشح عمل التحضيرية للعملية الانتخابية التي 

قانوني يعرب به الشخص صراحة وبصفة رسمية أمام الجهة المختصة عن 

ولحماية هذا الحق وجب توفر مجموعة من . إرادته في التقدم لاقتراع ما

هل وفق المشرع : الضمانات القانونية، وهنا يمكن أن نطرح التساؤل التالي

للازمة والكافية نظريا وعمليا لحماية حق الجزائري في توفير الضمانات ا

الترشح للانتخابات، باعتباره حقا دستوريا ومؤشرا قويا على ممارسة 

 الديمقراطية؟

 :وللإجابة على هذا التساؤل ارتأينا تقسيم الدراسة حسب الخطة الآتية

 .الاطار القانوني لحق الترشح: المطلب الأول

 .تعريف الترشح وأهميته: الفرع الأول

 .ليب وشروط الممارسة الحق والترشحأسا: الفرع الثاني

 .الضمانات العملية لحماية حق الترشح: المطلب الثاني

 .الضمانات الإدارية لحماية حق الترشح: الفرع الأول

 .الضمانات القضائية لحماية حق الترشح: الفرع الثاني

 .الضمانات الدستورية لحماية حق الترشح: الفرع الثالث

 :بيان ذلك كالآتي وسيأتي 
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 الإطار القانوني لحق الترشح: المطلب الأول

 نتناول فيه تعريف الترشح وأهميته ثم أساليبه وشروط ممارسته وفقا

للنصوص القانونية الواردة في الدستور الجزائري وقانون الانتخابات وذلك في 

 :فرعين، كالاتي

 تعريف الترشح وأهميته: الفرع الأول

يعد الحق في الترشح من أبرز الحقوق والسياسية والذي قوامه إتاحة 

الفرصة أمام كل مواطن تتوافر فيه الشروط التي يتطلبها المشرع لخوض المراسم 

 1.الانتخابية المختلفة لترشيح نفسه وتمثيل المواطنين

لم تعرف معظم الدساتير والقوانين حق الترشح واكتفت بالنص على 

ليب ممارسته والشروط الواجب توفرها في المرشح، لذلك ينبغي إجراءات واسا

حق الفرد في تقديم نفسه على : "لتحديد مدلوله، فقد عرف بأنه الرجوع للفقه

هيئة الناخبين لتولي السلطات العامة نيابة عنهم، لأن الديمقراطية تقوم على 

تأتى ذلك أساس تحقيق الحرية السياسية وهي حكم الشعب نفسه بنفسه، ولا ي

 2"إلا عن طريق الانتخاب والترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية

حق من الحقوق السياسية يمارس على أساس من : "كما يعرف الترشح بأنه

المساواة بين المواطنين الذين تتوافر فيهم الشروط الموضوعية والشكلية 

ة من خلال القيام بعمل قانوني المنصوص عليها في الدساتير والقوانين الانتخابي

إعمالا للحق في المشاركة السياسية، وذلك بإبدائهم لرغبتهم الصريحة في تقلد 

                                                 
، دار النهضة العربية، القاهرة، السياسيةالحقوق . أحمد سليمان عبد الراضي محمد - 1

 .012 ، ص8102
، مذكرة ماجستير في الحماية الدستورية للحقوق السياسية في الجزائرسعيد لوافي،  - 2

 .01 ، ص8101 -8112الحقوق، تخصص قانون دستوري، جامعة بسكرة، 
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منصب من المناصب الرئاسية أو النيابية من خلال العمل على الحصول على 

 1.اصوات الناخبين المخولين اختيار المترشح المتنافس في العملية الانتخابية

تعد من الاعمال التحضيرية للعملية الانتخابية التي  إن عملية الترشح

تسبق الاقتراع مباشرة وبزمن قريب جدا يحد د غالبا بموجب القوانين المنظمة 

للانتخابات، والترشح عمل قانوني يعرب به الشخص صراحة وبصفة رسمية 

 2.أمام الجهة المختصة عن إرادته في التقدم لاقتراع ما

جراء من إجراءات العملية الانتخابية التي يتم كما يعرف بأنه ذلك الا

بمقتضاه اكتساب المواطن صفة المرشح والصلاحية المؤهلتين لدخول المنافسة 

الانتخابية والسعي للحصول على اصوات الناخبين من أجل الفوز بالمنصب 

 3.المطلوب شغله بالانتخاب

ائل أما عن أهمية هذا الحق فتمكن في كونه وسيلة هامة من وس

الديمقراطية، إضافة إلى كونه ركن هام من أركان المشاركة السياسية، وسيلة 

 .فعالة لضمان وصول الشعب المناسب لمراكز صنع القرار

ويمكن الحق في الترشح الفرد من المساهمة في إدارة شؤون المجتمع وتولي 

تخابات ، وهو لا يقل أهمية عن الحق في التصويت والان4وظائف الدولة المختلفة

والاستفتاءات العامة في الدولة وعن الحق في التصويت والانتخابات 

والاستفتاءات العامة في الدولة وحق الاشتراك في تكوين الاحزاب السياسية أو 

 .الدخول فيها

                                                 
المنظومة ضمانات وآليات حماية حق الترشح في المواثيق الدولية وسهام عباسي،  - 1

 .12 ، ص8101 -8101، مذكرة ماجستير في الحقوق، جامعة باتنة،التشريعية الجزائرية
دار  ،آليات ووسائل ضمان العملية الانتخابية في التشريع الجزائريجمال الدين دندن،  - 2

 .21 ، ص8101الخلدونية، الجزائر، 
 .20المرجع نفسه، ص  - 3
دار الفكر والقانون، المنصورة  – دراسة مقارنة -الإنسانضمانات حقوق أميرة خبابة،  - 4

 .28، ص 8101
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إن ممارسة هذا الحق يوقع على عاتق المعني مسؤولية العضوية في أحد 

لجمهورية متى تم انتخابه لأي من المجالس المنتخبة أو مباشرة مهمة رئاسة ا

هذه المهام، ولا يمكن أن تتأتى هذه الممارسة في شكلها الفعال إلا من خلال تبني 

المترشح لبرنامج سياسي واضح، يمكن من خلاله تحقيق الهدف الأسمى من 

 1.الانتخابات وهو معالجة الأوضاع السائدة في المجتمع

مية لحقوق الانسان حق الترشح وكرسته لقد كلفت المواثيق العالمية والاقلي

دساتير كل الدول كأحد الحقوق السياسية التي يتمتع بها المواطنون دون 

منه على الحق في  12في المادة  0212الأجانب فقد أكد الدستور الفرنسي لسنة 

منه على حق المواطنين في الترشح  81الترشح لرئاسة الدولة، ونصت المادة 

طبقا للشروط التي ينظمها المشرع في القانون الأساسي، أما لعضوية البرلمان 

بالنسبة للترشح لعضوية المجالس المحلية فإن القوانين العادية هي التي تحدد 

 2.شروطها وتنظيميها

، 81023من التعديل الدستوري لعام  28أما في الجزائر فقد نصت المادة 

للانتخاب والترشح حيث  على أحقية كل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية

، ونصت "لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخب وينتخب" :ورد فيها

منه على الحق في الترشح لرئاسة الجمهورية وفقا للشروط المحددة في  82المادة 

على الحق في الترشح للمجلس النيابي طبقا للشروط  081المادة، ونصت المادة 

                                                 
تأثير نظام الاقتراع على عملية الترشح للانتخابات محمد البرج، محمد بن محمد،  - 1

، جامعة ورقلة، مجلة دفاتر السياسة والقانون، وعلاقته بالنظام السياسي في الجزائر وتونس

 .88 ، ص8108، جوان 08العدد
 .01 سعيد الوافي، مرجع سابق، ص - 2
 .، يتضمن التعديل الدستوري الجزائري8102مارس  12مؤرخ في  10-02قانون رقم  - 3
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، الذي يحدد 011-02العضوي وهو قانون الانتخابات التي يحددها القانون 

 .كذلك شروط الترشح للمجالس البلدية والولائية

تفعيل دور  8102و 8112كما فرض كل من التعديل الدستوري لسنة 

المرأة في المجالات السياسية وحظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة وهذا يبرر نية 

ة لضمان حرية ونزاهة العملية المشرع الجزائري في وضع آليات متين

 2.الانتخابية

 أساليب وشروط ممارسة الحق في الترشح : الفرع الثاني 
نتطرق للأساليب التي أقرها المشرع الجزائري للترشح للانتخابات النيابية 

 .ووالرئاسية ثم الشروط الواجب توفرها في المترشح

 :أساليب ممارسة حق الترشح  -أولا 
الترشح عن طريق : نص المشرع الجزائري على أسلوبين للترشح، وهما

القوائم سواء قائمة تحت رعاية حزب سياسي أو قائمة حرة وهو أسلوب يتعلق 

بالانتخابات المحلية والتشريعية، وأسلوب الترشح الفردي أو ما يسمى ترشيح 

من  012، 21 ،81المواد. )الأفراد لأنفسهم وهو يتعلق بالانتخابات الرئاسية

 (.01-02قانون 

 :الترشح عن طريق القوائم الحزبية أو الحرة - 0

وهو من أكثر أساليب الترشح انتشارا في الوقت الحالي، وتتميز به الدول 

من القانون العضوي  81ولقد ورد في المادة  التي تأخذ بنظام التمثيل النسبي،

فيما  01-02من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات  81المتعلق بالانتخابات 

يخص الانتخابات البلدية والولائية، يجب أن تزكى صراحة القائمة المرشحة 

من طرف حزب أو عدة أحزاب سياسية أو مقدمة بعنوان قائمة حرة، بشرط أن 

                                                 
، يتعلق 8102غشت  81الموافق ل  0118ذي القعدة  88مؤرخ في  01-02القانون العضوي  - 1

 (.8102غشت  82صدرت في  ،11جريدة رسمية عدد . )بنظام الانتخابات
 .21 جمال الدين دندن، مرجع سابق، ص - 2
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بالمئة  1زب السياسي خلال الانتخابات المحلية الاخيرة على أكثر من يتحصل الح

من الاصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المترشح فيها، أو يتوفر الحزب 

 .منتخبين على الأقل في المجالس الشعبية المحلية للولاية المعنية 01على 

ائمة تحت رعاية وفي حالة عدم توفر إحدى هاذين الشرطين، أو كانت الق

حزب يشارك لأول مرة في الانتخابات، أو حالة تقديم قائمة بعنوان قائمة 

توقيعا من ناخبي الدائرة الانتخابية  11حرة فإنه يجب أن يدعمها على الأقل 

توقيعا  811ويزاد هذا العدد إلى . المعنية فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله

 (.01-02من القانون  21المادة )طني نتخابات المجلس الشعبي الوبالنسبة لا

 (:ترشيح الافراد لأنفسهم) الترشح الفردي  - 8 

وهو أن يقوم الشخص الذي توفرت فيه شروط الترشح بتقديم طلب 

ترشحه للجهات المختصة ويطبق هذا الأسلوب في الجزائر في الانتخابات 

نه يتم على أ 01-02من القانون العضوي  012الرئاسية حيث نصت المادة 

التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية بإيداع طلب تسجيل لدى المجلس الدستوري 

من  018ويتضمن إسم المعني ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه، وأضافت المادة 

نفس القانون أنه إضافة إلى الشروط الواجب توفرها في المترشح يجب أن يحصل 

لس شعبية أو ولائية أو برلمانية توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجا 211على 

ولاية على الأقل، بحيث لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات  81موزعة على 

 .توقيع 0111المطلوبة في كل ولاية عن 

في هذا الأسلوب يقوم الناخبون باختيار مرشح واحد، أي أن الناخب يجد 

بصوته لفرد  نفسه أمام مرشحا فرديا أو مرشحين أفراد ويكون عليه أن يدلي

 1.واحد منهم فقط

 

                                                 
، دراسة مقارنة ضمانات الإشراف والرقابة على الانتخاباتعبد الحكيم فوزي سعودي،  - 1

 .81، ص8101بالنظام الفرنسي، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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 :الشروط القانونية لممارسة حق الترشح - ثانيا
 :هناك شروط موضوعية وأخرى شكلية

 :الشروط الموضوعية لممارسة حق الترشح -0

 :شرط القيد في القوائم الانتخابية -أ 
وهذا يعني أن يكون المترشح قد استوفى الشروط الواجب توفرها في 

 82المادة )أي أن يكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها،  الناخب،

 (01-02من القانون العضوي  10فقرة 

سنة على الاقل يوم الاقتراع بالنسبة  81ويتمثل في بلوغ المترشح  :السن

سنة بالنسبة لانتخاب نواب المجلس الشعبي  81للترشح للانتخابات المحلية، و

لنسبة للانتخابات الرئاسية، نلاحظ أن هذا السن غير سنة با 11الوطني، و

موحد لجميع الاستحقاقات الانتخابية في الدولة الواحدة، كما أنه غير موحد 

 .بين تشريعات الدول المختلفة

إن الحقوق السياسية ومنها حقا الانتخاب والترشح، لا يجب  :شرط الجنسية

ن ارتباطا وثيقا ومعيار هذا أن يتمتع بهما ويمارسهما إلا من يرتبط بالوط

بمعنى أن هذا الحق يقتصر على المواطنين دون  1.الارتباط هو الجنسية

ولقد اشترط المؤسس الدستوري الجزائري ضرورة عدم تجنس المترشح . الأجانب

للرئاسيات بجنسية أجنبية وأن يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط وامتد 

 (.8102من التعديل الدستوري  28المادة ) هذا الشرط إلى والديه وزوجه

وهو يرتبط بالترشح للانتخابات الرئاسية، وقد نص عليه  :شرط الاسلام

الدستور صراحة، وهو الشرط الذي لم يتم النص عليه بالنسبة للترشح 

للمناصب النيابية، عل أساس أن الترشح لشغل أعلى منصب في الدولة يعد 

 2.المجتمع الجزائري المسلمبمثابة لإفراز طبيعي لفطرة 

                                                 
 .21 سهام عباسي، مرجع سابق، ص - 1
 .22المرجع نفسه، ص  - 2



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 0012 - 

 

 :شرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية -ب

معناه تمتع الفرد المتقدم للترشح للاستحقاقات الانتخابية بالأهلية 

العقلية والأدبية، فيقصد بالأولى أن يكون المترشح معافا في قواه العقلية فلا 

لأهلية الأدبية فتعني يكون موضوع حجز بسبب الجنون أو العته أو السفه، أما ا

تخل بشرفه وتسقط  1أن لا يكون المترشح قد سبق الحكم عليه في جرائم معنية

منه أن لا يكون  11في المادة  01- 02اعتباره، كما يشترط القانون العضوي 

المترشح قد سلك سلوكا مضادا لمصالح الوطن أثناء الثورة التحريرية، وذلك لأن 

ورة من شأنها أن تؤدي إلى الاقصاء المؤبد من حق القيام بأعمال منافية للث

 2.الترشح

أي أن يثبت المترشح أداؤه الخدمة الوطنية أو  :شرط الخدمة الوطنية

الاعفاء منها، وهذا يعني ضرورة استجابة كل جزائري ذكر تم استدعاؤه من 

ليعرض على لجنة  سنة على الأقل، 02طرف وزارة الدفاع الوطني بعد أن يبلغ 

الفحص الطبية التي تقرر صلاحيته أو عدم صلاحيته لأداء الخدمة العسكرية، 

وعليه إذا كان الشخص في حالة تأجيل لأي سبب قانوني، فإنه لا يسمح له 

 3.بالترشيح، وعليه يجب أن يكون معفيا من أدائها أو يكون قد أداها فعلا

 (:الاجراءات)  الشروط الشكلية لممارسة حق الترشح - 8 

تنطلق عملية الترشح بسحب الاستمارة الخاصة بذلك ويحدد نموذجها 

فيما يخص  01-02من القانون العضوي  88عن طريق التنظيم، تطبيقا للمادة 

                                                 
، المكتب حقا الانتخاب والترشح وضماناتهما، دراسة مقارنة منصور محمد محمد الواسعي، - 1

 .111، 111، ص ص 8112الجامعي الحديث، الإسكندرية 
في نظام الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية في القانون  قراءةوحيدة قدومة،  - 2

، جامعة يةمجلة البحوث للحقوق والعلوم السياس، المتعلق بالنظام الانتخابات 01-02العضوي 

 .812، 811، ص ص 18، العدد 11، مجلد 0الجزائر
مجلة دفاتر ، تطور شروط الترشح للمجالس الشعبية المنتخبة في الجزائرمولاي هاشمي،  - 3

 .021 ، ص8101، جانفي08، جامعة ورقلة، العددالسياسة والقانون
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الانتخابات المحلية التي نصت أن إيداع القائمة الخاصة بالترشح يعد تصريحا 

 :تصريح البيانات الآتيةبالترشح ويجب أن يوقع من كل مترشح، ويتضمن ال

الاسم واللقب والكنية، الجنس تاريخ الميلاد مكانه، المهنة، العنوان الشخصي،  -

 .المستوى التعليمي وترتيب كل واحد منهم في القائمة

 تسمية الحزب أو الأحزاب بالنسبة للقوائم المقدمة تحت رعاية حزب سياسي  -

 .ار مع إرفاقها لبرنامجها الانتخابيعنوان القائمة بالنسبة للمترشحين الأحر -

 .الدائرة الانتخابية المعنية -

 .يسلم للمصرح وصل يبين تاريخ وساعة الايداع -

من  21أما بالنسبة لانتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني فقد نصت المادة 

 .على كيفية إيداع التصريح بالترشح 01-02القانون العضوي 

لمعرفة المزيد من الشروط الموضوعية أو الشكلية للترشح أنظر  :ملاحظة

 من الدستور 28والمادة  01-02من القانون  829289012المواد 

 الضمانات العملية لحماية حق الترشح: المطلب الثاني
 :وتتمثل في الضمانات الادارية والقضائية والدستورية ونستعرضها كالأتي

 الضمانات الادارية لحماية حق الترشح  :الفرع الأول
 :وتتمثل في الرقابة الادارية التي يمارسها والي الولاية ويتمثل دوره في

 :الرقابة على توافر شروط الترشح -أولا 
إذا كان المشرع الجزائري أسند مهمة الرقابة على توافر شروط الترشح 

النيابة أسندت فيها  للرئاسيات للمجلس الدستوري، فإن الترشح للانتخابات

الرقابة لوالي الولاية الذي يأمر بالنسبة للانتخابات المحلية بتشكيل لجنتين، 

تقوم الأولى بدراسة ملفات الترشح لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية، 

أما الثانية تختص بدراسة ملفات الترشح لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية 

التشريعية فتودع الملفات لدى مصالح الولاية بالنسبة  الولائية، أما الانتخابات

للمترشحين داخل الوطن لتتم دراستها تحتّ إشراف الوالي، في حالة رفض أي 

ترشيح أو قائمة مترشحين من قبل الوالي يجب أن يكون قراره معللا تعليلا كافيا 
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إمكانية  من تاريخ إيداع ملف الترشح، مع ابتداءايام  01وقانونيا وذلك خلال 

المحكمة )الطعن في قرار الرفض أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا 

 1(.الادارية

 :السهر على احترام أحكام الحملة الانتخابية -ثانيا
 :يسهر الوالي على السير الحسن للحملة الانتخابية وذلك من خلال

 :تقديم التصريح بعقد الاجتماعات الانتخابية -0
وذلك بعد تلقي طلب بخصوص ذلك يتضمن أسماء منظمي الاجتماع 

وألقابهم وعناوينهم وأرقام بطاقات هويتهم وتاريخ ومكان صدورها، وللوالي 

السلطة التقديرية في منح الترخيص من عدمه كما له تغيير مكان انعقاده، بهدف 

ظهر من الحفاظ على النظام العام، كما له توقيف الاجتماع إذا لاحظ أي م

 .مظاهر الفوضى

 : الاشراف على إدارة البلدية المختصة بتحديد الأماكن المخصصة لإشهار الترشيحات - 8
حيث يتدخل الوالي لتحديد الأماكن المعنية إذا لاحظ تقصير أو تهاون من 

 2.طرف رئيس البلدية

 :تعيين أعضاء مكاتب التصويت والفصل في الطعون المقدمة بشأنهم - 1
، 01-02من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات  11المادة  ورد في

بأن يعين أعضاء مكتب التصويت والأعضاء الإضافيين ويسخرون بقرار من 

الوالي من بين الناخبين المقيمين في إقليم الولاية باستثناء المترشحين وأقاربهم 

 أحزابهم والاعضاء وأصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة، والافراد المنتمين إلى

والمنتخبين، تنشر هذه القائمة بمقر الولاية والمقاطعة الادارية والدائرة 

 .والبلديات المعنية، كما تعلق في مكاتب التصويت يوم الاقتراع

                                                 
 .سالف الذكر 01-02من القانون  82922/0راجع المواد  - 1
 .018 عباسي، مرجع سابق، صسهام  - 2
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يمكن الاعتراض من هذه القائمة، ويقدم كتابيا ويكون معللا قانونيا خلال 

الاعتراض تكون القائمة محل تعديل، أيام الموالية لتاريخ التعليق، إذا قبل  1

أيام من  11وإذا رفض الاعتراض يبلغ قرار الرفض إلى الاطراف المعنية خلال 

 المحكمة أمام الرفض قرار في الطعن يمكن ،تاريخ إيداع من تاريخ ايداع الاعتراض

 .الرفض قرار تبليغ من أيام 11 خلال إقليميا المختصة الإدارية

  الترشح حق لحماية القضائية ناتالضما :الثاني الفرع

 شروط توافر مدى على الرقابة في الإداري القضاء دور على الضوء سنسلط

 الانتخابات دون (والتشريعية المحلية) النيابية للانتخابات بالنسبة الترشح

 رفض قرارات ضد الطعون في للفصل الإداري القضاء يتدخل حيث الرئاسية،

 .الترشيح

 :الوطني الشعبي المجلس نواب انتخاب في شروطال توافر على الإداري القضاء رقابة - أولا

 الوالي قرار ضد المرفوع الطعن في إقليميا المختصة الإدارية المحكمة تفصل

 العضوي القانون عليه نص ما حسب حرة أو حزبية قائمة ترشح برفض القاضي

 أو ترشح لأي الرفض القرار عللي أن الوالي على يجب حيث بالانتخابات، المتعلق

 التصريح إيداع تاريخ من أيام 01 خلال المعنى إلى ويبلغ مترشحين، قائمة

 من أيام 11 خلال وذلك الإدارية المحكمة إلى اللجوء له يحق والذي بالترشيح،

 من أيام 11 خلال القضائي الطعن هذا في الفصل ويتم الرفض، قرار تبليغ تاريخ

 تلقائيا ويبلغ الطعن أشكال من شكل لأي قابل غير نهائي الحكم ونويك رفعه، تاريخ

 القانون من 22 المادة ) تنفيذه قصد الوالي وإلى المعنية الأطراف إلى صدوره وفور

 (.01- 02 العضوي

 :الأمة مجلس أعضاء انتخاب في شروطال توافر على الإداري القضاء رقابة - ثانيا

 يمكن أنه بالانتخابات المتعلق 01-02 العضوي القانون من 001 المادة تنص

 يترشح أن القانونية الشروط فيه تتوفر ولائي أو بلدي شعبي مجلس في عضو كل

 .الأمة مجلس لانتخاب
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 الانتخابية الولائية اللجنة تفصل بأن القانون، ذات من 002 المادة وأضافت

 فيه تتوفر لم ترشح أي معدل بقرار فضتر أن ويمكنها الترشيحات، صحة في

 الشروط حسب قضائيا للطعن قابلا الرفض قرار ويبلغ القانونية الشروط

 بنفس الإدارية المحكمة أمام أي 02-01 القانون من 22 المادة في عليها المنصوص

 الشعبي المجلس نواب انتخاب بخصوص المتبعة والمواعيد والاجراءات القواعد

 .الوطني

 البلدية) المحلية نتخاباتالا في الترشح شروط توافر على الإداري القضاء رقابة - ثالثا

 (:والولائية
كما هو الحال بالنسبة للانتخابات التشريعية فإن المشرع أسند مهمة 

دراسة ملفات الترشح للانتخابات المحلية لنفس الجهة الادارية المختصة بقبول 

إن إجراءات ومواعيد الطعن في قرار رفض أو رفض الترشح وهي الوالي، وعليه ف

الترشح تكون أمام نفس الجهة القضائية الإدارية وهي المحكمة الادارية 

من  82المادة ) المختصة إقليميا بحكم غير قابل لأي طريق من طرف الطعن 

 (.01-02القانون العضوي 

بما أن قرار المحكمة الإدارية الصادر بشأن الطعن في قرار رفض  :ملاحظة

الترشح، غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن، فإنه يفهم من ذلك أن مجلس 

الدولة الجزائري حرم من النظر في الاستئناف في قرار المحكمة الادارية في 

مبدأ  مجال الترشح، وهذا ما يتنافى ويتناقض مع بمبدأ دستوري أساسي وهو

التقاضي على درجتين، كما أن الطعن بالنقض أمام المجلس غير منصوص عليه في 

 .المتعلق بنظام الانتخابات 01-02القانون العضوي 

 الضمانات الدستورية لحماية الترشح: الفرع الثالث

تتمثل هذه الضمانات في الهيئات والمؤسسات الدستورية التي خولها  

، حق مراقبة وحماية حق 8102الصادر عام التعديل الدستوري الجديد 

 .الترشح، وتتمثل في المجلس الدستوري والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
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 :المجلس الدستوري -أولا 
كما يسهر "... 8102من التعديل الدستوري  18فقرة  028نصت المادة  

الجمهورية المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء وانتخاب رئيس 

، وما يهمنا نحن في هاته "والانتخابات التشريعية ويعلن نتائج هذه العمليات

الدراسة دور المجلس في حماية حق الترشح، وعليه سنتناول دوره بالنسبة 

للانتخابات الرئاسية فقط، لأن هذا الدور يبدأ من مرحلة الترشح إلى غاية 

 .إعلان النتائج

سالف الذكر، بأن يتم التصريح  01-02 من القانون 012نصت المادة 

بالترشح للرئاسيات بإيداع طلب تسجيل لدى المجلس الدستوري، ويرفق طلب 

الترشيح بملف يحتوي على الوثائق التي تثبت توافر شروط الموضوعية التي 

ذكرناها آنفا، بالإضافة إلى التوقيعات التي جمعها المرشح، وبرنامجه وتعهد 

الوطنية يوقعه المرشح يتضمن موافقته على مجموعة من كتابي خطي باللغة 

 .البنود

يوما على الأكثر الموالية لنشر  11ويودع التصريح بالترشح في ظرف 

المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية ويفصل المجلس في صحة 

أيام كاملة من تاريخ إيداع والتصريح  01الترشيحات بقرار في أجل أقصاه 

بالترشح، يبلغ قرار المجلس إلى المعني فور صدوره، كما ينشر في الجريدة 

الرسمية، ويكون غير قابل لأي طعن، وهو ما أكده المجلس الدستوري في قراره 

حيث قضى بأن قرارات المجلس تكتسي الصبغة  0221أوت  12المؤرخ في  10رقم 

مية، ويعني ذلك عدم تمكن النهائية وذات النفاذ الفوري وتلزم كل السلطات العمو

المترشحين المرفوضة ملفاتهم من أي طريق للطعن رغم أهمية ذلك في انتخابات 

 1.تعد من أهم الاستحقاقات السياسية في الجزائر

                                                 
مجلة الباحث ، مبدأ حرية الترشح للانتخابات الرئاسية في الجزائربوزيد بن محمود،  - 1

 .111 ، ص8101جوان  ،12، العدد والدراسات الأكاديمية
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وتعد الانتخابات الرئاسية من أهم وأخطر الانتخابات على الاطلاق كونها 

صب هو أعلى منصب في تهدف إلى اختيار الشخص الذي سيقود الدولة، فهذا المن

الدولة وصاحبه يتمتع بسلطات واختصاصات واسعة تجعله مركز ومحرك كل 

، ونظرا لهذه الأهمية البالغة فقد أسند المؤسس الدستوري 1السلطات في الدولة

مهمة الرقابة على سير العملية الانتخابية للمجلس الدستوري باعتباره هيئة 

 .يع الهيئات والسلطاتعليا مستقلة وقراراته إلزامية لجم

 :الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات -ثانيا 

، 8102من التعديل الدستوري لسنة  021أنشئت هذه الهيئة بموجب المادة 

لتحل محل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات تترأسها شخصية وطنية تعين 

وتتكون علاوة على  من طرف رئيس الجمهورية بعد استشارة الأحزاب السياسية،

أعضاء نصفهم قضاة والنصف الآخر يتم اختيارهم من بين  101الرئيس من 

الكفاءات المستقلة من المجتمع المدني وفقا لشروط قانونية محددة مسبقا، 

 .وسنتطرق لصلاحيات الهيئة في مجال الترشح

المتعلق بالهيئة العليا  00-02من القانون العضوي  08حيث نصت المادة 

لمستقلة لمراقبة الانتخابات على صلاحيات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة ا

 :حيث 2الانتخابات

تتأكد من حياد الأعوان المكلفين بالعمليات الانتخابية وعدم استعمال املاك  -

 .ووسائل الدولة لفائدة حزب سياسي أو قائمة مترشحين

                                                 
المعالجة الدستورية والقانونية لحالة الانسحاب من الترشح للانتخابات جهاد رحماني،  - 1

 ،10 ، المجلد88، جامعة الجلفة، العدد مجلة الحقوق والعلوم الانسانية، ئرالرئاسية في الجزا

 .821 ص
، يتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة 8102غشت  81المؤرخ في  00-02القانون العضوي  - 2

 .8102غشت  82صادرة في  11الانتخابات، جريدة رسمية رقم 
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حكام القانون العضوي تراقب الترتيبات الخاصة بإيداع ملفات الترشح لأ -

المتعلق بنظام الانتخابات، وكذلك توزيع الأماكن المعنية من قبل الإدارة 

 .لاحتضان تجمعات الحملة الانتخابية من طرف المترشحين

تتأكد من احترام الأحكام القانونية المتعلقة بالانتخابات لتمكين الأحزاب  -

المؤهلين قانونا في مراكز  السياسية والمترشحين الاحرار من تعيين ممثليهم

 .التصويت

تتأكد من التوزيع المنصف للحيز الزمني لوسائل الاعلام السمعية البصرية  -

 .المرخص بها للمشاركة من طرف المترشحين

تسهر على مجريات الحملة الانتخابية، ومدى مطابقتها للتشريع الساري  -

تصدر عنه مخالفات وتقرر  المفعول وترسل ملاحظاتها إلى كل حزب أو مترشح

بهذا الشأن كل إجراء تراه مفيدا وتحظر السلطة القضائية المختصة بها 

 . الاقتضاء

 :خاتمة

رأينا أن حق الترشح يعد من أبرز الحقوق السياسية التي كرسها الدستور 

الجزائري والقوانين الانتخابية المتعاقبة من أجل ضمان سير العملية الانتخابية 

ونزاهة، ولقد حاول المشرع الجزائري إحاطة هذا الحق بضمانات بشفافية 

قانونية متعددة سواء كانت إدارية أم قضائية أم دستورية، من خلال إقرار مبدأ 

المساواة بين المترشحين في ممارسة هذا الحق، أو من خلال ضبط شروطه 

ضائية أم وأساليبه، أو من خلال وجود كل صور الرقابة سواء كانت إدارية أم ق

رقابة المجلس الدستوري أو الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، إلا أننا 

 :لاحظنا بعض الثغرات القانونية نستعرضها في الآتي

كان لزاما على المشرع إقرار مبدأ التقاضي على درجتين فيما يخص منازعة 

 حال تعسف الترشح، فيفترض في القضاء الإداري أنه قاضي حامي للحقوق في

الإدارة عند إصدار قرار مجحف، وحتى لا تكون أمام خطئين خطأ إداري وخطأ 

قضائي لابد أن يمنح الاختصاص لمجلس الدولة كجهة مقومة لأعمال الجهات 
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لتصحيح وتصويب تلك الأخطاء، وما ( المحكمة الإدارية)القضائية الإدارية 

 تكرس مبدأ التقاضي على لاحظناه أن نصوص قانون الانتخابات الجزائري لم

درجتين في مجال منازعات الترشح، وعليه فلابد من تعزيز هذا الحق بضمانات 

إجرائية تحفظه وتعطى له مكانة تتلاءم مع وجوده ضمن النصوص الدستورية 

 .والمواثيق الدولية

كما أنه وحتى تتحقق الحماية الدستورية لحق الترشح يجب النص على 

ارات الصادرة عن المجلس الدستوري بشأن الترشح ضرورة مراجعة القر

لانتخابات رئاسة الجمهورية قبل الإعلان الرسمي عن قائمة المترشحين 

المقبولين، لأنه لا يمكن حماية حق الترشح لهذه الانتخابات في ظل صدور قرار 

غير مبرر من المجلس الدستوري يحوز حجية الشيء المضي به من هيئة سياسية 

 .تخطئ كما يمكن أن تصيبيمكن أن 

 :قائمة المراجع
 :النصوص القانونية -أولا

، يتضمن التعديل الدستوري الجزائري 8102مارس  12مؤرخ في  10-02قانون رقم  -0

 .8102مارس  12الصادر في 

يتعلق  ،8102غشت  81الموافق ل  0118ذي القعدة  88مؤرخ في  01-02القانون العضوي  -8

 (.8102غشت  82صدرت في  11جريدة رسمية عدد . )بنظام الانتخابات

، يتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة 8102غشت  81المؤرخ في  00-02القانون العضوي  -1

 .8102غشت  82صادرة في  11الانتخابات، جريدة رسمية رقم 

 :الكتب -ثانيا
، دار النهضة العربية، القاهرة، ق السياسيةالحقو. أحمد سليمان عبد الراضي محمد -0

8102. 

دار الفكر والقانون، المنصورة،  – دراسة مقارنة -ضمانات حقوق الإنسانأمير خبابة،  -8

8101. 

، دار آليات ووسائل ضمان العملية الانتخابية في التشريع الجزائريجمال الدين دندن،  -1

 .8101الخلدونية، الجزائر، 
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ضمانات الإشراف والرقابة على الانتخابات، دراسة مقارنة عبد الحكيم فوزي سعودي،  -1

 .8101، دار النهضة العربية، القاهرة، بالنظام الفرنسي

، المكتب حقا الانتخاب والترشح وضماناتهما، دراسة مقارنةمنصور محمد محمد الواسعي،  -1

 .8112الجامعي الحديث، الاسكندرية، 

 :كراتالمذ –ثالثا 
، مذكرة ماجستير في الحماية الدستورية للحقوق السياسية في الجزائرسعيد لوافي،  -0

 .8101 -8112الحقوق، تخصص قانون دستوري، جامعة بسكرة، 

ضمانات وآليات حماية حق الترشح في المواثيق الدولية والمنظومة سهام عباسي،  -8

 .8101 - 8101 جامعة باتنة،، مذكرة ماجستير في الحقوق التشريعية الجزائرية

 :المقالات العلمية -رابعا 

مجلة الباحث ، مبدأ حرية الترشح للانتخابات الرئاسية في الجزائربوزيد بن محمود،  -0

 .8101جوان  ،12، العدد والدراسات الأكاديمية

للانتخابات  الدستورية والقانونية لحالة الانسحاب من الترشحجهاد رحماني، المعالجة  -8

 .10، المجلد 88، جامعة الجلفة، العدد مجلة الحقوق والعلوم الانسانية، الرئاسية في الجزائر

تأثير نظام الاقتراع على عملية الترشح للانتخابات محمد البرج، محمد بن محمد،  -1

لة، ، جامعة ورقمجلة دفاتر السياسة والقانون، الجزائر وتونس وعلاقته بالنظام السياسي في

 .8108، جوان 08العدد

مجلة دفاتر ، تطور شروط الترشح للمجالس الشعبية المنتخبة في الجزائرمولاي هاشمي،  -1

 .8101، جانفي 08 ، جامعة ورقلة، العددالسياسة والقانون

لعضوية المجالس الشعبية المحلية في القانون  في نظام الترشحوحيدة قدومة، قراءة  -1

، جامعة مجلة البحوث للحقوق والعلوم السياسية بنظام الانتخابات، المتعلق 01-02العضوي 

 .18، العدد 11، مجلد 0الجزائر
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 الحماية الجزائية لسرية المراسلات والاتصالات الخاصة

 في التشريع الجزائري
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 :الملخص

من التعديل الدستوري  فقرة ثانية 64تعتبر سرية المراسلات والاتصالات الخاصة حق دستوري مضمون وفقا للمادة 

قانون  وذلك من خلال قانون العقوبات و ، لذا رتب المشرع الجزائري لهذا الحق حماية جزائية موضوعية فعالة8104لسنة 

 .اعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونيةالذي يحدد القو 8102مايو  01المؤرخ في  16-02رقم 

وضع ترتيبات تقنية  يمكن لمقتضيات حماية النظام العام أو لمستلزمات التحريات والتحقيقات القضائية الجارية،

وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات  لمراقبة الاتصالات الإلكترونية وتجميع وتسجيل محتواها في حينها

المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال  16-10قانون رقم  الجزائية وفي

رع وضع قيود وشروط عند اللجوء لهذه الإجراءات وبذلك يكون أيضا قد أحاط سرية المراسلات إلا أن المش .اومكافحته

 .والاتصالات الخاصة بحماية جزائية إجرائية فعالة تضمن مكافحة الجريمة من جهة وحماية حرية الفرد من جهة أخرى

مراقبة الاتصالات الإلكترونية، لاسلكية، اعتراض المراسلات السلكية والالمراسلات، الاتصالات،  :الكلمات المفتاحية

 .جمع وتسجيل المعطيات المتعلقة بمحتوى الاتصالات في حينها، حفظ المعطيات المتعلقة بحركة السير

Résumé :  

La confidentialité de la correspondance et des communications privées est considérée comme un 

droit constitutionnel garanti par l'article 46, paragraphe 2 de l'amendement constitutionnel de 2016. Raison 

pour laquelle, le législateur algérien a rattaché à ce droit une protection pénale efficace à travers le code 

pénal et la  loi n° 18-04 Fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications.électroniques. 

Conformément aux règle prévues par le code de procédure pénale et la loi N° 09-04 portant règles 

particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de 

l’information et de la communication et sous réserve des dispositions légales garantissant le secret des 

correspondances et des communications, il peut être procédé, pour des impératifs de protection de l’ordre 

public ou pour les besoins des enquêtes ou des informations judiciaires en cours, à la mise on place de 

dispositifs techniques pour effectuer des opérations de surveillance des communications électroniques, de 

collecte et d’enregistrements en temps réel de leur contenu . Cependant, le législateur y a défini des 

restrictions et des conditions lorsqu’il a eu recours à ces procédures, ce qui lui aura permis également de 

protéger pénalement la confidentialité de la correspondance et des communications privées pour garantir 

d’une part une lutte efficace contre le crime et  protection renforcée de la liberté de l’individu d’autre part. 

Mots clé : correspondances, communications, interceptions de correspondances émises par la vois 

des télécommunications, surveillance des communications électroniques, de collecte et d’enregistrements en 

temps réel données relatives au trafic.   
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 :مقدمة
 4مؤرخ في  10-04الفقرة الثانية والثالثة من قانون رقم  64نصت المادة 

سرية المراسلات : )ما يلي( 1) يتضمن التعديل الدستوري، 8104مارس سنة 

يجوز بأي شكل المساس بهذه  لا. والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة

الحقوق دون أمر معلل من السلطة القضائية، ويعاقب القانون على انتهاك هذا 

 (.الحكم

تبعا للفقرة الثالثة من المادة سابقة الذكر، نص المشرع الجزائري في المادة 

المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم  16-10من القانون رقم  3

ص مجال تطبيق هذا جيات الإعلام والاتصال ومكافحتها فيما يخالمتصلة بتكنولو

مع مراعاة الأحكام القانونية التي تضمن سرية المراسلات : )القانون على

والاتصالات، يمكن لمقتضيات حماية النظام العام أو لمستلزمات التحريات 

والتحقيقات القضائية الجارية، وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون 

لإجراءات الجزائية وفي هذا القانون، وضع ترتيبات تقنية لمراقبة الاتصالات ا

 .(2)...(الإلكترونية وتجميع وتسجيل محتواها في حينها

باستقراء المادتين نستنتج أن سرية المراسلات والاتصالات الخاصة بأي 

شكل مضمونة، لذا حظيت هذه الحقوق بحماية جزائية، هذا ما يقودنا لطرح 

إلى أي مدى كرس المشرع الجزائري حماية جزائية لسرية : شكالية التاليةالإ

 .المراسلات والاتصالات الخاصة للشخص باعتبارهما حقا دستوريا؟

 : للإجابة على هذه الإشكالية ارتأينا إتباع تقسيم موضوعنا إلى ما يلي

                                                 
، السنة الثالثة 06الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد  الجريدة -1

 .00 ص ،8104مارس سنة  7والخمسون، الصادرة في 

المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من ، 8110غشت سنة  5، مؤرخ في 16-10قانون رقم  - 2

الجريدة الرسمية للجمهورية  ،الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها

الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 

 .4 ص ،8110غشت سنة  5، الصادرة في 67الشعبية، العدد 



  ـــــــــــــــــــــــــــ

- 0040 - 

 

 التعريف بالمراسلات والاتصالات الخاصة : مطلب تمهيدي

 الحماية الجزائية الموضوعية للمراسلات والاتصالات الخاصة :المبحث الأول

 الحماية الجزائية الإجرائية للمراسلات والاتصالات الخاصة: المبحث الثاني

 التعريف بالمراسلات والاتصالات الخاصة: مطلب تمهيدي
سنتكلم في هذا المطلب على ماهية الحق في سرية المراسلات والاتصالات 

ضوابط الحماية الجزائية للحق في سرية المراسلات والاتصالات الخاصة، 

 الخاصة، وذلك من خلال ما يلي

 ماهية الحق في سرية المراسلات والاتصالات الخاصة: الفرع الأول 
لا بد من تعريف كل من المراسلات والاتصالات الخاصة، وذلك من خلال 

 :الآتي

 :تعريف المراسلات الخاصة -أولا
معنى ضيق ومعنى : ه في تحديد معنى المراسلات إلى قسمينانقسم الفق

 .واسع

 :المعنى الضيق للمراسلات -0
قصرها على الرسائل المكتوبة دون سواها من المراسلات التي يتم التخاطب 

الخطابات والطرود : "فيها بوسائل شفوية، كما عرف بعض الفقه المراسلات بأنها

أياً كانت الطريقة التي  (1)بريد والبرقوالبرقيات التي توجد لدى مكاتب ال

ترسل بها سواء كانت داخل مظروف مغلق أو مفتوح أو كانت عبارة عن بطاقة 

  .(2)مكشوفة طالما أن مرسلها أراد عدم اطلاع غير المرسلة إليه عليها

ذ يرى فقهاء القانون المدني أن الرسالة يقصد بها الورقة المكتوبة التي إ

شخص إلى آخر ينقل فيها خبرا أو فكرا أو ينهي إليه أمرا، وتقوم على  يبعث بها

                                                 

، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، أسباب بطلان الضبط والتفتيششريف بدوي،  - 1

 .841 ص م،0020

، دار النهضة العربية، القاهرة، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائيةحمد فتحي سرور، أ - 2

 .572ص  ،م0003الطبعة السابعة، 
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نقل هذه الرسالة عادة مصلحة البريد، كما قد يستلمها الشخص مباشرة بطريق 

 .(1)رسول أو تتم بالتفاهم كما لو كان المرسل إليه أصم

وقد وجد هذا الاتجاه تأييد في بعض الدساتير مثل الدستور المملكة 

في الفصل الحادي عشر منه، وكذلك دستور تونس لعام  0078لعام  المغربية

 .في الفصل التاسع منه 0050

 : المعنى الواسع للمراسلات -8
تبنى إتجاه آخر من الفقه معنى واسع للمراسلات لتشمل المراسلات 

 .(2)المكتوبة البريدية والبرقية والهاتفية

لذا يقول بعض الفقه بأنه ينصرف القصد بالمراسلات إلى كافة الرسائل 

المكتوبة، سواء تم إرسالها بطريق البريد أو بواسطة رسول خاص، وإلى 

التلكسات والفاكس والرسائل المرسلة بواسطة أجهزة الحاسوب والبرقيات، 

ه لم ويستوي أن تكون ببطاقة مكشوفة، طالما أن الواضح من قصد المرسل أن

 .(3)يقصد إطلاع الغير عليها بدون تمييز

ففقهاء القانون الجنائي يرون بأن مدلول كلمتي الرسائل والخطابات يتسع 

في حد ذاته فيشمل كافة الخطابات والرسائل والطرود والرسائل 

 . (4)، كما تندرج تحته المكالمات الهاتفية(التيليغرافية)البرقية

                                                 

دار النهضة  ،(حق الملكية) 2، ج الوسيط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق السنهوري،  - 1

 .637 ص العربية، القاهرة، مصر،

، منشأة المعارف، الإسكندرية، النظم السياسية والقانون الدستوريعبد الغني بسيوني،  - 2

 .874ص  م،0007

، مجلة القانون والاقتصاد، الحق في الحياة الخاصة في القانون الجنائيأحمد فتحي سرور،  - 3

 .65ص  م،0026العدد الرابع، 

ية، القاهرة، ، دار النهضة العربالحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصةشوقي الجرف،  - 4

 .640 ص ،0003، 0مصر، ط 
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في  0071الدساتير التي تبنت هذا الاتجاه الدستور العراقي لعام  ومن

منه والدستور المصري  02في المادة  0058منه والدستور الأردني لسنة  83المادة 

 . منه 65في المادة  0070لسنة 

 : تعريف المراسلات والاتصالات الخاصة في القانون الجزائري –ثانيا  
م الواسع للمراسلات إذ ذكر المراسلات أخذ المشرع الجزائري بالمفهو

 والاتصالات في نصوص متفرقة كما سنتطرق لها في هذه الدراسة

 16-02من القانون رقم  04- 0ولقد عرف المراسلة الإلكترونية في المادة 
الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية في المادة  (1)

اتصال مجسد في شكل كتابي على : " ف المراسلة بأنهاالتاسعة منه فقد عر

دعامة مادية مهما كانت طبيعتها يتم إيصاله وتسليمه إلى العنوان المبين من 

طرف المرسل نفسه أو بطلب منه، لا تعد الكتب والفهارس والجرائد والدوريات 

 ".كمادة مراسلات 

السابق ذكره، فإنه يقصد  (2) 16 – 10و من القانون رقم – 8ووفقا للمادة 

أي تراسل أو إرسال أو استقبال علامات أو إشارات أو : " بالاتصالات الإلكترونية

 ".كتابات أو صور أو أصوات أو معلومات مختلفة بواسطة أي وسيلة إلكترونية

السابق ذكره، تعريفا  16 -02من القانون رقم  0-01كما أوردت المادة 

كل إرسال أو تراسل أو استقبال علامات أو : "ى أنهاللاتصالات الإلكترونية عل

                                                 
الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة  8102مايو  01المؤرخ في  16-02أنظر قانون رقم  - 1

، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية بالبريد والاتصالات الإلكترونية

 .4 ص ،8102مايو  03، الصادرة في 87الشعبية، العدد 
المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات  16-10رقم  قانون - 2

الإعلام والاتصال ومكافحتها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 

 .5 ص السابق ذكره،
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إشارات أو كتابات أو صور او أصوات أو بيانات أو معلومات مهما كانت طبيعتها، 

 .(1)"عبر الألياف أو الأسلاك البصرية أو بطريقة كهرومغناطيسية

ومن خلال التعاريف السالفة الذكر يتبين بأن وسائل الاتصال التي يتم 

، (2)الهاتف، الفاكس: نقل الرسائل من المرسل إلى المرسل إليه تشملمن خلالها 

 .(5)الأنترنات (4)، الأقمار الصناعية(3)التلكس

 ضوابط الحماية الجزائية للحق في سرية المراسلات والاتصالات الخاصة: الفرع الثاني

                                                 
الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد  8102مايو  01المؤرخ في  16-02رقم  قانون - 1

والاتصالات الإلكترونية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 

 .4، 5ص ص  السابق ذكره،
جهاز يقوم ببث الرسائل والنصوص والصور والوثائق المكتوبة عبر  :يقصد بالفاكس - 2

معجم مصطلحات نظم وتكنولوجيا محمد دياب مفتاح، : خطوط الهاتف العادي، انظر

 .43 ص ،0005، الدار الجامعية للنشر، القاهرة، مصر، المعلومات والاتصالات
بائية ترسل عبر أسلاك نظام لنقل الرسائل يعمل وفق نبضات كهر": يقصد بالتلكس - 3

 ،وسائل الاتصال وتكنولوجيا التعليمربحي مصطفى عليان ومحمد عبد الدبس، : ، انظر"البرق

 .014ص  ،0000دار الصفاء، عمان، 
مركبة فضائية تدور حول الكرة الأرضية لها أجهزة لنقل ": يقصد بالأقمار الصناعية - 4

محطات ) رسل محطات على سطح الكرة الأرضيةإشارات البرق والراديو والهاتف والتلفزين وت

الإشارات إلى القمر الصناعي الذي يبث الإشارات بعد ذلك إلى محطات أرضية أخرى، ( أرضية

لارا عادل جبار : أنظر" وجاءت فكرة الأقمار الصناعية معززة لطرق الاتصال عبر الأثير

المركز العربي للنشر والتوزيع،  ، دراسة مقارنة،حماية المنافسة في قطاع الاتصالاتالزندي، 

 .74-75 صص  ،8102
الأنترنات هي إحدى طرق الاتصال التي تعتمد على إنشاء اتصال عبر الأقمار الصناعية  - 5

بين جهاز الحاسوب الشخصي أو جهاز آخر ومزود خدمة الأنترنات الذي قد يتواجد في بلد 

الآخرين وهناك عدة خدمات تقدمها  مختلف عن بلد المستخدم ومن خلاله يمكن التواصل مع

: أنظر" الأنترنات كالمحادثات، خدمة شبكة المواقع، واب سايت، خدمة البريد الإلكتروني

 .31 ص ،بوحسان سارة كنزة، المرجع السابق
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المشرع الجزائري لحماية حق الشخص في سرية مراسلاته  استوجب

 :واتصالاته توفر جملة من الشروط تمثلت في التالي

 :أن يكون محل الحماية مراسلة أو اتصال -أولا
حتى يحضا الشخص بالحماية الجزائية يستوجب أن يكون محل الحماية 

من الدستور الجزائري نلاحظ أنه  64وبالرجوع لنص المادة  مراسلة أو اتصال،

جاء شاملا لكل وسائل التراسل والاتصال دون تحديد لها، مما يعني أنها تشمل 

الاتصال عبر الهاتف المحمول أو الأنترنات أو البريد الإلكتروني أو المراسلات 

تصال أي البريدية أو غيرها،، وبذلك ترك الباب مفتوحا لتشمل وسائل الا

 . تقنية حديثة مما يعني تبني المشرع الجزائري للمفهوم الواسع للمراسلة

 :الطابع الخاص والسري للمراسلة أو الاتصال -ثانيا 
لا غنى عن السرية في الحديث عن الحق في المراسلات والاتصالات فهي 

فلولا رغبة الفرد  أهم ركائز هذا الحق الذي ينشأ بوجود السرية ويزول بزوالها،

في الحفاظ على تلك السرية لما وجد أصلا الحق في المراسلات والاتصالات، 

فلتكون الرسالة أو الاتصال محلا للحماية الجزائية لابد أن تتمتع بالصفة 

 .الخاصة أو السرية

: ، إذ أقر بعض الفقه بأن(1)"النبأ الذي يهم صاحبه كتمانه: "والسر هو

إذا كانت هناك مصلحة يعترف القانون في حصر العلم بها في الواقعة تعد سرا "

 . (2)"شخص أو أشخاص محدودين

لذا يمكن القول بأن سرية المراسلة تنتهك إذا كان الحديث الذي اطلع 

 .عليه الجاني ذو طابع خاص

                                                 
، دار الفكر العربي، القاهرة، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموالرؤوف عبيد،  - 1

 .800ص  م،0076الطبعة السادسة، 
، دار النهضة العربية، 8 ، القسم الخاص، طشرح قانون العقوباتعبد الستار فوزية،  - 2

 .431 ص ،8111القاهرة، 
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وقد اختلفت الدول في تحديد المعيار المعتمد في سبيل تحديد نطاق هذه 

، (1)فبعض الدول اعتمدت على المعيار المستمد من طبيعة الحديث ذاته الحماية،

فلا تكرس الحماية الجزائية إذا كان الحديث موضوع الجريمة ذو طابع عام، 

أكان مكانا عاما أم خاصا، فلا تكرس  (2)والبعض الآخر تبنى معيار مكان المحادثة

عيار بطبيعة المكان، فكلما الحماية لحديث جرى في مكان عام، فالعبرة في هذا الم

 . (3)كان المكان خاصا اعتبر الحديث خاصا وسريا

مكرر من قانون العقوبات الجزائري تبين لنا  313وباستقراء نص المادة 

بأن المشرع قد فرق بين المحادثات والصورة في أخذه بأحد المعيارين السابقين، 

ة خاصة وسرية دون حيث جرم الاعتداء على الأحاديث متى كانت لها طبيع

الالتفات إلى طبيعة المكان الذي صدرت فيه، في حين جرم الاعتداء على الصورة 

 . إذا كان الشخص المراد أخذ صورته متواجد في مكان خاص

 :أن يكون التعدي على الحق في سرية المراسلة بغير إذن صاحبه أو رضاه -ثالثا
أو من الأفراد أحيانا  يقصد بالرضى السماح للغير من السلطة غالبا،

بالتنصت على الاتصالات الشخصية لمن صدر عنه الرضا، كأن يسمح له في غير 

الحالات المصرح بها قانونا بتسجيل أو بنقل أو باستراق السمع لحديث خاص أو 

لحديث تيليفوني، كما يتصور الرضا باستخدام الغير لمضمون الحديث أو الرسائل 

 .(4)كدليل جنائي

                                                 
من قانون العقوبات  0-884أعتمد هذا المعيار المشرع الفرنسي في الفقرة الأولى من المادة  - 1

 .0008الفرنسي لعام 
 .من قانون العقوبات المصري 310ادة أعتمد هذا المعيار المشرع المصري في الم - 2
أن الذي ينبغي  :في قرار لها أقرت فيه Aix-Provenceوقد أخذت بهذا المعيار محكمة  - 3

 :أنظر: التعويل عليه ليس حالة الخصوصية التي يكون عليها الأفراد وإنما طبيعة المكان ذاته

 Trib ,corr ,- Aix –en-Provence,16 october,1973,j,c,p1974-2-17623. 
التنصت والتلصص على سرية الاتصالات الشخصية بين التجريم محمود أحمد طه،  - 4

 .306 ص  ، دار الفكر والقانون، المنصورة، مصر، دون سنة نشر،والمشروعية
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رط المشرع الجزائري لقيام جريمة انتهاك سرية المراسلات وقد اشت

والاتصالات عدم رضى صاحب الرسالة أو الحديث أو الصورة أو التسجيل، فإذا 

لذا ذهب المشرع الجزائري إلى تخويل صاحب السر رضي بذلك تنتفي الجريمة،

دون أن  الحق في التنازل عن حقه هذا والسماح للغير بالإطلاع على مكنون أسراره

تنطوي أفعالهم عندئذ على وقائع مجرمة طالما تقيدت بشروط ونطاق ذلك 

 .الرضى

 وعية لسرية المراسلات والاتصالاتالحماية الجزائية الموض: المبحث الأول
عمل المشرع الجزائري على توفير حماية جزائية موضوعية فعالة 

للمراسلات والاتصالات الخاصة من خلال المصادقة على الاتفاقية العربية 

المؤرخ في  16-02قانون رقم لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، قانون العقوبات و

تصالات الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والا 8102مايو  01

 :وسنتطرق إلى كل ذلك من خلال ما يلي الإلكترونية

لمكافحة جرائم  الحماية الجزائية الموضوعية وفقا للاتفاقية العربية: المطلب الأول
 8101تقنية المعلومات لسنة 

مؤرخ  858-06والتي صادقت عليها الجزائر بموجب مرسوم رئاسي رقم 

ى الاتفاقية العربية لمكافحة ، يتضمن التصديق عل8106سبتمبر سنة  2في 

، وقد 8101ديسمبر سنة  80جرائم تقنية المعلومات، المحرر بالقاهرة بتاريخ 

عملت هذه الاتفاقية على توفير حماية جزائرية لمراسلات الشخص واتصالاته 

 :(1)التي تجرى عن طريق تقنية المعلومات، من خلال تجريم الجرائم التالية

 (: 4المادة )جريمة الدخول غير المشروع  - 0
الدخول أو البقاء وكل اتصال غير مشروع مع كل أو جزء من : ويتمثل في

تشدد العقوبة إذا ترتب على هذا الدخول أو . تقنية المعلومات أو الاستمرار به

                                                 
، السنة 57الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد  -1

 .7-6 صص  ،8106سبتمبر سنة  82ون، الصادرة في الواحدة والخمس
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محو أو تعديل أو تشويه أو نسخ : البقاء أو الاتصال أو الاستمرار بهذا الاتصال

أو تدمير للبيانات المحفوظة وللأجهزة والأنظمة الإلكترونية وشبكات  أو نقل

 .الاتصال وإلحاق الضرر بالمستخدمين والمستفيدين، الحصول على معلومات سرية

 (: 7  المادة)جريمة الاعتراض غير المشروع  - 8
الاعتراض المتعمد بدون وجه حق لخط سير البيانات بأي من الوسائل 

 .أو استقبال بيانات تقنية للمعلومات الفنية وقطع بث

 (: 2 المادة)الاعتداء على سلامة البيانات  - 3
تدمير أو محو أو إعاقة أو تعديل أو حجب بيانات تقنية : عن طريق

المعلومات قصدا وبدون وجه حق، وللطرف أن يستلزم لتجريم الأفعال السابقة، 

 .أن تتسبب بضرر جسيم

 (: 0  المادة)جريمة إساءة استخدام وسائل تقنية المعلومات  -6
 : من خلالوذلك 

أية أدوات أو برامج : إنتاج أو بيع أو شراء أو استيراد أو توزيع أو توفير -

مصممة أو مكيفة لغايات ارتكاب الجرائم المبينة في المادة السادسة إلى المادة 

دخول أو معلومات مشابهة يتم  الثامنة، كلمة سر نظام معلومات أو شيفرة

بواسطتها دخول نظام معلومات ما بقصد استخدامها لأية من الجرائم المبينة في 

 المادة السادسة إلى المادة الثامنة، 

حيازة أية أدوات أو برامج مذكورة في الفقرتين أعلاه بقصد استخدامها  - 

 .سة إلى المادة الثامنةلغايات ارتكاب أي من الجرائم المذكورة في المادة الساد

 (:00  المادة)الشروع والاشتراك في ارتكاب الجرائم  -5
الاشتراك في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها : من خلال

في هذا الفصل مع وجود نية ارتكاب الجريمة في قانون الدولة الطرف، الشروع في 

 .من هذه الاتفاقيةارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني 
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 الحماية الجزائية الموضوعية من خلال قانون العقوبات: المطلب الثاني
يقضي قانون العقوبات بحرمة الرسائل البريدية والبرقيات ويعاقب على 

فضها أو تسهيل ذلك، كما يجرم ويعاقب على المساس بحرمة الحياة الخاصة 

 :التالي على النحو(1)للمواطن فيما يتعلق بالمكالمات

 : 8116نوفمبر سنة  01المؤرخ في  05/16تعديل قانون العقوبات بالقانون رقم  -0
تمم المشرع الجزائري قانون العقوبات، الفصل الثالث من الباب الثاني من 

، بقسم سابع 8116نوفمبر  01المؤرخ في  05/16الكتاب الثالث بالقانون رقم 

، احتوى على أهم "الجة الآلية للمعطياتالمساس بأنظمة المع"تحت عنوان  0مكرر 

 306إلى  306الجرائم التي تستهدف الأنظمة المعلوماتية، وذلك في المواد من 

 :(2)وهي 17مكرر 

 

                                                 
، دراسة مقارنة، دار هومة، إثبات الجريمة على ضوء الاجتهاد القضائينجيمي جمال،  -1

 .666-663 صص  ،8100الجزائر، 
الإطار القانوني لمواجهة مختار الأخضري، : أنظر في تلك الجرائم في القانون الجزائري -2

محاربة : ، بحث مقدم إلى الملتقى الدولي حولجرائم المعلوماتية في الفضاء الافتراضي

؛ 54 ص ،8101ماي  4-5الجريمة المعلوماتية، مركز البحوث القانونية والقضائية، الجزائر 

قدم إلى ، بحث مجرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطياتمناصرة يوسف، : وكذلك

محاربة الجريمة المعلوماتية، مركز البحوث القانونية والقضائية، : الملتقى الدولي حول

نوفمبر سنة  01المؤرخ في  05-16قانون رقم : ؛ كذلك70ص  ،8101ماي  4-5الجزائر 

، والمتضمن قانون العقوبات 0044يونيو سنة  2الموافق ل  054-44يعدل ويتمم الأمر ، 8116

، السنة الواحدة 70سمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد الجريدة الر

؛ والأحكام الخاصة بالجريمة 08-00 ص  ،8116نوفمبر سنة  01والأربعون، الصادرة في 

، دراسة مقارنة، الجريمة المعلوماتيةغنية باطلي، : المعلوماتية كصورة للجريمة الالكترونية

الحماية الجنائية وما بعدها؛ بدري فيصل،  033 ص ،8105ر، الدار الجزائرية، الجزائ

-8108بن عكنون، –، كلية الحقوق 0، جامعة الجزائر للمعلوماتية في التشريع الجزائري

 .وما بعدها 74 ص ،8103
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الدخول خلسة : والتي تتمثل في :مكرر 306لمنصوص عليها في المادة الجرائم ا -أ

المعلوماتية، تعديل أو حذف للأنظمة المعلوماتية، البقاء غير المشروع في الأنظمة 

معطيات المنظومة نتيجة الدخول غير المشروع، الإضرار بنظام تشغيل المنظومة 

 .على إثر الدخول أو البقاء غير المشروع

إدخال معطيات في : وهي  : 0مكرر  306الجرائم المنصوص عليها في المادة  -ب

 .ومة معلوماتية خلسةمنظومة معلوماتية خلسة، إزالة أو تعديل معطيات في منظ

القيام عمدا أو خلسة  : 8مكرر  306الجرائم المنصوص عليها في المادة  -ج 

بتصميم أو بحث أو تجميع أو توفير أو نشر معطيات تمكن من ارتكاب جرائم 

المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، حيازة أو إفشاء أو نشر أو استعمال 

 .المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات معطيات متحصل عليها من جرائم

تتمثل في ارتكاب الجرائم  :3 مكرر  306الجرائم المنصوص عليها في المادة  -د 

سالفة الذكر إضرار بالدفاع الوطني أو الهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون 

 .العام

بحيث تنص  :5  مكرر 306المنصوص عليها في المادة : جريمة الاتفاق الجنائي -هـ 

كل من شارك في مجموعة أو في اتفاق تألف "قانون العقوبات  5مكرر  306ادة الم

بغرض الإعداد لجريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها قي هذا القسم وكان 

بالعقوبات المقررة هذا التحضير مجسدا بفعل أو عدة أفعال مادية، يعاقب 

 ".للجريمة ذاتها

نصت : الشروع في ارتكاب الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات جريمة -و 

يعاقب على الشروع في ارتكاب جنح "قانون العقوبات  7مكرر  306ادة الم

 (1) ".المنصوص عليها في هذا القسم بالعقوبات المقررة للجنحة ذاتها 

                                                 
أنظر في كل ما سبق استعراضه عن الشروع في ارتكاب الجرائم الماسة بالأنظمة المعلوماتية،  -1

، الطبعة الثانية، دار هومة، اية الجزائية للمعلوماتية في التشريع الجزائريالحمأمال قارة، 

 .033-038 صص  ،8117الجزائر، 
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 :(8114ديسمبر  81مؤرخ في  83-14قانون رقم ) 037المادة  - 8
كل موظف أو عون من أعوان الدولة أو مستخدم أو مندوب عن مصلحة )

للبريد يقوم بفض أو اختلاس أو إتلاف رسائل مسلمة إلى البريد أو يسهل فضها 

سنوات ( 5)أشهر إلى خمس ( 3)أو اختلاسها أو إتلافها يعاقب بالحبس من ثلاثة 

 .دج 5110111دج إلى  310111وبغرامة من 

نفسها كل مستخدم أو مندوب في مصلحة البرق يختلس  ويعاقب بالعقوبة

 .أو يتلف برقية أو يذيع محتواها

ويعاقب الجاني فضلا عن ذلك بالحرمان من كافة الوظائف أو الخدمات 

 (.العمومية من خمس إلى عشر سنوات

 :(8114ديسمبر  81مؤرخ في  83-14قانون ) 313المادة  - 3
من يفض أو يتلف رسائل أو مراسلات موجهة إلى الغير وذلك بسوء  كل)

( 0)يعاقب بالحبس من شهر  037نية وفي غير الحالات المنصوص عليها في المادة 

دج أو بإحدى هاتين  0110111دج إلى  850111وبغرامة من ( 0)إلى سنة 

 (.العقوبتين فقط

 :(8114يسمبر د 81مؤرخ في  83-14قانون : )مكرر 313المادة  - 6
سنوات وبغرامة من ( 3)أشهر إلى ثلاث ( 4)يعاقب بالحبس من ستة )

دج، كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة  3110111دج إلى  510111

 :للأشخاص، بأية تقنية كانت وذلك

التقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة، أو سرية، بغير إذن  -0

 صاحبها أو رضاه،

التقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص، بغير إذن صاحبها ب -8

 . أو رضاه

يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة 

 .بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة

 (.ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية
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المحدد  16-02قانون رقم الحماية الجزائية الموضوعية من خلال  :المطلب الثالث
 البريد والاتصالات الإلكترونية للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية

سابق الذكر، على جملة من الجرائم التي تمس  16-02نص قانون رقم 

 :(1)بسرية المراسلات والاتصالات الخاصة، نوجزها في التالي

يلتزم المتعاملون وكذا مستخدموهم باحترام سرية المراسلات  041المادة  -

الصادرة عن طريق المراسلات الإلكترونية وشروط حماية الحياة الخاصة 

 .والمعلومات الاسمية للمشتركين

انتهاك : سابق الذكر على جريمة 16-02من القانون رقم  046المادة  -

ريق البريد أو الاتصالات الإلكترونية أو إفشاء سرية المراسلات المرسلة عن ط

مضمونها أو نشره أو استعماله دون ترخيص من المرسل إلى المرسل إليه أو 

 .الإخبار بوجودها

فتح أو تحويل أو تخريب البريد من طرف متعامل للبريد : 045/0المادة  -

 .أو يساعد في ارتكاب هذه الأفعال

تحويل متعامل الاتصالات الإلكترونية، بأي طريقة  :045/8المادة  -

كانت، المراسلات الصادرة أو المرسلة أو المستقبلة عن طريق الاتصالات 

 . الإلكترونية، أو أمر أو ساعد في ارتكاب هذه الأفعال

فتح أو تحويل أو تخريب البريد من طرف عون مستخدم : 0-044المادة  -

 .ممارسة مهامه من طرف متعامل للبريد في إطار

تحويل بأي طريقة كانت المراسلات الإلكترونية أو : 8-044المادة  -

المرسلة أو المستقبلة عن طريق الاتصالات الإلكترونية من طرف كل شخص 

                                                 
مايو  03، المتضمن قانون البريد والاتصالات الإلكترونية، المؤرخ في 16-02قانون رقم  - 1

 السابق ذكره، ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،8102سنة 

 .30 – 31 صص 
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مستخدم لدى متعامل للاتصالات الإلكترونية، أو أمر أو ساعد في ارتكاب هذه 

 .الأفعال

 الإجرائية للمراسلات والاتصالات الخاصةالحماية الجزائية  :المبحث الثاني
وفي هذا المجال سنجيب على أهم إشكال يطرح على الصعيدين الفقهي 

ما مدى مشروعية بعض الإجراءات المتبعة في التحري والقانوني، متمثلة في 

والتحقيق عن بعض الجرائم، نظرا لمساسها بحق الفرد في سرية مراسلاته 

دستوريا ودوليا في إطار الاتفاقيات الدولية المنظمة  واتصالاته الخاصة، المحمية

 .؟لحقوق الإنسان

عمل المشرع الجزائري على مواكبة التشريعات الجنائية المتقدمة في 

مكافحة بعض الجرائم الخطيرة عن طريق تطوير إجراءات التحري والتحقيق، 

مراقبة  اعتراض المراسلات السلكية واللاسلكية،بخلق إجراءات جديدة، منها 

الاتصالات الإلكترونية، جمع وتسجيل المعطيات المتعلقة بمحتوى الاتصالات في 

حينها وعلى حفظ المعطيات المتعلقة بحركة السير، ولقد نظمت أحكام هذه 

الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية : الإجراءات الحديثة من خلال

وقانون الإجراءات الجزائية، التي صادقت عليها الجزائر  8101المعلومات لسنة 

السابق الذكر، ولقد وضع المشرع أحكام وقيود يلزم  16-10ومن خلال قانون 

للسلطات القائمة إتباعها عند اللجوء لهذه الإجراءات وذلك لتحقيق التوازن بين 

مكافحة الجريمة من جهة وحماية الحياة الخاصة للأفراد إزاء هذه الإجراءات 

  :ض كل ذلك في الآتيمن جهة أخرى وسنعر

الحماية الجزائية الإجرائية وفقا للاتفاقية العربية لمكافحة جرائم : المطلب الأول
  8101تقنية المعلومات لسنة 

سنتطرق في هذا المطلب إلى إجراء التحفظ العاجل على البيانات المخزنة 

 :في تقنية المعلومات وعلى الجمع الفوري للمعلومات وذلك كالتالي
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 :إجراء التحفظ العاجل على البيانات المخزنة في تقنية المعلومات: الفرع الأول
سنتناول هذا الإجراء من خلال تحديد مفهومه، ثم بيان أحكامه من خلال 

 :، وذلك كالآتي8101الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لسنة 

 :مفهوم الإجراء -أولا
تحفظ العاجل على البيانات المخزنة في تقنية يحتوي هذا الإجراء على ال

 .المعلومات والتحفظ العاجل والكشف الجزئي لمعلومات تتبع المستخدمين

 :(1)مفهوم التحفظ العاجل على البيانات المخزنة في تقنية المعلومات -0

التي  au données stockéesينطبق هذا الإجراء على البيانات المخزنة 

عن طريق حائزي البيانات  archivéesوالاحتفاظ بها  collectéesسبق تجميعها 

Les détenteurs de données بيد (مزودي الخدمات)، مثال ذلك مقدمي الخدمات ،

 en temps réel( الجمع الفوري)أنها لا تنطبق على التجميع في الوقت الفعلي 

( ومات تتبع المستخدمينعلى معل)والتحفظ المستقبلي على البيانات المتعلقة بالمرور 

(. اعتراض معلومات المحتوى)أو الولوج في الوقت الفعلي إلى محتوى الاتصالات 

 .إذ أن هذه المسائل تمت معالجتها

وبالنسبة لغالبية الدول، فإن التحفظ على البيانات يعد سلطة أو إجراء 

ام في مجال فهو أداة جديدة للتنقيب اله. قانونيا جديدا كليا في القانون الداخلي

الكفاح ضد الإجرام المعلوماتي والجرائم المتصلة به، وبالأخص ضد الجرائم 

 :المرتكبة بواسطة شبكة الانترنت وذلك للمبررات التالية

 :مفهوم التحفظ العاجل والكشف الجزئي لمعلومات تتبع المستخدمين -8

واحد أو عدة مقدمين  (مزود الخدمة)حينما يكون هناك مقدم خدمة 

قد ساهموا في نقل اتصال معين، فإن التحفظ العاجل ( مزودي الخدمة)للخدمة 

يمكن أن يتم من ( الحفظ العاجل لمعلومات تتبع المستخدمين)على بيانات المرور 

                                                 
، معلقا عليها، الطبعة اتفاقية بودابست لمكافحة جرائم المعلوماتيةهلالي عبد اللاه أحمد،  -1

 .وما بعدها 000ص  .8117الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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بيد أن هذه المادة لم تحدد الوسائل التي من خلالها يمكن تحقيق . خلالها جميعا

للقانون الداخلي ليحدد الطريقة التي تتلائم مع نظامه  ذلك، تاركة هذا الأمر

 .(1)القانوني والاقتصادي

التحفظ العاجل على البيانات المخزنة في تقنية المعلومات وفقا للاتفاقية  -ثانيا
 :8101العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لسنة 

الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات المبرمة  تناولت

التحفظ العاجل على البيانات المخزنة والتحفظ العاجل  8101بالقاهرة سنة 

 :والكشف الجزئي لمعلومات تتبع المستخدمين وفقا لما يلي

 :التحفظ العاجل على البيانات المخزنة في تقنية المعلومات -0
 : (2)تفاقية على أنهمن الا 83نصت المادة 

تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لتمكين السلطات  -0"

المختصة من إصدار الأمر أو الحصول على الحفظ العاجل للمعلومات المخزنة بما 

في ذلك معلومات تتبع المستخدمين والتي خزنت على تقنية معلومات وخصوصا إذا 

 .عرضة للفقدان أو التعديل كان هناك اعتقاد أن تلك البيانات

كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية فيما يتعلق بالفقرة  تلتزم -8

بواسطة إصدار أمر إلى شخص من أجل حفظ معلومات تقنية المعلومات ( 0)

المخزنة والموجودة بحيازته أو سيطرته ومن أجل إلزامه بحفظ وصيانة سلامة 

من اجل تمكين السلطات . ا قابلة للتجديديوم 01تلك المعلومات لمدة أقصاها 

 .المختصة من البحث والتقصي

                                                 
في النظام  ،كيفية المواجهة التشريعية لجرائم المعلوماتيةهلالي عبد اللاه أحمد،  -1

وما  001 ص ،8100البحريني على ضوء اتفاقية بودابيست، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 .بعدها
، يتضمن التصديق على 8106سبتمبر سنة  2، المؤرخ في 858-06مرسوم رئاسي رقم  -2

 الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

 .7ص  الديمقراطية الشعبية، السابق ذكره،
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تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لإلزام الشخص  -3

المسؤول عن حفظ تقنية المعلومات للإبقاء على سرية الإجراءات طوال الفترة 

 (.القانونية المنصوص عليها في القانون الداخلي

 :الكشف الجزئي لمعلومات تتبع المستخدمينالتحفظ العاجل و -8
 :(1)من الاتفاقية، بحيث 86نصت عليه المادة 

تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية فيما يخص معلومات )

 :تتبع المستخدمين من أجل

توفر الحفظ العاجل لمعلومات تتبع المستخدمين بغض النظر عن  ضمان -0

 .اشتراك واحد أو أكثر من مزودي الخدمة في بث تلك الاتصالات

ضمان الكشف العاجل للسلطات المختصة لدى الدولة الطرف أو  -8

لشخص تعينه تلك السلطات لمقدار كاف من معلومات تتبع المستخدمين لتمكين 

 (.ديد مزودي الخدمة ومسار بث الاتصالاتالدولة الطرف من تح

 الجمع الفوري للمعلومات: الفرع الثاني
سنتكلم على مفهوم الإجراء وعلى أحكامه وفقا للاتفاقية العربية 

 :حسب ما يلي 8101لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لسنة 

 :(2)مفهوم الإجراء -أولا

تعني أن هذا العنوان يطبق  "الجمع الفوري"أو " في الوقت الفعلي"عبارة  

على تجميع أدلة المحتويات المتعلقة بالاتصالات في فترة الإنتاج وتجميعها لحظة 

 .النقل عبر الاتصال

                                                 
، يتضمن التصديق على 8106سبتمبر سنة  2، المؤرخ في 858-06مرسوم رئاسي رقم  -1

الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 

 .2ص  الديمقراطية الشعبية، المصدر السابق،
ص  ه أحمد، كيفية المواجهة التشريعية لجرائم المعلوماتية، المرجع السابق،هلالي عبد اللا -2

 .وما بعدها 803
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البيانات المتعلقة بالمرور : البيانات التي يتم تجميعها تنقسم إلى نوعين

ات اعتراض معلوم)والبيانات المتعلقة بالمحتوى  (معلومات تتبع المستخدمين)

وبالنسبة للنوع الأول فتعرف بأنها كل البيانات التي تعالج الاتصالات . (المحتوى

التي تمر عن طريق نظام معلوماتي، والتي يتم إنتاجها بواسطة هذا النظام 

أصل : المعلوماتي بوصفه عنصرا في سلسلة الاتصال، مع تعيين المعلومات التالية

تصال، خط السير، ساعة الاتصال، تاريخ الاتصال، مقصد أو الجهة المقصودة بالا

أما بالنسبة للنوع . الاتصال، حجم الاتصال، وفترة الاتصال أو نوع الخدمة

فتشير إلى المحتوى الإخباري للاتصال، بمعنى مضمون الاتصال أو : الثاني

الرسالة أو المعلومات المنقولة عن طريق الاتصال، فيما عدا البيانات المتعلقة 

 . بالمرور

الجمع الفوري للمعلومات وفقا للاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات  -ثانيا
 8101لسنة 

نصت الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، ضمن الفصل 

الثالث الخاص بالأحكام الإجرائية، على التزام الدول الأطراف بتبني في 

ءات الضرورية لجمع الأدلة عن الجرائم قانونها الداخلي التشريعات والإجرا

الجمع الفوري : على 80و 82بشكل إلكتروني، حيث نصت الاتفاقية في المادتين 

 :لمعلومات تتبع المستخدمين، واعتراض معلومات المحتوى ونظمتهما وفقا لما يلي

 الجمع الفوري لمعلومات تتبع المستخدمين  -0
 : بحيث( 82المادة )نصت عليه المادة 

تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لتمكين السلطات  -0)

 : (1)المختصة من

                                                 
، يتضمن التصديق على 8106سبتمبر سنة  2، مؤرخ في 858-06مرسوم رئاسي رقم  -1

الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 

 .0-2 صص  لشعبية، السابق ذكره،الديمقراطية ا
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جمع أو تسجيل بواسطة الوسائل الفنية على إقليم تلك الدولة ( أ 

 الطرف،

 : إلزام مزود الخدمة ضمن اختصاصه الفني بأن( ب 

 يجمع أو يسجل بواسطة الوسائل الفنية على إقليم الدولة الطرف، أو -

يتعاون أو يساعد السلطات المختصة في جمع وتسجيل معلومات تتبع  -

المستخدمين بشكل فوري مع الاتصالات المعنية في إقليمها والتي تبث بواسطة 

 .تقنية المعلومات

إذا لم تستطع الدولة الطرف بسبب النظام القانوني الداخلي تبني  -8

ا تبني إجراءات أخرى فيمكنه( أ-0)الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 

بالشكل الضروري لضمان الجمع أو التسجيل الفوري لمعلومات تتبع المستخدمين 

المرافقة للاتصالات المعنية في إقليمها باستخدام الوسائل الفنية في ذلك 

 (.الإقليم

 :اعتراض معلومات المحتوى -8
 :حيث 80تكلمت عليه الاتفاقية بالمادة 

بتبني الإجراءات التشريعية والضرورية فيما تلتزم كل دولة طرف  -0) 

يخص بسلسلة من الجرائم المنصوص عليها في القانون الداخلي، لتمكين السلطات 

 :(1)المختصة من

الجمع أو التسجيل من خلال الوسائل الفنية على إقليم الدولة الطرف، ( أ 

 أو 

                                                 
، يتضمن التصديق على 8106سبتمبر سنة  2، مؤرخ في 858-06مرسوم رئاسي رقم  -1

الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 

 .0 ص الديمقراطية الشعبية، السابق ذكره،
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ومساعدة السلطات المختصة في جمع أو تسجيل معلومات  التعاون( ب

المحتوى بشكل فوري للاتصالات المعنية في إقليمها والتي تبث بواسطة تقنية 

 .المعلومات

إذا لم تستطع الدولة الطرف بسبب النظام القانوني الداخلي تبني  -8

رى فيمكنها تبني إجراءات أخ( أ-0)الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 

بالشكل الضروري لضمان الجمع والتسجيل الفوري لمعلومات المحتوى المرافقة 

 .للاتصالات المعنية في إقليمها باستخدام الوسائل الفنية في ذلك الإقليم

تلتزم كل دولة طرف باتخاذ الإجراءات الضرورية لإلزام مزود خدمة -3

صوص عليها في هذه بالاحتفاظ بسرية أية معلومات عند تنفيذ الصلاحيات المن

 (.المادة

 الحماية الجزائية الإجرائية من خلال قانون الإجراءات الجزائية : المطلب الثاني
تمم قانون الإجراءات الجزائية الجزائري بالباب الثاني من الكتاب الأول 

في "بفصل رابع بعنوان  8114ديسمبر  81المؤرخ في  88-14بالقانون رقم 

 45ويشمل المواد من " يل الأصوات والتقاط الصوراعتراض المراسلات وتسج

 :حيث 01مكرر  45إلى  5مكرر 

يجوز لرجال الشرطة القضائية إذا اقتضت ضرورات التحري في الجريمة 

، القيام باعتراض المراسلات، تسجيل (1)المتلبس بها أو التحقيق الابتدائي

ن إجراءاتهم الأصوات والتقاط الصور لكنه قيدهم بجملة من الشروط لتكو

 :صحيحة ومنتجة لآثارها وهي

أن يقوم الضباط بهذه الأعمال سعيا للكشف عن جرائم حددها المشرع  -

جرائم المخدرات، الجرائم المنظمة العابرة للحدود : وهي 5مكرر  45في المادة 

الوطنية، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، جرائم تبييض 

                                                 
 .هو التحريات الأولية للضبطية المقصود بالتحقيق الابتدائي، -1
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الإرهاب، الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف، جرائم  الأموال، جرائم

 .الفساد

ما يلاحظ أن المشرع الجزائري عدد هذه الجرائم على سبيل الحصر وقد 

يرجع هذا للخطورة الإجرامية لهذه الأفعال وأثرها على السياسة العامة في 

أما إذا كانت هذه الأعمال في غير هذه الجرائم فإجراؤها  الدولة واقتصادها،

 (1).باطل

للقيام بالأعمال المحددة -أن يصدر الإذن إلى ضباط الشرطة القضائية  -

، (2)، مكتوبا من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق المختصين5مكرر  45في المادة 

 :بأن يأذنوا بما يلي

ريق وسائل الاتصال السلكية اعتراض المراسلات التي تتم عن ط* 

 ،(3)واللاسلكية

                                                 
، الضبطية القضائية في القانون الجزائريالمرجع السابق، : نصر الدين هنوني ودارين يقدح -1

 .72 ص ،8100دار هومة، الجزائر، الطبعة الثانية، 
أن  81/08/8114كانت القاعدة العامة في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري قبل  -2

اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور من الإجراءات القضائية التي لا يجوز 

اتخاذها إلا على مستوى التحقيق القضائي بموجب أمر من قاضي التحقيق، ولا يمكن اللجوء 

لتحريات الأولية حتى ولو تعلق الأمر بحالة تلبس، ثم استحدث المشرع إليها خلال مرحلة ا

من خلال  81/08/8114المؤرخ في  88-14اللجوء إلى هذه الأساليب بموجب القانون رقم 

وأما في فرنسا فقد استحدثها بموجب قانون )منه  01مكرر  45إلى  5مكرر  45استحداث المواد 

وما بعده من قانون الإجراءات الجزائية  05-714الذي استحدث المواد  10/13/8116

نجيمي جمال، إثبات الجريمة على ضوء الاجتهاد القضائي، المرجع : أنظر في ذلك(. الفرنسي

 .650 ص السابق،
المقصود بالمراسلات التي تتم عن طريق وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية، كل تراسل أو  -3

ور أو أصوات أو معلومات مختلفة عن ص  ات أو كتابات أوإرسال أو استقبال علامات أو إشار

طريق الأسلاك أو البصريات أو اللاسلكي الكهربائي أو أجهزة أخرى كهربائية مغناطيسة 

 =، يحدد8111غشت سنة  15، المؤرخ في 13-8111من قانون رقم  80-2حسب المادة 
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وضع الترتيبات التقنية، دون موافقة المعنيين، من أجل التقاط وتثبيت * 

وبث وتسجيل الكلام المتفوه به بصفة خاصة أو سرية من طرف شخص أو عدة 

أشخاص في أماكن خاصة أو عمومية أو التقاط صور لشخص أو عدة أشخاص 

 .يتواجدون في مكان خاص

يسمح الإذن المسلم بغرض وضع الترتيبات التقنية بالدخول إلى المحلات 

من هذا القانون وبغير  67السكنية أو غيرها ولو خارج المواعيد المحددة في المادة 

 .علم أو رضا الأشخاص الذين لهم حق على تلك الأماكن

وكيل تنفذ العمليات المأذون بها على هذا الأساس تحت المراقبة المباشرة ل

 الجمهورية المختص،

في حالة فتح تحقيق قضائي، تتم العمليات المذكورة بناء على إذن من 

 .قاضي التحقيق وتحت مراقبته المباشرة

ضابط الشرطة القضائية مقيد أثناء قيامه بالعمليات المحددة في المادة  -

 ، بالحفاظ على السر المهني حرصا على نجاحها من جهة وخوفا من5مكرر  45

ذ على فشلها من جهة أخرى وهذا راجع لخطورة هذه الأفعال الإجرامية التي تنف

، وإذا اكتشفت جرائم أخرى غير تلك التي ورد (1)مستوى من الاحتراف والسرية

 .ذكرها في إذن القاضي، فإن ذلك لا يكون سببا لبطلان الإجراءات العارضة

تسمح بالتعرف على يجب أن يتضمن الإذن المذكور، كل العناصر التي  -

الاتصالات المطلوب التقاطها كتحديد رقم الهاتف واسم المشترك، وتحديد 

الأماكن المقصودة سكنية أو غيرها، وتحديد به الجريمة التي تبرر اللجوء إلى 

 (2).هذه التدابير

                                                                                                                        

الجريدة الرسمية لاسلكية، القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية وال=

 .7 ص ، السنة السابعة والثلاثون62العدد ، للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 .70 ص نصر الدين هنوني، دارين يقدح، المرجع السابق، -1
، دار هومة، الطبعة مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائريمحمد حزيط،  -2

 .003 ص ،8106التاسعة، 
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أشهر قابلة للتجديد حسب ( 16)يسلم الإذن مكتوبا لمدة أقصاها أربعة  -

 . التحقيق ضمن نفس الشروط الشكلية والزمنيةمقتضيات التحري أو 

يجوز لوكيل الجمهورية أو ضابط الشرطة القضائية الذي أذن له،  -

ولقاضي التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية الذي ينيبه أن يسخر كل عون 

مؤهل لدى مصلحة أو وحدة أو هيئة عمومية أو خاصة مكلفة بالمواصلات 

 45بالجوانب التقنية للعمليات الذكورة في المادة السلكية واللاسلكية للتكفل 

 .5مكرر 

يحرر ضابط الشرطة القضائية المأذون له أو المناب من طرف القاضي  -

المختص محضرا عن كل عملية اعتراض وتسجيل المراسلات وكذا عن عمليات 

وضع الترتيبات التقنية وعمليات الالتقاط والتثبيت والتسجيل الصوتي أو 

البصري، ويذكر بالمحضر تاريخ وساعة بداية هذه العمليات والانتهاء السمعي 

 .منها

يصف أو ينسخ ضابط الشرطة القضائية المأذون له أو المناب المراسلات  -

. والصور أو المحادثات المسجلة والمفيدة في إظهار الحقيقة في محضر يودع بالملف

ية، عند الاقتضاء، بمساعدة وتنسخ وتترجم المكالمات التي تتم باللغات الأجنب

 .(1)مترجم يسخر لهذا الغرض

 16-10الحماية الجزائية الإجرائية وفقا للقانون رقم : المطلب الثالث
سابق الذكر، أحكام كل من  16-10نظم المشرع الجزائري في القانون رقم 

إجراء مراقبة الاتصالات الإلكترونية، جمع وتسجيل المعطيات المتعلقة بمحتوى 

                                                 
: قانون رقم: أنظر في إجراءات اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور -1

يونيو  2المؤرخ في  055-44يعدل ويتمم الأمر رقم ، 8114ديسمبر سنة  81، المؤرخ في 14-88

، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية 0044سنة 

ديسمبر سنة  86، السنة الثالثة والأربعون، الصادرة في 26بية، العدد الديمقراطية الشع

 .0-2 صص  ،8114
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الاتصالات في حينها وعلى الحفظ العاجل للبيانات المعلوماتية المخزنة، وسنتكلم 

 :عن أحكام وشروط كل إجراء فيما يلي

 مراقبة الاتصالات الإلكترونية: لالفرع الأو
من القانون المتضمن القواعد  16وقد نص المشرع الجزائري في المادة 

يات الإعلام والاتصال ومكافحتها الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوج

سابق الذكر، على مراقبة الاتصالات الالكترونية، ونظم الحالات التي تسمح 

 : (1)باللجوء إلى هذا الإجراء وهي

للوقاية من الأفعال الموصوفة بجرائم الإرهاب أو التخريب أو الجرائم  -

 الماسة بأمن الدولة،

داء على منظومة معلوماتية على في حالة توفر معلومات عن احتمال اعت -

نحو يهدد النظام العام أو الدفاع الوطني أو مؤسسات الدولة أو الاقتصاد 

 الوطني،

لمقتضيات التحريات والتحقيقات القضائية، عندما يكون من الصعب  -

 الوصول إلى نتيجة تهم الأبحاث الجارية،

 .بادلةفي إطار تنفيذ طلبات المساعدة القضائية الدولية المت -

لا يجوز إجراء عمليات المراقبة في الحالات المذكورة سابقا إلا بإذن مكتوب 

 .من السلطات القضائية المختصة

عندما يتعلق الأمر بالحالة الأولى، يختص النائب العام لدى مجلس قضاء 

الجزائر بمنح ضباط الشرطة القضائية المنتمين للهيئة الوطنية للوقاية من 

ة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحته المنصوص عليها في الجرائم المتصل

                                                 
، يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من 8110غشت سنة  5، المؤرخ في 16-10: قانون رقم -1

الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 

 .4 ص عبية، السابق ذكره،الديمقراطية الش
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أشهر قابلة للتجديد وذلك على ( 4)من نفس القانون، إذنا لمدة ستة  03المادة 

 .أساس تقرير يبين طبيعة الترتيبات التقنية المستعملة والأغراض الموجهة لها

تكون الترتيبات التقنية الموضوعة للأغراض المنصوص عليها في الحالة 

الأولى، موجهة حصريا لتجميع وتسجيل معطيات ذات صلة بالوقاية من الأفعال 

الإرهابية والاعتداءات على أمن الدولة ومكافحتهما، وذلك تحت طائلة العقوبات 

 . ياة الخاصة للغيرالمنصوص عليها في قانون العقوبات بالنسبة للمساس بالح

 16-10من قانون  3فقرة  6ولقد أوكل المشرع الجزائري بموجب المادة 

المؤرخ  840-05من المرسوم الرئاسي رقم  6بند  8فقرة  6سابق الذكر، والمادة 

، المحدد تشكيلة وتنظيم وكيفيات سير الهيئة الوطنية 8105أكتوبر سنة  2في 

، مهمة (1)ولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتهاللوقاية من الجرائم المتصلة بتكن

مراقبة الاتصالات الالكترونية للهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة 

 .بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، تحت سلطة القاضي المختص

 :جمع وتسجيل المعطيات المتعلقة بمحتوى الاتصالات في حينها: الفرع الثاني
، سابق الذكر، إجراء جمع 16-10نظم المشرع الجزائري ضمن قانون 

وتسجيل المعطيات المتعلقة بمحتوى الاتصالات في حينها، وجعله من التزامات 

في إطار )على أنه  01مقدمي الخدمات في مساعدة السلطات، حيث تنص المادة 

اعدة للسلطات تطبيق أحكام هذا القانون، يتعين على مقدمي الخدمات تقديم المس

المكلفة بالتحريات القضائية لجمع وتسجيل المعطيات المتعلقة بمحتوى الاتصالات 

ويتعين على مقدمي الخدمات كتمان سرية العمليات التي ينجزونها ... في حينها

                                                 
المحدد تشكيلة وتنظيم ، 8105أكتوبر سنة  2، المؤرخ في 840-05مرسوم رئاسي رقم  -1

وكيفيات سير الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال 

، السنة 53العدد  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،ومكافحتها، 

 .00-07 صص  ،8105أكتوبر سنة  2الثانية والخمسون، الصادرة في 
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بطلب من المحققين وكذلك المعلومات المتصلة بها وذلك تحت طائلة العقوبات 

 .(1) (التحقيقالمقررة لإفشاء أسرار التحري و

  16-10الحفظ العاجل للبيانات المعلوماتية المخزنة وفقا لقانون رقم : الفرع الثالث
تحدث المشرع الجزائري في الفصل الرابع من قانون المتضمن القواعد 

الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، 

، على أنه من بين التزامات مقدمي الخدمات 00و 01سابق الذكر، في المادتين 

 .بحفظ المعطياتمساعدة السلطات المكلفة بالتحريات 

، على أنه في إطار تطبيق أحكام هذا القانون، يتعين 01حيث نصت المادة 

... على مقدمي الخدمات تقديم المساعدة للسلطات المكلفة بالتحريات القضائية

حفظ المعطيات ) 00يهم حفظها وفقا للمادة وبوضع المعطيات التي يتعين عل

ويتعين على مقدمي . ، تحت تصرف السلطات المذكورة(المتعلقة بحركة السير

الخدمات كتمان سرية العمليات التي ينجزونها بطلب من المحققين وكذا المعلومات 

 .المتصلة بها وذلك تحت طائلة العقوبات المقررة لإفشاء أسرار التحري والتحقيق

 8د عرف المشرع الجزائري المعطيات المتعلقة بحركة السير في المادة وق

أي معطيات متعلقة : )سابق الذكر بأنها 16-10ن رقم من قانو ـفقرة ه

بالاتصال عن طريق منظومة معلوماتية تنتجها هذه الأخيرة باعتبارها جزءا في 

والطريق الذي  حلقة اتصالات، توضح مصدر الاتصال، والوجهة المرسلة إليها،

 .(2)سلكته، ووقت وتاريخ وحجم ومدة الاتصال ونوع الخدمة

                                                 
، المتضمن القواعد الخاصة للوقاية 8110غشت سنة  5، مؤرخ في 16-10قانون رقم : أنظر -1

من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، الجريدة الرسمية للجمهورية 

  .7 ص قراطية الشعبية، السابق ذكره،الجزائرية الديم
، المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من 8110غشت سنة  5، مؤرخ في 16-10قانون رقم  - 2

الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، الجريدة الرسمية للجمهورية 

 . 5 ص الجزائرية الديمقراطية الشعبية، السابق ذكره،
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في إجراء حفظ المعطيات المتعلقة بخط السير حيث  00بينما فصلت المادة  

مع مراعاة طبيعة ونوعية الخدمات، يلتزم مقدمو الخدمات : نصت على أنه

 :بحفظ

 المعطيات التي تسمح بالتعرف على مستعملي الخدمة، -أ

 المعطيات المتعلقة بالتجهيزات الطرفية المستعملة للاتصال، -ب 

 الخصائص التقنية وكذا تاريخ ووقت ومدة كل اتصال، -ج 

 المعطيات المتعلقة بالخدمات التكميلية المطلوبة أو المستعملة ومقدميها،  -د 

المعطيات التي تسمح بالتعرف على المرسل إليه أو المرسل إليهم الاتصال  -ـه 

 وكذا عناوين المواقع المطلع عليها، 

بالنسبة لنشاطات الهاتف، يقوم المتعامل بحفظ المعطيات المذكورة في 

من هذه المادة وكذا تلك التي تسمح بالتعرف على مصدر الاتصال " أ"الفقرة 

 وتحديد مكانه،

تحدد مدة حفظ المعطيات المذكورة، بسنة واحدة ابتداء من تاريخ 

 .التسجيل

خلال بالعقوبات الإدارية المترتبة على عدم احترام الالتزامات دون الإ

من نفس القانون، تقوم المسؤولية الجزائية  00المنصوص عليها في المادة 

للأشخاص الطبيعيين والمعنويين عندما يؤدي ذلك إلى عرقلة حسن سير 

أشهر إلى ( 4)التحريات القضائية، ويعاقب الشخص الطبيعي بالحبس من ستة 

ويعاقب الشخص . دج 5110111دج إلى  510111سنوات وبغرامة من ( 5)خمس 

 .المعنوي بالغرامة وفقا للقواعد المقررة في قانون العقوبات

 : 16-10حفظ المعطيات المتعلقة بحركة السير ضمن قانون  -أولا
المؤرخ  ،16-10: تحدث المشرع الجزائري في الفصل الرابع من قانون رقم

، يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة 8110غشت سنة  5في 
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، على أنه من بين 00و 01، في المادتين (1) بتكنولوجيات الإعلام والاتصال

 .بحفظ المعطياتالتزامات مقدمي الخدمات مساعدة السلطات المكلفة بالتحريات 

أحكام هذا القانون، يتعين ، على أنه في إطار تطبيق 01حيث نصت المادة 

... على مقدمي الخدمات تقديم المساعدة للسلطات المكلفة بالتحريات القضائية

حفظ المعطيات ) 00وبوضع المعطيات التي يتعين عليهم حفظها وفقا للمادة 

ويتعين على مقدمي . ، تحت تصرف السلطات المذكورة(المتعلقة بحركة السير

ت التي ينجزونها بطلب من المحققين وكذا المعلومات الخدمات كتمان سرية العمليا

 .المتصلة بها وذلك تحت طائلة العقوبات المقررة لإفشاء أسرار التحري والتحقيق

في إجراء حفظ المعطيات المتعلقة بخط السير حيث  00بينما فصلت المادة 

مع مراعاة طبيعة ونوعية الخدمات، يلتزم مقدمو الخدمات : نصت على أنه

 :ظبحف

 المعطيات التي تسمح بالتعرف على مستعملي الخدمة، -أ

 المعطيات المتعلقة بالتجهيزات الطرفية المستعملة للاتصال، -ب

 الخصائص التقنية وكذا تاريخ ووقت ومدة كل اتصال، -ج

 المعطيات المتعلقة بالخدمات التكميلية المطلوبة أو المستعملة ومقدميها،  -د

المعطيات التي تسمح بالتعرف على المرسل إليه أو المرسل إليهم الاتصال وكذا  -ـه

 عناوين المواقع المطلع عليها، 

بالنسبة لنشاطات الهاتف، يقوم المتعامل بحفظ المعطيات المذكورة في 

من هذه المادة وكذا تلك التي تسمح بالتعرف على مصدر الاتصال " أ"الفقرة 

 وتحديد مكانه،

                                                 
، المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من 8110غشت سنة  5، مؤرخ في 16-10رقم  قانون -1

الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، الجريدة الرسمية للجمهورية 

 .2-7 صص  الجزائرية الديمقراطية الشعبية، السابق ذكره،
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دة حفظ المعطيات المذكورة، بسنة واحدة ابتداء من تاريخ تحدد م

 .التسجيل

دون الإخلال بالعقوبات الإدارية المترتبة على عدم احترام الالتزامات 

من نفس القانون، تقوم المسؤولية الجزائية  00المنصوص عليها في المادة 

 للأشخاص الطبيعيين والمعنويين عندما يؤدي ذلك إلى عرقلة حسن سير

أشهر إلى ( 4)التحريات القضائية، ويعاقب الشخص الطبيعي بالحبس من ستة 

ويعاقب الشخص . دج 5110111دج إلى  510111سنوات وبغرامة من ( 5)خمس 

 . المعنوي بالغرامة وفقا للقواعد المقررة في قانون العقوبات

 :840-05سي رئاالرسوم الم وفقالحفظ العاجل للبيانات المعلوماتية المخزنة  -ثانيا
، المؤرخ 840-05من مرسوم رئاسي رقم  6نص المشرع الجزائري في المادة 

، المحدد لتشكيلة وتنظيم وكيفيات سير الهيئة الوطنية 8105أكتوبر سنة  2في 

، على (1)للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، 

حفظ المعطيات الرقمية وتحديد مصدرها : الهيئةمن بين المهام المكلفة إلى : أنه

إلا أنه لم يحدد المدة . ومسارها من أجل استعمالها في الإجراءات القضائية

القصوى التي تلتزم بها الهيئة لحفظ هذه المعطيات كما فعل بالنسبة لحفظ 

المعطيات المتعلقة بخط السير على مستوى مقدمي خدمات الانترنت بمقتضى المادة 

 . 16-10من قانون  00

 :خاتمة
 :من خلال دراستنا توصلنا إلى النتائج التالية

فقرة ثانية من التعديل الدستوري  64نص المشرع الجزائري في المادة  -

 .على أن سرية المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة 8104لسنة 

                                                 
القواعد الخاصة للوقاية من  ، المتضمن8110غشت سنة  5، مؤرخ في 16-10قانون رقم  -1

الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، الجريدة الرسمية للجمهورية 

  .04 ص الجزائرية الديمقراطية الشعبية، السابق ذكره،
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لهذا الحق، لذا عمل المشرع على توفير حماية جزائية موضوعية فعالة 

ويتجلى ذلك من خلال المصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية 

وما تتضمنه من أحكام تجريمية لهذا النوع من الجرائم،  8101المعلومات لسنة 

قانون قانون العقوبات و: من خلال أيضا نصوص التجريمية والعقابية لكل من

ي يحدد القواعد العامة المتعلقة الذ 8102مايو  01المؤرخ في  16-02رقم 

 .بالبريد والاتصالات الإلكترونية

على أنه لا  8104من التعديل الدستوري لسنة  64/3بينما نص في المادة  -

ويعاقب القانون . يجوز المساس بهذه الحقوق دون أمر معلل من السلطة القضائية

من خلال ذلك أجاز المشرع لمقتضيات حماية النظام العام  على انتهاك هذا الحكم،

أو لمستلزمات التحريات والتحقيقات القضائية الجارية، وضع ترتيبات تقنية 

لاعتراض المراسلات السلكية واللاسلكية، مراقبة الاتصالات الإلكترونية، تجميع 

السير، لكن  وتسجيل محتوى الاتصالات في حينها، حفظ المعطيات المتعلقة بحركة

الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية وفقا لشروط وقيود وضمانات، حددتها 

 16-10، وقانون الإجراءات الجزائية والقانون رقم 8101المعلومات لسنة 

يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام 

 . والاتصال ومكافحتها

وط والقيود هو تحقيق توازن بين حسن مكافحة الغاية من هذه الشر

الجريمة من جهة والمحافظة على الحياة الشخصية للفرد في مجال سرية 

مراسلاته واتصالاته الخاصة من جهة ثانية وعدم تعريض بعض الأشخاص 

ويمكن إيجاز هذه . كمقدمي الخدمة للمسؤولية الجزائية والمدنية من جهة ثالثة

 : الشروط والضمانات في

أن هذه الإجراءات للتحري والتحقيق قد أجيز للسلطات القضائية * 

اللجوء إليها بمقتضى القانون الدستوري وكذا بمقتضى قانون الإجراءات 

يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم  16-10الجزائية والقانون رقم 

  .المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها
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ؤذن بهذه الإجراءات إلا إذا اقتضت ضرورات التحري والتحقيق أن لا يِ* 

من  5مكرر  45في الجرائم المحددة على سبيل الحصر والمنصوص عليها في المادة 

قانون الإجراءات الجزائية والجرائم التي تمس بالنظام العام كالجرائم المنظمة 

ريبية، الفساد، العابرة للحدود الوطنية، تبييض الأموال، الإرهابية والتخ

، الجرائم (الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات)الجرائم المعلوماتية 

 .المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف، المخدرات

ضرورة التقيد بشروط شكلية وموضوعية دقيقة ومفصلة، يلتزم * 

كتحديد ) القائمون بالتحري والتحقيق بإتباعها عند اعتراض الاتصالات

لسلطة القضائية المختصة بالإذن باتخاذ الإجراء، أن يكون الإذن الصادر ا

باتخاذه مكتوبا ومسببا، تحديد مدة الإجراء، نطاق الجرائم التي يتخذ بشأنها، 

ضرورة الحفاظ على السر المهني، تحرير محضر خاص بالإجراء المتخذ، ضرورة 

القضائية المختصة والتي  الإشراف القضائي والمراقبة المستمرة من قبل السلطة

أذنت به، حالات بطلان الإجراء، العقوبات الجزائية والتأديبية التي يتعرض لها 

 ...(منفذوا الإجراء في حال مخالفتهم للإجراءات القانونية

أن يراعى مبدأ التناسب بين هذه الإجراءات وطبيعة الجريمة، أي أن * 

ة على الجرائم الخطيرة التي تبيح تنص الدول ضمن قوانينها العقابية الداخلي

اللجوء إلى هذه الإجراءات، والتي تتمثل في الجرائم الماسة بالأمن القومي أو 

النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، كالجرائم المنظمة العابرة 

للحدود الوطنية، تبييض الأموال، الإرهابية والتخريبية، الفساد، الجرائم 

، الجرائم المتعلقة (الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات)ة المعلوماتي

وبمفهوم المخالفة يمنع اتخاذ تلك . بالتشريع الخاص بالصرف، المخدرات

الإجراءات تحت طائلة البطلان في حال التحري والتحقيق في جرائم غير هذه 

 .الجرائم المحددة

اء البيانات وتسهيل إفشائها عدم تعريض الأشخاص الذين يقومون بإفش -

 .للمسؤولية الجزائية والمدنية كمقدمي الخدمة
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 : كما نقترح في هذه الدراسة بعض الاقتراحات تتمثل في 

سحب اختصاص وكيل الجمهورية بالإذن باعتراض المراسلات السلكية  -

عند التحري عن الجرائم المنصوص عليها على سبيل الحصر في  واللاسلكية،

إ ج، لكون النيابة العامة هي جهة اتهام ترتكز في تحرياتها  5مكرر  45المادة 

 .على البحث عن أدلة الاتهام وليس أدلة النفي

لذا ندعو المشرع الجزائري، بإلغاء إجراء اعتراض المراسلات السلكية 

لبحث والتحري، والإبقاء عليه في مرحلة التحقيق فقط واللاسلكية من مرحلة ا

بأن يأذن به قاضي التحقيق عند فتح تحقيق قضائي، ويجوز لوكيل الجمهورية 

إ ج، سواء في طلبه الافتتاحي لإجراء التحقيق أو بطلب إضافي  40وفقا للمادة 

في أية مرحلة من مراحل التحقيق، أن يطلب من قاضي التحقيق اعتراض 

 . سلات السلكية واللاسلكية إذا رأى أن هذا الإجراء لازم لإظهار الحقيقةالمرا

وإذا أراد الإبقاء على هذا الإجراء كعمل من أعمال التحري، فعليه أن 

ينصب قاضي الحريات والاعتقال ويوكل إليه مهمة الإذن باعتراض المراسلات 

 .السلكية واللاسلكية، بطلب من وكيل الجمهورية

الأمر الصادر من الجهات القضائية  تسبيبنص على ضمانة ضرورة ال -

من قانون  7مكرر  45المختصة باعتراض المراسلات، رغم أن المشرع نص في المادة 

الجريمة التي ...يجب أن يتضمن الإذن المذكور: ) الإجراءات الجزائية بقولها

تسبيب إلا أن ، فهذا وإن كان يعني ال...(تبرر اللجوء إلى هذه التدابير ومدتها

النص اقتصر على وجوب ذكر الجريمة دون ذكر القرائن والأدلة التي استندت 

عليها الجهات القضائية المختصة لإصدار أمر باعتراض المراسلات وتسجيل 

 .الأصوات

النص على أنه لا يمكن لضباط الشرطة القضائية، بناء على إذن من  -

تراض المراسلات السلكية قبل وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق باع

واللاسلكية، القيام بنسخ المراسلات التي تجرى مع المحامي في إطار ممارسة حقوق 

الدفاع، ولا نسخ المراسلات مع صحفي والتي تعتبر مصدر انتهاك للقواعد 
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الخاصة بحرية الصحافة، في محضر يودع بالملف، إلا إذا تبين أن محتوى 

بمشاركة هذا المحامي أو الصحفي في جريمة،  الاتصالات تدعو إلى الافتراض

 .وذلك تحت طائلة البطلان

النص على عدم إجراء أي اعتراض لخط نائب أو عضو مجلس الأمة  -

من دون إبلاغ وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق، حسب الحالة، المجلس النيابي 

يل الجمهورية الذي يتبعه ولا خط معتمد لمكتب محامي أو لمنزله من دون إبلاغ وك

أو قاضي التحقيق نقيب المحامين ولا لخط معتمد لمكتب قاضي أو لمنزله من دون 

إبلاغ وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق الرئيس الأول للمحكمة أو المجلس 

 . وذلك تحت طائلة البطلان. القضائي أو النائب العام بمقر إقامته

سواء كان وكيل  النص على تخويل السلطة القضائية المختصة، -

الجمهورية أو قاضي التحقيق، وحدها دون سواها بالاطلاع على المراسلات 

 .المكتوبة والمكالمات الهاتفية بعد تسجيلها

استلزام النص على ضرورة حضور المتهم أو محاميه إجراءات الإطلاع  -

ة على المراسلات والمكالمات الهاتفية بعد تسجيلها، وذلك للاطمئنان إلى سلام

 .الإجراء وضمان حقوق الدفاع أيضا

يتم تدمير التسجيلات المسجلة عن طريق اعتراض  النص على أن -

المراسلات السلكية واللاسلكية، بناء على طلب من وكيل الجمهورية أو النائب 

العام، عند انقضاء الدعوى العمومية بالتقادم، مع تحرير محضر بعملية 

 .التدمير
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 :الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى البحث عن طبيعة العلاقة بين حق التأليف من حيث أصول 

ممارسته، والسلطات المرتبطة به في بيئة رقمية بالنظر إلى حق الغير ذي الصلة والمرتبط 

بالاستفادة من المعرفة، والمعلومات التي ينتجها المؤلف رقميا، وهو الأمر الذي يطرح مشكلة 

 . حدي هذه العلاقة تحقيق التوازن بين

ما يقتضي تحليل واستنتاج حدود حق المؤلف على المصنف الرقمي من جهة، واستنباط 

الضوابط والقيود الواردة عليه باتجاه حق الغير المستفيد من جهة أخرى في إطار قانوني دولي 

 .وداخلي

 

Résumé : 

Cet article vise à étudier la nature de la relation entre le droit d’auteur et 

les autorités associées au regard des droits des tiers à l’information ; et au 

savoir numérique, ce qui pose le problème de les équilibrer. 

Cela nécessite d’une part une analyse du droit d’auteur numérique, et 

d’autre part ; l’identification des exceptions pour protéger le droit à 

l’information. 
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 :مقدمة
إن الثورة الرقمية في عالم اليوم ذات أثر بالغ على الفكر أكثر من أي 

مجال آخر، فتلك الأوعية الرقمية التي نتجت بفضل التكنولوجيا المعاصرة لابد 

الفكر، وإن البيئة الرقمية بفضل أنها ساهمت في عرض تلك الأفكار، وإبراز ذلك 

 . قد أعطت بعدا آخر لحرية الفكر، أكثر مما مضى" الإنترنيت"

مما جعل الحق الوارد على مجموع تلك الأفكار يتسع، وتتغير طبائعه، 

وتصبح علاقته بحق الغير في الحصول على المعلومة بحاجة إلى ضبط وتحديد، 

لذلك فإن . ي كل فرد في الحصول عليهانظرا لطبيعة المعرفة الرقمية التي يبتغ

الحق الوارد على الأفكار في هذه البيئة له أصول في ممارسته من جهة، كما ترد 

عليه ضوابط باعتبار تلك العلاقة بحق الغير في المعلومة من جهة أخرى، وهو 

 : الذي يدفعنا إلى التساؤل

الرقمية  كيف يعبر المؤلف عن فكره في حدود ما هو متاح في البيئة

 لممارسة حق التأليف من دون المساس بالحق في المعلومة ؟

وهو ما يقتضي فك هذه العلاقة بالتحليل من خلال القواعد الناظمة 

لممارسة حق التأليف سواء في الاتفاقيات الدولية البارزة في هذا المجال 

ل عرض باعتبارها اطارا مرجعيا ومعياريا للضبط، أو القوانين الداخلية من خلا

 19/01حالة الجزائر في تنظيمها في قوانين حق المؤلف ابتداء من الأمر رقم 

المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وهو تاريخ بداية  0119المؤرخ في مارس 

المؤرخ في  10/10مواكبة التطور الرقمي في هذا المجال في الجزائر، والأمر رقم 

 .لمؤلف والحقوق المجاورةالمتعلق بحقوق ا 8110جويلية  01

 :و ذلك وفق المحاور التالية

 .ف وحقوق المؤلف في المحيط الرقميالمصن: أولا

 .حق التأليف الرقمي أصول ممارسة: ثانيا

نظر للحق في الحصول الأنظمة القانونية لضبط حق التأليف رقميا بال: ثالثا

 .على المعلومة
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 :الرقميف وحقوق المؤلف في المحيط المصن - أولا
إن المؤلف هو الشخص الذي يبتكر ويبدع في خلق الأفكار والتعبير عنها، 

ووعاء تلك الافكار في محيط الإنترنيت والبيئة الرقمية متصل بالمصنف 

 . الرقمي

والأوعية الرقمية التي تحوي هذا الفكر، أصبحت منطلق الثورة في 

والقانون، والاجتماع،  المفاهيم، والمعتقدات، وذات أثر بالغ على السياسة،

وعلى المجتمع كله، بل على العالم تلك القرية الصغيرة في  ،موغيره والاقتصاد،

 .محيط رقمي

ولذلك فإن كفالة الحق المدني في فكر حر، أسهم في بروز حق التأليف 

 الذي اتسع نطاقه بفضل هذه الثورة،لينطلق كل مبدع فينتج افكارا تغير وتطور،

الأدبية، الوعاء الذي يحوي أفكار المؤلف ومعتقداته،و آرائه "وما المصنف إلا 

 .1"والسياسية،و الاجتماعية

لكن هذا النوع من المصنفات لم يحسم الجدل بشأنه بعد، بسبب تأثير 

ولكن رغم  التغير والتطور المستمر في التكنولوجيا الرقمية على كل ما يتعلق به،

 .ذلك يمكن اعطاء بعض التعريفات التي قد تحيط بأكثر جوانبه

 :تعريف المصنف الرقمي - 0
المصنف الإبداعي العقلي الذي ينتمي إلى " :من بين محاولات تعريفه أنه

بيئة تقنية المعلومات، وفق مفهوم متطور للأداء التقني،ووفق اتجاهات تطور 

ون أن يؤثر ذلك على انتماء المصنف بذاته إلى د 2التقنية في المستقبل القريب

                                                 
 ،"تجريم الاعتداء على حق المؤلف الأدبي في الاحترام دراسة مقارنة"صفاء أوتاني،  - 1

 . 8101، العدد الأول، 01مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، مجلد 
، ورقة عمل التدابير التشريعية العربية لحماية المعلومات والمصنفات الرقميةيونس عرب،  - 2

 مقدمة أمام الندوة العلمية الخامسة حول دور التوثيق والمعلومات في بناء المجتمع العربي،

 . 1 دمشق، ص عربي للمعلومات،النادي ال
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و يقصد بتقنية المعلومات النظم الآلية .1"فرع أو آخر من فروع الملكية الفكرية

 .2والالكترونية للتعامل مع المعلومات 

الشكل الرقمي لمصنفات موجودة ومعدة سلفا دون تغيير أو "كما عرف بأنه 

الوجود، كأن يتم نقل النص المكتوب تعديل في النسخة الأصلية للمصنف سابق 

أو الصوت  ،(مصنف بصري) أو الصورة ،(مصنف سمعي) ، أو الصوت(مصنف أدبي)

، من الوسط التقليدي الذي كان عليه إلى (مصنف سمعي بصري)والصورة معا 

وسط تقني رقمي متطور منذ البدء لأي نوع من المصنفات، بحيث يكون التثبيت 

 .3"عمل نسخ منه تم على وسط تقني متطورالمادي الأول للمصنف و

إن هذا التعريف يفترض أن كل مصنف رقمي وجد في الأصل في شكل 

تقليدي، ثم نقل إلى وسط رقمي بفضل استخدام التكنولوجيا الرقمية، باعتبار 

أن المؤلف يشير إلى مصنفات موجودة ومعدة سلفا بأنواعها المختلفة، وهو على كل 

أو على هيئة التعبير  ينشأ المصنف ابتداء في شكل ورقي،احد الاحتمالات أن 

بالصوت أو الصورة، لكن يحتمل ايضا أن يوجد في اصله في صيغة رقمية، دون ان 

يكون له شكل تقليدي، ورغم ذلك فإن الفارق بينهما هو وسيلة التعبير عن الفكر 

 (.0/  1)باستخدام لغة رقمية تعتمد على ثنائية 

صنف هو الذي يحوي التعبير عن فكر شخص مبدع ومبتكر، هذا يعني أن الم

فيظهر تلك المكنونات إلى الوجود أو العالم الخارجي، وباعتبار أن القانون غالبا 

لا يمتد لحماية سوى الأوضاع الظاهرة، فإن هذا التجسيد ضروري، وهو في عالم 

ها في كيان الرقمية تثبيت هذه الأفكار على دعامة الكترونية، حيث يتم تجسيد

                                                 
، Rist، مجلة "حقوق المؤلف كعائق أمام الوصول إلى المعلومات وتداولها "لوراري نوال،  - 1

 (.www.webreview.dz)، 8101، 10، عدد 02مجلد 
: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في البيئة الرقمية"محمود رحايلي، الزبير بلهوشات، -  2

 . 9 ، ص"الحالة الجزائرية 
دار الجامعة الجديدة ، (مشكلات وحلول)تداول المصنفات عبر الأنترنيت أسامة أحمد بدر، - 3

 .98 ص ،8111 الاسكندرية، للنشر،
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مادي يتمثل في نبضات الكترونية أو اشارات كهرومغناطيسية يتم تخزينها على 

فقد أفرزت ... وسائط ويمكن نقلها وبثها وحجبها واستغلالها واعادة انتاجها،

البيئة الرقمية أشكالا جديدة للتثبيت المادي للمصنفات بشكل يسمح بنقلها 

ها شبكة الانترنيت والأقراص المدمجة للجمهور بطريقة غير مباشرة ومن أمثلت

 .1بأنواعها المختلقة

فإذا كان الشكل التقليدي للمصنف هو بسبب وسائل التعبير عن الفكر 

المتاحة للمؤلف حسب عصره، فإن تزاوج المعلوماتية والإنترنيت آنيا أفضى إلى 

ت، أنواع مستحدثة من المصنفات أيا كانت دعاماتها، وقد شملت قواعد البيانا

 .، والمصنفات المتعددة الوسائط.برامج الكومبيوتر،و الدوائر المتكاملة

أما قاعدة البيانات فهي مجموعة من عناصرِ البيانات المنطقية المرتبطة 

تجميع ": وفي نطاق الملكية الفكرية فهي. 2مع بعضها البعض بعلاقة رياضية

ويب عبر مجهود شخصي مميز للبيانات بتوافر عنصر الابتكار او الترتيب والتب

بأي لغة أو رمز يكون مخزنا بواسطة الكمبيوتر ويمكن استرجاعه بواسطتها 

حيث الابتكار يستمد إما من طبيعة البيانات نفسها،وإما من طريقة ...ايضا،

ترتيبها أو اخراجها أو تجميعها أو استرجاعها،فمحتوى البيانات بحد ذاته لا 

الابتكار لا يتحقق إلا إذا عكست قاعدة البيانات يعد عملا ابتكاريا،ومن هنا فإن 

 .3"سمات شخصية لواضعها

                                                 
 ،8110 سكندرية،دار الجامعة الجديدة، الا. المسؤولية الالكترونيةمحمد حسين منصور،  - 1

 .000 ،001 صص 
 ،1/10/8101، تاريخ الاطلاع "قاعدة بيانات"الموسوعة الحرة ويكيبيديا، مادة  - 2

https://ar.wikipedia.org/wiki).) 
 .01 ص بلهوشات الزبير، مرجع سابق، محمود رحايلي، - 3

إذ لابد أن يكون للفكرة شكلا جديدا، وهو ما " الجدة"خلاف " الأصالة"وخاصية الابتكار أو 

بالتعبير عنها بأسلوب جديد، وحينها تكون الفكرة  يعني أن المؤلف قد ترك بصمته عليها،

 =الأصالة تعني الطابع المميز لشخصية المؤلف التي تظهر فيو أصيلة في شكلها أو مضمونها،
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ويعرف أيضًا باسم تطبيق أو كيان )تعد برامج الكمبيوتر أو الحاسوب و

عبارة عن مجموعة أو سلسلة من الأوامر تعطى للحاسوب لتنفيذ مهمة ( برمجي

لغة أو رمز،  فهو مجموعة التعليمات المعبر عنها بأي.1معينة في إطار زمني

والمتخذة أي شكل من الأشكال التي يمكن استخدامها بطريق مباشر أو غير مباشر 

في حاسوب لآداء وظيفة أو الوصول إلى نتيجة سواء كانت هذه التعليمات في 

 .2شكلها الأصلي أو في أي شكل آخر تتحول إليه بواسطة الحاسب

أما الدوائر المتكاملة فهي أشباه الموصلات،حيث بتطور عمليات دمج الدارات 

الالكترونية على الشريحة للقيام بمهام ووظائف الكترونية أصبح التميز والخلق 

الابداعي يتمثل بآليات ترتيب وتنظيم الدوائر المدمجة على شريحة شبه 

 .3الموصل

سائط مختلفة في نقل وتجمع المصنفات المتعددة الوسائط مجموع و

ناقل معلوماتي جديد يجمع في الوقت "المعلومات المبتكرة، ولذلك عرفت بأنها

والنص والصورة الثابتة أو المتحركة، والبيانات القادمة بدورها  نفسه الصوت،

                                                                                                                        

هذا يعني أن عنصر الجدة ليس شرطا في .المصنف أو البصمة الشخصية للمؤلف على مصنفه=

غير مسبوقة في مضمونها، فالأساس المصنف، إذ أن الجدة تعني أن تلك الفكرة مستحدثة و

أنظر في تفاصيل .القانوني لحماية المصنفات الفكرية هو الأصالة أو كما سماه المؤلف الابتكار

 ،0عدد ال، مجلة المنتدى القانوني، "حقوق المؤلف في التشريع الداخلي"حنان براهمي، : ذلك

 .892 ص ،8112مارس 
 ،1/10/8101 ، تاريخ الاطلاع،"برامج الحاسوب"مادةويكيبيديا الموسوعة الحرة،  -  1

ihttps://ar.wikipedia.org/wik. 
بحث  ،"حماية حقوق الملكية الفكرية في مجال الانترنيت"حسام الدين كامل الأهواني،  - 2

مقدم إلى المؤتمر العلمي العالمي الأول حول الملكية الفكرية،جامعة اليرموك، الأردن، كلية 

حماية المصنفات الرقمية ،حواس فتيحة:نقلا عن .0 ، ص8111جويلية  01/00القانون،

القانون الخاص، فرع في اطروحة دكتوراه علوم،  وأسماء النطاقات على شبكة الإنترنيت،

 .08 ، ص8101، كلية الحقوق، 0ية، جامعة الجزائر الملكية الفكر
 .00محمود رحايلي، بلهوشات الزبير، مرجع سابق، ص  3

https://ar.wikipedia.org/wiki


  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 0011 - 

 

الذي يجمع "، وبالتالي فالمصنف متعدد الوسائط هو المصنف 1من وسائط مختلفة

قصد تقديم المعلومة في صورة نص أو صوت،أو اكثر من عمل ابداعي واحد ب

بصرية )صورة، ويمكن قراءته بالاستعانة بآلة معينة قراءة مرئية أو مسموعة 

 .2(أو سمعية أو سمعية بصرية

 :المحيط الرقمي لحق المؤلف - 8
-الذي يصف إن ما يقع على هذا المصنف من سلطات يشكل حقا للمؤلف 

مجموع الحقوق  –نف إلى فروع عدة للملكية الفكريةباعتبار تنوع انتماء المص

الممنوحة للمبدعين في مصنفاتهم الأدبية والفنية، ويشمل أنواع من المصنفات 

الأدبية مثل الروايات وقصائد الشعر والمسرحيات والمصنفات المرجعية والصحف 

وبرامج الحاسوب وقواعد البيانات، والأفلام والقطع الموسيقية وتصاميم 

رقصات والمصنفات الفنية مثل اللوحات الزيتية والرسوم والصور الشمسية ال

والمنحوتات ومصنفات الهندسة المعمارية والخرائط الجغرافية والرسوم 

 .3التقنية

فحق المؤلف هو سلطات مخولة لشخص على فكرة ابتكرها أو اختراع 

سبة هذه اكتشفه أو أي مزية أخرى نتجت عن عمله لتمكينه من الاحتفاظ بن

                                                 
1  - Alain Bensoussan ,Internet aspet Juridique, 2eme

 éd , édition Hermès , Paris, 1998, 

P 45. 
  .10 ص مرجع سابق، حواس فتيحة،: نقلا عن

النشر الرقمي للمصنفات وأثره على الحقوق الأدبية الزواهرة، رامي ابراهيم حسن  - 2

 دار وائل للنشر،. دراسة مقارنة في القوانين الأردني والمصري والإنجليزي: والمالية للمؤلف

 .19 ص حواس فتيحة، مرجع سابق،: نقلا عن .881 ص ،0189 عمان،
دار النهضة ، 2 ج ،الملكية حق:الوسيط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق السنهوري،  - 3

 . 890، 891ص  ص ،0119 العربية، القاهرة،
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، أو أنه مجموع المزايا الأدبية والمالية التي تثبت 1الفكرة أو الاختراع أو المزية

 .2للكاتب أو الفنان أو العالم على مصنفه

وقد ساهمت الوسائط المتعددة التي هي جمع متكامل لكل مزايا وامكانيات 

هو وقدرات المواد السمعية والبصرية،وامكانية عرضها من خلال جهاز واحد 

ونقل هذا  ،3الحاسوب، وما له من تأثير في الحصول على المعلومات والاستفادة منها

 .الفكر للمتلقين

وهو ما يظهر علاقة المعلومات بالمعرفة الإنسانية ودورها في تشكيل الانتاج 

الفكري باعتبارها معنى منقول عن طريق وسائل مسجلة على حوامل مطبوعة أو 

تتكون من دال  (لغة)الإشارات تشكل نظاما من ...عن طريق إشارة كهربائية

بهدف ادراك معاني ...ومدلول يسمح بتكوين المعرفة حول مواضيع معينة

 .4الأشياء

كما ساعدت هذه الوسائط من جهة أخرى على النشر الرقمي، ما ادى إلى 

اتساع نطاق الوصول إلى هذه الأفكار وتداولها على الشبكة، حيث هو استخدام 

ولوجيا الحديثة في تأليف وترقيم المصنفات وإتاحتها،أو بثها للجمهور من التكن

                                                 
 ،0129 القاهرة، ،1 ط دار النهضة العربية،.الوافي في شرح القانون المدني سليمان مرقس، - 1

 .021 ص
 ، معهد البحوث والدراسات العربية،محاضرات في القانون المدنيعبد المنعم فرج الصده،  - 2

 . 00 ص ،0119 مصر،
مذكرة ماجستير في علم  المكتبات وحق المؤلف في ظل البيئة الرقمية،طرشي حياة،  - 3

، 8108 جامعة منوري قسنطينة، قسم المكتبات، المكتبات، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،

 .080 ص
4 -Yves Fançois , Ia science de l’information. 3

eme
  , Paris , p.u.f ,2006, PP 6,7. 

الحماية القانونية للمصنفات الرقمية واثرها على تدفق المعلومات في يصرف الحاج، : نقلا عن

 قسم علوم الاتصال والاعلام، في علوم الاتصال والاعلام، أطروحة دكتواه الدول النامية،

 .89ص ،8101 ،8100 أحمد بن بلة، 0 جامعة وهران كلية العلوم الانسانية،
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خلال الوسائط الرقمية الحديثة كشبكات الإنترنيت أو أي وسائط أخرى 

 .1تستجد مستقبلا

ونظرا لهذه البيئة الرقمية فقد اصبح يخشى من عدم اتزان العلاقة بين 

وبين حق صاحبها عليها بسبب ما المستفيد من المعلومة المبتكرة في شكلها هذا، 

تتيحه هذه البيئة، حيث إن المستفيد يمكنه الحصول على أوعية المعلومات بإنزال 

المصدر الرقمي على الشبكة ما يخوله الملكية الكاملة، مع إتاحة أي عدد منه 

مهما بلغ من عمليات التنزيل الرقمي، وهو الذي يثير التخوفات لدى أصحاب 

وم هذا المستفيد أو غيره بأي عمل غير نظامي ربما ينتج عنه فقد الحقوق، فقد يق

، أو التغيير في المحتويات بغير اذنه، والذي علومات،أو وضعها بغير اسم صاحبهاالم

قد يؤدي إلى ظهور اسم المؤلف على مادة أو أفكار تختلف مع معتقداته 

 .2وقناعاته

للاعتداءات، إلا أن ذلك في ذات الوقت ورغم التخوفات من أشكال عدة و

،من خلال تلك القواعد والقيود 3يطرح هاجسا آخر لدى المستفيد من جهة اخرى

التي تضمن للمالك حقه، حيث قد تصبح عائقا أمام ممارسة الحق في المعلومة، 

وهذا يجعلنا نبحث عن اتزان هذه العلاقة من خلال اصول ممارسة حق التأليف 

 .الرقمي في المحور الموالي

 :أصول ممارسة حق التأليف الرقمي - ثانيا
للمؤلف حقوقا استئثارية على مجموع افكاره المعبر عنها، ايا كان شكل 

المصنف الإبداعي،فهو الوعاء الذي يحوي تلك الافكار الخلاقة الأصيلة، ويشمل 

                                                 
حواس فتيحة، مرجع : نقلا عن .21ص  رامي ابراهيم حسن الزواهرة، مرجع سابق، - 1

 .00 ص سابق،
 .00 صمحمود رحايلي، الزبير بلهوشات، مرجع سابق،  - 2
نعني بالمستفيد في هذا الموضع كل ذي حق في الاطلاع والإستفادة مما يبتكره المؤلفون من  - 3

 .حاجته من المعرفة والعلم أفكار، لاشباع
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وكل ذلك قائم على  أنواع عديدة كما ذكرنا، وله الحق في احترام هذه الحقوق،

 .مجموع المصالح الجديرة بالحماية القانونية وهي المصالح المادية والمعنوية

باعتبار تلك المصالح فإن للمؤلف على مصنفه حقوقا مالية وأخرى و

معنوية، ولكل منها أصولا في ممارستها تجعل المؤلف محميا من جهة، كما توضح 

ن هذا الفكر، ويتلقى تلك المعلومات حدود العلاقة مع الغير الذي يستفيد م

 .بأصناف أوعيتها تحقيقا لحاجته في المعرفة والاستفادة من المعلومة

 :أنواع الحقوق المالية الواردة على المصنف الرقمي - 0
ترتبط هذه الحقوق بسلطة المؤلف المباشرة على مصنفه تخوله استغلاله 

 . تغلال غير مباشرواس ماليا، وللإستغلال نوعان استغلال مباشر،

أما الاستغلال المباشر فيعني أن يتم نقل المصنف إلى الجمهور بشكل علني 

فالنقل المباشر للمصنف يكون بعرضه علي الجمهور عرضا مباشرا من قبل  وعام،

 .1المؤلف أو الغير ممن يكون قد تلقي هذا الحق من المؤلف

وليس للغير مباشرة هذا  إن حق الإستغلال هذا قاصر على المؤلف وحده،

الحق إلا بعد الحصول على إذن كتابي منه أو من خلفائه، ويعطى الإذن عادة عن 

طريق عقد النشر، ويتضمن الإذن أو العقد طريقة ونوع ومدة الإستغلال، 

ويملك المؤلف التنازل عن هذا . ويحصل هذا الإستغلال بمقابل أو بدون مقابل

لتنازل يقتصر على أنماط الاستغلال المذكورة في الحق كليا أو جزئيا، وهذا ا

مقتضى ذلك أن المؤلف حرٌّ في أن يجيز لمن يشاء نشر مؤلفه،وأن يمنعه و .العقد

 . عمن يشاء

أما حق الاستغلال غير المباشر فيحصل من خلال نقل المصنف إلى الجمهور 

مصنفه بطريق النسخ، وليس من خلال النسخة الأصلية، فإن لم ينشر المؤلف 

                                                 
 .0 ص ،(,http:www.ladis.com على موقع) ت،.ب ،"حق المؤلف" علي رضا، - 1
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بنفسه، فقد يختار نشره بواسطة من خلال نسخ نماذج أو صور للمصنف تكون في 

 .1متناول الجمهور، إذ يملك أي فرد أن يحصل على نسخة من المصنف

ولذلك يمكن للمؤلف فيما يتعلق بحقوقه المالية على المصنف الرقمي،أن 

 :يمنع أو يصرح بمجموعة من المكنات تبعا لما سبق هي

 .اخ المصنف بمختلف الأشكالاستنس -

 .الآداء العلني للمصنف -

 .اجراء التسجيلات على وسائط أو دعائم الكترونية -

  .تيق الإذاعة أو الساتل أو الكابلاالبث عن طر -

 .الترجمة إلى لغات أخرى أو تحوير المصنف -

 :أنواع الحقوق المعنوية الواردة على المصنف الرقمي - 8
الحقوق المعنوية بشخصية المؤلف، وتعتبر بذلك من الحقوق  ترتبط

اللصيقة بشخصية الإنسان التي هي ترجمة لإنسانيته، وهذا النوع من الحقوق 

 .يخرج عن طائفة الحقوق المالية، ولذلك لا يمكن التصرف فيه

وتشمل هذه الحقوق حق المؤلف في تقرير نشر مصنفه، حيث يتعلق بسلطة 

دم نشر المصنف، وتعيين طريقة وأوان ذلك، والنشر يعني إتاحة تقرير نشر أو ع

المصنف للجمهور لأول مرة، أما تعيين طريقته وأوانه فهي في الحقيقة سلطات 

متفرعة عن الأصل الذي هو تقرير النشر وما هي إلا تطبيق له، وتعتبر مسائل 

غم المؤلف على ، وطبعا لا يمكن لاحد أن ير2بديهية فمن يملك الأصل يملك الفرع

، أما في حال وفاة المؤلف دون "حق الكشف"نشر مؤلفه، ويسمي البعض هذا الحق 

                                                 
دار  ،حماية الملكية الفكرية وأحكام الرقابة على المصنفات الفنيةعبد الحميد المنشاوي،  - 1

 .02 ص ،8118الفكر الجامعي، الاسكندرية، 
، الحماية القانونية لقواعد البيانات وفقا لقانون حق المؤلفمحمد علي فارس الزغبي،  - 2

 .812 ص منشأة المعارف، الإسكندرية، ب ت،
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تقرير النشر، فإن ذلك يؤدي إلى ايلولة الحق إلى ورثته حيث يباشرون نفس 

 .1الحق الأدبي الذي كان للمؤلف أثناء حياته

ون كما يمكن للمؤلف أن يختار في حياته الشخص أو الأشخاص الذين يملك

ممارسة هذا الحق بعد موته، وفي هذا الأمر توسيع لدائرة الأشخاص الذين 

 .يؤول إليهم هذا الحق بعد وفاة المؤلف

وإن كان المؤلف يملك حق تقرير نشر مؤلفه على النحو السابق،فإنه يملك 

أيضا رفض النشر بعد التزامه بذلك بعقد مع الغير موضوعه تأليف مصنف معين 

وذلك إن تعلق الأمر باعتبارات خاصة بالمؤلف، نظرا لخصوصية وتسليمه إياه، 

 .هذا الحق باعتباره لصيق بشخصيته

كما له الحق في نسبة المصنف إليه، وهو ما يسمى أيضا بحق الأبوة، ويتم 

ذلك من خلال ذكر اسم المؤلف على مؤلفه، أو وضع علامة تدل على شخصيته، 

الإسم أو تلك العلامة دون زيادة أو نقصان، وبالتالي يلتزم الناشر بذكر ذلك 

وإلا كان مسؤولا لأن اسم ولقب المؤلف يعتبران من عناصر الشخصية الأدبية 

 .2للمؤلف

ومن الحقوق المعنوية أيضا الحق في تعديل المصنف، فقد يتم بالتغيير أو 

اع التنقيح، أو الإضافة في الأفكار لتعبر عن آخر ما توصل إليه مؤلفها من ابد

 .3فكري مما يحفظ له سمعته ومكانته المناسبة

ولذلك تمنح مجموع هذه الحقوق المعنوية للمؤلف في المحيط الرقمي ما 

 :يلي

نسبة المصنف الرقمي إليه، وذكر اسمه على جميع النسخ المنتجة على  -

 .الوسائط والدعامات الالكترونية

                                                 
ديوان المطبوعات  ،على ضوء القانون الجزائري الجديدحقوق المؤلف  محي الدين عكاشة، - 1

 .082 ، ص8110 الجامعية، الجزائر،
 .810 محمد علي فارس الزغبي، مرجع سابق، ص - 2
 .891 ، صهنفس المرجع - 3
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 .نهتقرير نشر مصنفه الرقمي، وتعيين طريقة ذلك وأوا -

 .الانفراد بإجراء إي تعديل على المصنف،و بأي شكل -

منع أي تشويه أو تحريف، أو تعديل يقع على المصنف الرقمي،و يمس بسمعة  -

 .المؤلف أو حتى قناعاته وتوجهاته

سحب المصنف الرقمي من التداول رقميا إن وجدت أسباب جدية لذلك  -

شريطة التعويض المناسب لمن آلت إليه حقوق الاستغلال المالي، ويعتبر هذا الحق 

من أكثر السلطات التي تتأثر بالتطورات التكنولوجية، إذ واقعيا تكاد التقنية 

رات اقتصادية هائلة، الرقمية تلغيه بسبب النشر الرقمي، الذي يتطلب استثما

فيكون من الصعب،أو المستحيل سحب المصنف من التداول لعدم القدرة على دفع 

 .1التعويض المالي العادل للناشر

وتبعا لتلك المصالح المحمية في كل الأحوال فإن حقوق المؤلف الإستئثارية 

ا، كما تشمل الانتفاع بالمصنف، أو التصريح للآخرين بالانتفاع بشروط متفق عليه

تشمل الحق في اتاحة المصنف أو سحبه بعد اعلانه للجمهور، كما أن كل تلك 

الصور التي عرضناها، وأصول ممارسة تلك الحقوق الواردة على المصنف، يوضح 

أن حق التأليف قد اتسع بسبب التقدم الرقمي، وأن المصنفات الرقمية أصبحت 

 .اليوم استكمالا وامتدادا للمصنفات التقليدية

إن هذه الحقوق باتساعها اليوم أصبحت شديدة التأثير على الحق الوارد 

في المعرفة وإتاحة المعلومة للأفراد، خاصة في مجال المعرفة الرقمية التي هي 

سريعة التغير والتطور في كل حين، ما يجعل الحاجة إلى الحصول عليها أكثر مما 

ههنا، ( المؤلف)ق للغير عليها مضى بتسهيل الوصول إلى منابعها، ولما ترتبط بح

يصبح احتمال تعارض الحقين وارد، عند منع الأفراد من الاطلاع على المعلومات 

 . والمعارف، او حتى عند ممارسة تلك الحقوق التي يتمتع بها المؤلف بشكل متعسف

                                                 
  ص صحواس فتيحة، مرجع سابق،  :في أنظر تفاصيل ذلك ومجموع آراء الفقه في المسألة - 1

02-11. 
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لذلك سعت الدول من خلال انظمتها القانونية، وكذا جهودها على المستوى 

ة التوازن بين الحقين، من جهة بضبط حق المؤلف وعدم التعسف الدولي إلى إقام

في استعماله، ومن جهة أخرى بضمان عدم الاضرار به خلال ممارسة الغير لحقه 

 .المتصل به، وهو المحور الموالي

 الأنظمة القانونية لضبط حق التأليف رقميا بالنظر للحق في الحصول على المعلومة - ثالثا
ي المعياري لضبط ممارسة حق التأليف رقميا هو من خلال إن الإطار المرجع

مجموع تلك الاتفاقيات الدولية، والقوانين الداخلية التي نظمت هذا الحق 

 .والحقوق المجاورة، والتي يستنبط منها الأنظمة التي يمكن اعمالها للضبط

  :أنظمة الضبط في الاتفاقيات الدولية -0

مجموعة من الاتفاقيات الدولية المهمة في هذا الشأن التي ستعود  هناك

 :إليها كإطار مرجعي معياري كما أسلفنا منها

 .0221اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية عام  -

 .01111معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف عام  -

المتعلقة بالجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية عام  اتفاقية تريبس -

01112. 

المتعلقة بتسهيل النفاذ إلى المصنفات المنشورة  8100معاهدة مراكش عام  -

وتعتبر آخر . لفائدة الأشخاص المكفوفين،أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المصنف

الإضافات لمجموعة معاهدات حق المؤلف التي تشرف عليها منظمة الويبو، ولها 

                                                 
الاتفاقية خاصة ناتجة عن اتفاقية برن لأنها تتعلق بحماية المصنفات وحقوق  هذه - 1

،وقد زادت هذه الاتفاقية بأن أضافت حماية لبرامج الحاسوب، .مؤلفيها في البيئة الرقمية

 . وقواعد البيانات إذا كان فيها ابتكار
عالمية، وهي تحدد هي احدى اتفاقيات التجارة الدولية التي تديرها منظمة التجارة ال - 2

المعايير الدنيا للقوانين المتعلقة بالعديد من أشكال الملكية الفكرية، إذ تحتوي على الشروط 

الواجب توافرها في قوانين الدول قيما يتعلق بحق المؤلف، وذلك لتنمية روح الابتكار والابداع 

 .وتحقيق أكبر استفادة في حقل المعرفة التقنية نقل نتائجه عالميا،و التقني،
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لف اجباريا لفائدة الفئة بعد إنساني في تنمية المجتمع، وهدفها ضبط حق المؤ

 .المذكورة

وقد اشترطت جميع هذه الاتفاقيات العمل على وضع تقييدات، 

للموازنة بين حق المؤلف وحق المستفيد من المعلومة، عن طريق مبدأ  1واستثناءات

 :الذي يقوم على 2"مبدأ الخطوات الثلاث"ترتكن إليه وهو 

 .جواز الضبط في بعض الحالات الخاصة فقط - أ

 .عدم التعارض مع الاستغلال العادي للمصنف - ب

 . عدم الحاق الضرر بدون مبرر في مصالح المؤلف المشروعة - ج

والتي يمكن اعمالها للضبط فيما نظمته هذه  3وأما الأنظمة المستنبطة منها

 :الاتفاقيات فهي

 .نظام الرخصة الاجبارية . 0

 .نظام النسخة الخاصة .8

 .على المقابل المالي الذي يمنح للمؤلف هما نظامين يعتمدانو

يقابله نظام آخر متاح قانونا وهو نظام بدون ترخيص مسبق، أو مكافئة و

 :مالية، والذي يقوم على

                                                 
يعتبر البعض الاستثناءات والقيود الواردة ضريبة مفروضة على المؤلف لصالح المجتمع،  - 1

وذلك لاعتبارين أولهما أن المؤلف لم ينشئ مصنفه من فراغ، بل إن انتاجه الذهني مبني عل ما 

بار الثاني أن للمجتمع فضل على المؤلف، ذلك أن أنتجه غيره من المؤلفين الذين سبقوه، والاعت

: أنظر في هذا الرأي. هذا المجتمع يطلع على المصنف ويعجب به وهذا ما يؤدي إلى انتشاره

 .90ص حواس فتيحة، مرجع سابق، 
يقوم هذا المبدأ على امكانية تحديد فرض ضوابط بموجب القواعد الدولية المتعلقة بحق  - 2

 .تستنبط ما يلائم بيئتها الرقمية في إطار ذلك المؤلف، وللدول أن
وهي أنظمة تعكس النظام السائد إما ناظم لاتيني جرماني وهو نظام الرخصة الاجبارية،  - 3

نظام الايداع و والنسخة الخاصة، أو نظام أنجلو سكسوني وهو نظام الاستعمال المشروع،

 .القانوني
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 .نظام الاستعمال المشروع،وهو ضابط للحقوق الإستئثارية للمؤلف - أ

 .نظام الايداع القانوني - ب

خصة التي يمنحها القانون تلك الر"أما نظام النسخة الخاصة فيقصد به 

لأي شخص في نسخ صورة من المصنف بأي طريقة من طرق النسخ بحيث لا 

يستهدف نشرها أو اتاحتها للاستعمال الجماعي، وإنما لغايات الاستعمال 

النسخة التي تتم عن "،أما النسخة الخاصة الرقمية فهي 1الشخصي الخاص به

حيدة منه وتخزينها رقميا على طريق الاستنساخ لمصنف محمي باعداد نسخ و

 . 2"جهاز الحاسب الآلي للشخص الناسخ

ولكن هذا يبدو مستساغا في الوسط التقليدي الورقي، إذ لا يكون بذلك قد 

إن لم يخل ذلك بالاستعمال المعتاد -اعتدى على حق النشر الثابت للمؤلف 

على المؤلف  ،لأن هذا العمل لا يضيع-للمصنف، أو رتب ضررا له أو لذوي حقوقه

أو الناشر إلا ثمن النسخة الواحدة، وهذه خسارة هينة إذا ما قورنت بما 

بينما ،للمجتمع من حق في تيسير سبل الثقافة، والتزود من ثمار العقل البشري

اليوم عبارات الاستعمال الفردي أو الشخصي غريبة عن طبيعة شبكة الانترنيت 

حيث سهولة الاستنساخ وما يترتب عليه من أضرار كبيرة بأصحاب الحقوق، مما 

 . 3جعل البعض ينتقد هذا الاستثناء من حيث المبدأ 

ة، بينما نظام الرخصة الاجبارية كان نتيجة ضغوط مارستها الدول النامي

إذ عقب حصولها على استقلالها،وبعد معاناتها من استلاب ثقافي،وجدت صعوبات 

جمة في الحصول على الحق في ترجمة واصدار المواد التعليمية اللازمة والعمل 

على نشرها باللغات الوطنية لتكون ارخص ثمنا من الطبعات التي تصدرها 

                                                 
 .001ص ، عبد الرزاق احمد السنهوري، مرجع سابق - 1
 .91ص  حواس فتيحة، مرجع سابق، - 2
وتسترسل المؤلفة قائلة أن اتجاها آخر قد ذهب (. بتصرف)91-91ص ص  ،هنفسالمرجع  - 3

إلى وجوب بقاء قيد النسخة الشخصية ساري المفعول في الوسط الرقمي،فهو حق غير قابل 

 .باعتباره من الحقوق الأساسية للجمهور أو للمستخدمين للمساس به
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ماية حقوق المؤلف تحول دون الاقطار المصنعة، فيما كانت الاتفاقيات الدولية لح

حيث جعلت للمؤلفين الحق في مقابل عادل  قيامها بذلك واستنساخ هذه المصنفات،

لمصنفاتهم ووجوب احترام حقوقهم، ولكن تلك الضغوطات وتوالي الاجتماعات 

بين الكتلتين المنتجة والمستهلكة،و اعتماد تعديلات لصالح هذه الأقطار أفضى إلى 

ترخيص الاجباري وهو محدود بترجمة واستنساخ المصنفات العمل بنظام ال

الأدبية والعلمية والفنية التي تحتاجها، لكن مع الخضوع لبعض الشروط 

، فهذا النظام مكن من استنساخ وترجمة المصنفات 1الشكلية كدفع تعويض عادل

 .2المنشورة في الدول المتقدمة في حال تعذر الحصول على تراخيص اختيارية 

جعل أيضا نظام تراخيص الاستنساخ الذي يسمح للمستفيد من المواد  كما

المحمية بواسطة قانون حق المؤلف باجراء عمليات كتحميل المواد الرقمية التي 

لا يسمح بها عادة وفق قانون المؤلف، وذلك من خلال اتفاقيات التراخيص التي 

طرف جهات معتمدة تكون مقابل رسوم محددة،و هو عقد قانوني يتم توقيعه من 

، 3ومسؤولة،حيث يتم بموجب الترخيص منح حقوق الملكية بدون نقل للملكية

وتعد المكتبات احدى المؤسسات التي تعمل عل ذلك بدخولها بصورة متزايدة في 

مجال الخدمات الرقمية، ولكن استخدام ذلك لابد أن يكون بمفهومه الضيق أي 

ن استثناء وليس حقا عاما مفتوحا الاستخدام المناسب لأغراض محددة فيكو

 .4للجميع

ما فيما يتعلق بأنظمة الضبط التي لا تشترط ترخيص مسبق، ولا أ

ترتبط بمقابل مالي فتحوي نظام الاستعمال المشروع، كتلك المتعلقة بالمكتبات 
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ومؤسسات التعليم ووسائل الاعلام، والتي تعد تجسيد لحق الغير في المعرفة 

ومة من جهة، وتشجيعا للبحث العلمي من جهة أخرى، حيث والوصول إلى المعل

يمكن لهذه المؤسسات القيام بعمليات استخراج نسخ لبعض المصنفات دون 

 . 1ترخيص

وقد نصت اتفاقية برن على الاستنساخ في بعض الحالات الخاصة طبقا 

بالانتفاع والاقتباس  01، ومن ذلك الانتفاع المجاني طبقا للمادة 1/8للمواد 

لأغراض التعليم،باستنساخ المصنفات والانتفاع بها لغرض الابلاغ بالأحداث 

 . القيام بالتسجيلات المؤقتة لأغراض البث 00/8الجارية، وبمتقضى المادة 

كما تحوي أنظمة الضبط نظام الايداع القانوني وهو نظام يحقق غاية 

إذ  ،2لاع عليهجمع الانتاج الفكري الوطني واحصائه، والسماح للأفراد بالاط

بالإضافة إلى كونه قرينة على ملكية المصنفات من الناحية القانونية، فإنه 

يساعد على توثيق المعرفة الفنية والأدبية والعلمية اللذين توصلت إليهما أمة 

من الأمم،و يعتبر أداة لمعاونة الباحثين عن المعرفة في اكتشاف ومتابعة 

 .3تطورهما

ي يفرضه القانون على كل شخصية طبيعية أو وهو يعني الالتزام الذ

معنوية ذات هدف مربح أو عمومي تنتج وثائق بالإعداد من أي نوع كانت، بغية 

ايداع نسخ واحدة أو عدة نسخ لدى هيئة وطنية معينة، إذ توضع تحت تصرف 

الجمهور، وفيما يخص المنشورات الالكترونية فإن أي ملف من نسخة وحيدة هو 

بيانات مخزنة في جهاز موزع يمكن أن يخضع لإلزامية الايداع  بمثابة قاعدة

                                                 
 .22ص سمية بومعزة، مرجع سابق،  - 1
 .11 ص  لوراري نوال، مرجع سابق، - 2
، حلقة عمل الويبو التمهيدية، "مدخل إلى حق المؤلف والحقوق المجاورة"حسن جميعي،  - 3
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القانوني لأنه موضوع تحت تصرف الجمهور بوسيلة تكنولوجية تسمح لهذا 

 .1الأخير بقراءته،الاستماع إليه، أو مشاهدته

وميزة الايداع القانوني بالنسبة للمستفيد من المعلومة أنه يوفر اليوم 

شخص من أي بلد الاستعارة من مكاتب هيئة المودع أو أي  المكنة لأي باحث،

الوطني أية وثيقة نشرت وأنتجت من عدة سنوات أو عدة قرون بسبب ايداعها 

، ولولا ذلك لكان نظام الترخيص سيحد من حرية 2وحفظها للأجيال اللاحقة

كل شخص في الوصول إلى المعلومات، إذ كان أصحاب الحقوق سيصرون دون شك 

 .3التشريع حماية لوثائقهم ضد أي استعمال غير مرخص بهعلى أن يضمن 

 ":عرض حالة الجزائر"أنظمة الضبط المقررة في القوانين الداخلية  - 8
اعتمد المشرع الجزائري نظام الترخيص الاجباري كقيد على الحقوق 

في الفصل الثالث منه بعنوان الاستثناءات  10/10المالية للمؤلف بموجب الامر 

يمكن أن يترتب على أي ": أنه التي نصت على 00من خلال المادة والحدود 

مصنف أدبي أو فني أنتج في شكل مطبوع أو سمعي أو سمعي بصري أو أي شكل 

 :آخرو معد للتعليم المدرسي أو الجامعي ما يأتي

ترخيص اجباري بترجمة غير استئثارية لأغراض النشر في الجزائر على  -

لبث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري إذا لم شكل نشر خطي أو بواسطة ا

تسبق ترجمته إلى اللغة الوطنية ووضعه موضع التداول أو ابلاغه إلى الجمهور 

 ..."في الجزائر

وقد راعى في ذلك توافر المقابل المالي ضمانا لحقوق المؤلف المعنوية متأثرا 

تبار هذه الحقوق، بذلك بالنظام اللاتينوجرماني المعتمد على هذا المقابل باع

                                                 
المبادئ الأساسية لإعداد تشريعات "، FLAالاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات  - 1

الإتحاد العربي للمكتبات اعلم، . نجاح بن خضر، فطومة بن يحي: تر ،"حول الإيداع القانوني

 .2ص م، .د ،8100
 .99ص  ،هنفسالمرجع  - 2
 (بتصرف. )91ص ، هالمرجع نفس - 3
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يجب أن يراعي مستفيد "التي نصت على  01وذلك ظاهر من خلال المادة 

الترخيص الاجباري لترجمة أو استنساخ مصنف الحقوق المعنوية للمؤلف أثناء 

 . استغلال المصنف

 ".يتعين على هذا المستفيد دفع مكافأة منصفة لمالك الحقوق 

ى نظام النسخة الخاصة، حيث وفي الباب الرابع من نفس الأمر نص عل

يترتب على استنساخ نسخة من مصنف قصد " :أنه على 081نص في المادة 

الاستعمال الشخصي على دعامة ممغنطة لم يسبق استعمالها حق مكافأة يتلقاها 

ومنتج التسجيلات السمعية أو السمعية  وفنان الآداء أو العازف والمنتج، المؤلف،

على هذا النحو حسب الشروط المحددة في المواد  البصرية للمصنف المستنسخ

 ".من هذا الأمر 081إلى  081

لكنه رغم ذلك فقد اعفى بعض الهيئات من دفع الإتاوة على النسخة 

الخاصة، مقابل الدعائم والأجهزة المعدة للتسجيل الاحترافي للمصنفات، 

 والتسجيل الذي لا يشمل مصنفات، وتسجيل مصنفات تلبية لاحتياجات

، ورغم الجدل الذي يحيط هذا النظام في محيط 1المؤسسات العمومية المتخصصة

رقمي يسهل فيه استنساخ اعداد هائلة من المصنف الرقمي،وعدم جدوى الحديث 

عن قيد نظام النسخة الخاصة، إلا أن المشرع الجزائري اتخذ مسلك المشرع 

رار التي قد تصيب الفرنسي في ذلك بفرض مقابل أو تعويض عادل لتغطية الاض

أصحاب الحقوق، آخذا في ذلك اعتبار التوفيق بين المصالح المتعارضة بين المؤلفين 

 .والمستفيدين

وأما بالنسبة لنظام الاستعمال المشروع والايداع القانوني كأنظمة لا 

تستدعي الترخيص المسبق ولا المقابل المالي فقد أخذ بها المشرع الجزائري في 
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، وإنما غايته في 1اوجا في ذلك بين النظام الأنجلوسكسوني وسابقههذا الأمر، مز

ذلك تغطية جميع الأحوال مهما كان النظام المعتمد لتحقيق التوازن ما امكن بين 

حق المؤلف على انتاجه الفكري الرقمي، والحق في اتاحة المعلومة وحرية 

نسانية، وحث وتيرة الوصول إليها من المستفيد، أو المتلقي لإثراء المعرفة الإ

 . البحث العلمي ودعمها

ولذلك ذكر في مجموعة من المواد حق الاستعمال التربوي أو التعليمي 

بشروط أمانة الاستعمال ومشروعيته كما في حالة الاقتباس أو الاستشهاد المجاز 

قانونا بشروط التوثيق والإسناد العلمي، وكذا استنساخ المصنف الرقمي إذا كان 

ريا لفائدة المكتبات،أو لحفظه من التلف أو تعويض النسخة المهددة ذلك ضرو

 . بذلك

 على 18، حيث نصت الفقرة الثانية من المادة 10 ،18 وهذا من خلال المواد

كما يعد عملا مشروعا الاستشهاد بمصنف أو الاستعارة من مصنف آخر ": ما يلي

لبرهنة المطلوب وا شريطة أن يكون ذلك مطابقا للاستعمال الامين للإبلاغ

يعد عملا مشروعا ": أنه على 10بينما نصت المادة ". المنشودة في جميع الحالات

استعمال رسم زخرفي أو توضيحي لمصنف أدبي أو فني في نشرية أو في تسجيل 

سمعي أو سمعي بصري أو في برنامج البث الاذاعي السمعي أو السمعي البصري 

إذا كان الهدف المراد بلوغه هو المبرر لذلك  موجه للتعليم أو التكوين المهني

 ".الاستعمال

واتخذ نظام الايداع القانوني قرينة على الملكية، لأغراض الحفظ ولم 

 001يجعله شرطا للحماية بسبب هذه الغاية التشريعية ولذلك نص في المادة 

اورة يتلقى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المج": أنه من هذا الأمر على

                                                 
تعتمد الضوابط في حال عدم وجود المقابل المالي على ألا يؤدي ذلك إلى منافسة المؤلف،  - 1

أو الاساءة إلى سمعته، أو تحقيق ربح مباشر أو غير مباشر، وأن يكون الاستغلال في حدود 

منه، وأن يكون النسخ بقدر عمل نسخة وحيدة لحفظها دون ان يتجاوز ذلك إلى الغرض 

 . 091ص  يصرف الحاج، مرجع سابق،: أنظر. تحقيق الربح
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كل تصريح بمصنف أدبي أو فني يقوم به المؤلف أو أي مالك آخر للحقوق قصد 

 .منح قرينة ملكية المصنف وملكية الحقوق المحمية وفقا لهذا الأمر

لا يمثل التصريح بالمصنف للديوان شرطا للإعتراف بالحقوق المخولة 

 ".بمقتضى هذا الأمر

المتعلق بالايداع  0111ليو يو 8المؤرخ في  11/01وكان قد نص في الأمر 

منه على أنه اجراء اجباري لكل شخص طبيعي أو معنوي  8القانوني طبقا للمادة 

له انتاج فكري أو فني موجه للجمهور، لكنه لا يمس بحقوق الملكية طبقا للمادة 

 .1، لأن له طابع الحفظ فقط1

للمادة وقد جسد في ذلك التزاماته الدولية وفقا لاتفاقية برن،إذ طبقا 

الخامسة منها في فقرتها الثانية الزمت الدول الأعضاء بعدم اخضاع التمتع بهذه 

 .الحقوق أو ممارستها لأي اجراء شكلي

 :خاتمة
إن الجدل حول حقوق التأليف الرقمي، وما يرد على المصنفات الرقمية 

ن من سلطات ما زال قائما، نظرا لشدة التغير والتبدل في هذا المحيط، فلا يمك

الجزم بتعداد لأشكال الأوعية التي قد تحمل أفكار المؤلف، ولا بحصر أشكال 

 .الاستفادة منها

فالمحيط الرقمي رغم انه ساهم في اتساع حقوق التأليف الرقمي،بل منح 

انتشارا لا نظير له لأفكار مبدعة ربما لم تكن لتلقى الرواج، ولم يكن أصحابها 

أنه في نفس الوقت أدى خدمة للمستفيدين قد لا ليأخذوا مكانتهم لولا ذلك، كما 

تضاهيها وسائل العصور السابقة في نقل المعرفة إليهم وتلقيها، وتمكينهم من حق 

الحصول على المعلومة المبتكرة في أي شكل كانت، وعلى أي وسيط أو دعامة، بل في 

 . أي مكان كانت موجودة
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الحقوق المدنية  إلا أنه أدى إلى علاقة جدلية بين حقين من أهم

لاتصالهما بالفكر الحر والمعرفة الانسانية، ما طرح مسألة تحقيق التوازن بين 

مصلحتين قد تتعارضا، من جهة المؤلف من حيث مصالحه المادية والمعنوية 

الجديرة بالحماية ضمانا لاحترام فكره وانتاجه المعرفي، ودرءا لمخاوف الاعتداء 

ولوجيا الرقمية، وبين مصالح المستفيدين الواجبة عليها التي زادت بسبب التكن

الاعتبار قانونا من جهة أخرى لاتصالها بهذا الانتاج الفكري الذي لن يكون ذا 

فائدة بدون شيوعه واطلاع الغير عليه متى كانت الحاجة إلى ذلك كإرث انساني 

 .خاصة مع سرعة تطور المعلومة في هذا المحيط

ى مصنفاته الرقمية تستوجب الحماية، فإن فإذا كانت حقوق المؤلف عل

الحق في المعلومة والمعرفة يستحق النظر إليه على نفس القدر من الأهمية، ببيان 

أصول ممارسة الأول، وحدود سلطات المؤلف في محيط رقمي متسع ومعقد، بل 

 .وضبطه حتى نضمن ممارسة الثاني واستمراره

بلا شك في تحديد العلاقة بين  وإن الأنظمة القانونية التي وجدت أسهمت

الحقين، وايجاد نوع من التوازن بينهما، لكنها مازالت تعيق أحيانا إما ممارسة 

الحق المالي على المصنف الرقمي عندما لا تضبط بشكل دقيق كل شكل مستحدث 

وتلك احدى تحديات علاقة القانون بالرقمية في مجال  -للمصنف الرقمي 

أو كيفية الاستفادة من الغير بمقابل أو بدون مقابل بتحديد  ،-الملكية الفكرية

أو عندما يتعلق الأمر بتلك المصالح المعنوية التي ترتبط  اختيار النظام المناسب،

والحفاظ على ابداعه من التشويه  في أصلها بنسبة المصنف الرقمي لصاحبه،

 .ع دون حد واضحوالاساءة إذا ما انتشر نظام الاستنساخ أو الاستعمال المشرو

وفي الحالة العكسية سينحسر الحق في الحصول على المعلومة عندما تمتد 

السلطات على المصنفات الرقمية المتصلة بالحقوق المالية والاهتمام بها أولا، 

وبالعائدات الاقتصادية من وراء النشر، مثلما هو الحال في أنظمة المقابل المالي 

اضع الضبط في تلك القوانين في حدود ضيقة لا الذي قد يكون ضخما، فتظهر مو

 . تشجع على انماء المعرفة الرقمية، والوصول إليها في شكلها المبتكر
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 حماية حق الملكية في التشريع الجزائري
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 :مقدمة

يعتبر حق الملكية العقارية من الحقوق الأساسية منذ القدم حيث  اتتنث    

به معظم التشريعات الوضعية من حي  تنظيمه وكيفية استعماله وضبط نطاقه 

 :مثن القثانوا المثدلج ائرا ثر      476: وكيفية حمايتثه وذثذا مثا تكدتثه المثا       

لا تسثثتعم  بقولهثثا الملكيثثة ذثثل حثثق التمتثثفي والتاثثرش ط الأ ثثيا  بشثثر  تا "

 ". استعمالا لا تحرمه القوانين والأنظمة

فحق الملكية قديما كاا يغلب تليه الطابفي الفثر     بثدت يثتقلي  ثي ا      

فشي ا حتى تصبح تبار  تن وظيفة اجتماتيثة دثدم الماثلحة العامثة كمثا تا      

مثن   87: المشرع ائرا ر  وضثفي تعريفثا للملكيثة العقاريثة  وجثب نثي المثا         

 :المعدل والمتمم والمتضمن التوجيه العقار  والي نا  تلى ما يلل 91/82القانوا 

الملكية العقارية الخاصة ذل حق التمتثفي والتاثرش ط المثال العقثار  والحقثوق      "

 ". العينية من تج  استعمال الأملاك حسب طبيعتها وترضها

ونظرا لأهمية العقار من الناحية الاقتاثا ية والاجتماتيثة والسياسثية     

إا المشرع يسعى لحمايته كمالحة خاصة تن طريق تنظيمه موازنا بثذل  بثين   ف

 .المالحة العامة والمالحة الخاصة
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 : إشكالية الدراسة
إا مسألة حماية العقار وطريقة استغلاله تشك  بحق مسألة حيوية تؤثر 

فتوفير الحماية القانونية للملكيثة   إلى حد بعيد تلى مستقب  الشعوب وتطورذا،

من  أنه المساهمة ط تطوير خدمة العقار إذ لا جدوى مثن تقريثر الملكيثة إا      

تكن ذناك وسا   قانونية تحميها فالملكية المجر   من الحماية يكثوا لهثا وجثو     

ما    وا الوجو  القانولج وذذا ما يجعلها نطرح الإ ثكالية حثول إلى ت  مثد     

كية العقار بالحماية ؟ وذ  ذذه الحمايثة كفيلثة للحفثال تلثى حقثوق      تتمتفي مل

 .الملكية ؟

وللإجابة تلى ذذه الإ كالية رتينا دايي ذذه الدراسة لإلقثا  الضثو    

 .تلى تذم الوسا   لحماية الملكية العقارية

 : خطة الدراسة
 . سنتناول ذذه الدراسة من خلال مطلبين 

 . ة للملكية العقاريةالحماية المدني: المطلب الأول

 .المبا ئ العامة للحماية المدنية: الفرع الأول

 . تنواع الدتاوى الخاصة لحماية الملكية العقارية: الفرع الثالج

 . الحماية ائرا ية للملكية العقارية: المطلب الثالج

 . جريمة التعد  تلى الملكية العقارية: الفرع الأول

 . ى العقارصور الاتتدا  تل: الفرع الثالج

 الحماية المدنية للملكية العقارية: المطلب الأول
لقد تكد القانوا المدلج تلى حماية الملكية الخاصثة بوجثه تثام وتحاطهثا     

ومبدت حماية الملكيثة الخاصثة مبثدت  سثتور  نثي تليثه        بترسانة من القوانين،

 . كما تناوله قانوا التوجيه العقار  8104المعدل والمتمم ط  ستور  0994 ستور 

ومن ذنا يتجسد مبدت حماية الملكية خاصة ط  قها المدلج ط  ك   تاو  

 . ني تليها القانوا لحمايتها من الاتتدا ات التي تقفي تليها
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 تاو  الملكية ط حثد ذااثا بثاختلاش نثوع الاتتثدا  الواقثفي       كما دتلف 

 .تليها

 المبادئ العامة الخاصة بالدعاوى المدنية لحماية الملكية العقارية: الفرع الأول
لقد خي المشرع الملكية بدتاو  لحمايتها حد ذا تلى سثبي  الحاثر كمثا    

وى الحيثاز  مثن   خي الحياز  بدتاو  لحمايتها،إذ دتلف  تاو  الملكية تن  تا

حي  خاا اها وموضوتها وتحكامها، باتتبثار تا  تثوى الحيثاز  تحمثل واقعثة      

ما ية يمكن إثبااا بكافة طرق الإثبات تلى خلاش  تاو  الملكية التي تحمل ط 

الأص  واقعة قانونيثة لا يمكثن إثبااثا إلا بواسثطة السثند الرشثل المشثهر ط        

 . 1المحافظة العقارية

 :عدم الجمع بين دعاوي الحيازة ودعاوي الملكية قاعدة - أولا
قثثد وضثثفي المشثثرع ائرا ثثر  قواتثثد وتسثثلم لحمايثثة حثثق الملكيثثة كحثثق  

موضوتل مستق  تن  تاو  الحياز  وبالمقاب  ني تلى  تاو  لحمايثة الحيثاز    

باتتبارذا مركرا قانونيا مستقلا تن الحق الموضوتل، فنظرا للتباين الموجو  بثين  

 من الدتاو  لا يجوز ائمفي بين الدتاو  التي ترمل لحماية تص  ذذين النوتين

الحق والدتاو  التي ترمل لحماية الحياز  ط نفلم الوق  سثوا  تكثاا بالنسثبة    

 .2للمدتى تو المدتى تليه

 287: وتليه قد وضفي المشرع ضمانة إجرا ية ذامة تتجسد ط ني المثا   

لا يجوز للمحكمة المطروح تليها " :لهامن قانوا الإجرا ات المدنية ائرا ر  يقو

والمقاو  بذل  تا الحا ر إذا ما تتتد  تلى  ،" توى الحياز  تا تفا  ط الملكية

حيازته وجب تليه تا يسل  طريق الحياز  تولا فإذا با ر  توى المطالبة بأصث   

 .3"الحق تتتبر متنازلا تن  توى حماية الحياز  وبالتالي لا تقب   توى الحياز 
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ومن الناحية التنظيمية لا يجوز ائمفي بين  توى الحياز  و توى الملكية  

ولا يجوز التحقيق فيهمثا ط نفثلم الخاثومة ولا يجثوز الفاث  فيهمثا ط حكثم        

واحد، تلى تا الفا  ط  توى الملكية يغني تن  توى الحياز  وط حالة خسثار   

 . 1از المدتى الدتوى فلا توجد ذناك مبررات لحماية  توى الحي

 :قاعدة شهر دعاوي الملكية - ثانيا
المتعلثق بتأسثيلم    82/2/0974: المؤرخ ط 74/46: لقد توجب المرسوم رقم

السج  العقار  بشهر مجموتثة مثن الثدتاو  العقاريثة بالمحافظثة العقاريثة إذ       

منه تلثى تا الثدتاو  الراميثة إلى النطثق بفسثإ تو إبطثال تو        22: نا  الما  

وق ناتجثة تثن وثثا ق ش إ ثهارذا لا يثتم إلا إذا ش إ ثهارذا       إلغا  تو نقض حق

 : مسبقا، ويتم إثبات الإ هار بوسيلتين

 ها   مسلمة من المحافظ العقار  الكا ن بدا ر  اختاثاص العقثار المتنثازع     - 0

 . تليه

 .2التأ ير تسف  العريضة الافتتاحية تلى قيام الإ هار - 8

دتاوى ط المحافظة تلى حقوق المدتى ط ويكمن الهدش من الشهر المسبق لل

حالة صدور حكم لاالحه، كما تا  هر الثدتوى بالمحافظثة العقاريثة لا يترتثب     

 . تلى حاوله منفي التارش ط العقا بأ  تارش كاا من  أنه تا ينق  الملكية

ولمبدت الشثهر المسثتبق للثدتاو  العقاريثة تهميثة مثن الناحيثة القانونيثة         

بالنظر إلى الوظيفة التي تؤ يها تملية الشهر وذل إتثلام الغثير بثأا     والعملية،

العقار مح  نراع تمام القضا  وذذا يعطثل للمثدتى إمكانيثة الاحتجثالح بثالحكم      

 .3الذ  صدر لاالحه ط مواجهة ك  من قب  التعام  فيه

 

                                                 
 .الغرفة المدنية 4/2/0992المؤرخ ط  ،862204 :رقم قرارال - 1
المؤرخ ط  6/086بالمرسوم رقم  82/6/0974المؤرخ  74/46قد ش تعدي  المرسوم  - 2

09/2/0946. 
 .من قانوا الإجرا ات المدنية ط ذذا الاد  69الما    - 3
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 أنواع الدعاوي الخاصة بحماية الملكية العقارية الخاصة: الفرع الثاني
  المشرع ثلاثة  تاوى لحمايثة الملكيثة العقاريثة ط  ثقها المثدلج،      لقد حد

 : ني تليها تلى سبي  الحار سنتطرق لها كما يلل

 :الاستحقاقدعوى  - أولا
تعتبر  توى الاستحقاق من تذم الدتاوى المدنية الثوار   لحمايثة الملكيثة    

ط قثانوا   العقارية الخاصة وذل دضفي للقواتد العامة للدتوى المناوص تليهثا 

 . الإجرا ات المدنية والإ ارية بشك  تام

وترففي  توى الاستحقاق ط حالة وجثو  منثازع للمالث  ط ملكيتثه فيقثيم      

مطالبا فيهثا بتثبيث  ملكيتثه تلثى     "  توى الاستحقاق" توى تمام القضا  تسمل 

، كمثا لا يمكثن   1العقار مح  المطالبة القضثا ية وذثل  تثوى لا تسثقط بالتقثا م     

مثن القثانوا    89ا إلا تن طريق السند الرشثل المشثهر، فقثد ناث  المثا        إثباا

تثبث  الملكيثة الخاصثة لكمثلاك     :" المتعلق بالتوجيثه العقثار  تلثى تنثه     91/82

 .2"العقارية بعقد رشل يخضفي لقواتد الإ هار العقار  

 :دعوى منع التعرض للملكية - ثانيا
ترففي ط حالة تعرض الغير للمال  وحرمانه من ممارسثة سثلطاته الثثلا     

وبالتثالي فثدتوى منثفي     ،3تلى ملكيته وذل حق الاستعمال، الاسثتغلال والتاثرش  

التعثثرض للملكيثثة ذثثل  تثثوى موضثثوتية  ثثلم تصثث  الحثثق وتأخثثذ صثثور       

الإلرام،ويشثثتر  لرفعهثثا تا تكثثوا الملكيثثة ثابتثثة بالسثثند الرشثثل المشثثهر ط    

                                                 
 .6272تح  رقم  0996مارس  88المذكر  المؤرخة ط  - 1
 ار ذومة للطباتة والنشر والتوزيفي  ،01   ،حمد  با ا، حماية الملكية العقارية الخاصة - 2

 .68، ص 8106 ،ائرا ر
المتضمن التوجيه العقار   02/00/0991المؤرخ ط  91/82من القانوا  89 :تنظر الما   - 3

كتاب القانوا العقار  منشورات الحلبي  82/19/0992المؤرخ ط  82/84المعدل والمتمم بالأمر 

 .8112طبعة 
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افظة العقارية وتا يشك  الاتتدا  تعرضا للملكية سوا  كاا تعرض ما يا تو المح

 . قانونيا

 :دعوى وقف الأعمال الجديدة الخاصة بالملكية - ثالثا
وذل تبار  تن اديد للملكية  عنى الشروع ط تتمال مثن  ثأ ا حرمثاا    

 .1هاالمال  من ملكيته كقيام  خي تجنبي بتشجير وغرس ترض  وا إذا صاحب

ويشتر  ط ذذه الدتوى تا تكثوا واقعثة الشثروع ط الأتمثال ائديثد       

ثابتة وتا تتوفر حالة مستعجلة وقا مثة بالنسثبة للمالث  ط  ر  الضثرر قبث       

 .2وقوته

و توى وقف الأتمال ائديد    يقيدذا المشرع  د  معينة، وذل  تثوى  

امثة لرفثفي الثدتوى    وقا ية لوجو  تعرضا ما   مسثتقبلل، ودضثفي للقواتثد الع   

المناوص تليها ط قانوا الإجرا ات المدنية ولإ ارية ويقتار الحكم فيهثا تلثى   

 . 3مجر  وقف ذذه الأتمال او الإذا باستمرارذا

 الحماية الجزائية للملكية العقارية: المطلب الثاني
يعتبر التشريفي ائرا ثل طريقثا اسثتثنا يا لحمايثة الملكيثة العقاريثة، لأا       

ق الملكية يخول صثاحبه اللجثو  إلى ائهثات القضثا ية المدنيثة لثر        المساس بح

الاتتدا  مفي التعويض ط بعض الحالات، تما العقوبات ائرا ية فلا توقثفي إلا ط  

 . حالة المساس الخطير بالملكية العقارية

 جريمة التعدي على الملكية العقارية وأركانها: الفرع الأول
ني المشرع ائرا ر  ط قانوا العقوبثات تلثى جريمثة التعثد  تلثى       لقد

انتثراع تقثار مملثوك    " :منثه تلثى تا   624: الأملاك العقارية حي  تني المثا   

 ".للغير خلسة تو تن طريق التدليلم

                                                 
 .982تبد الرزاق السنهور ، الوسيط ط  رح القانوا المدلج، مرجفي سابق، ص  - 1
 .90تمر حماية الملكية العقارية الخاصة، مرجفي سابق، ص  حمد  با ا، - 2
قدر  تبد الفتاح الشهاو ، الحياز  كسبب من تسباب الملكية ط التشريفي المار  والمقارا،  - 3

 .049، ص 8116منشأ  المعارش الإسكندرية، 
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يعاقثثب بثثالحبلم مثثن سثثنة إلى  ثثلم سثثنوات " :كمثثا ناثث  كثثذل  تلثثى

مثن انتثرع تقثارا مملوكثا للغثير وذلث          لح 810111 لح إلى  80111وبغرامة مثن  

 . خلسة تو بطريق التدليلم

وإذا كاا انتراع الملكية وقفي ليلا بالتهديد تو بالعنف تو بطريثق التسثلق تو   

الكسر من تد  ت خاص تو مفي حم  سلاح ظاذر تو مخبأ بواسطة واحثد تو تكثثر   

 010111 من ائنا ، فتكوا العقوبة من سنتين إلى تشر  سثنوات والغرامثة مثن   

 ".  لح61.111إلى 

 :الأركان العامة لجريمة الاعتداء على الملكية العقارية - أولا
ونعني بالأركاا العامة التي ني تليها المشرع بوجثه تثام وتتثوافر ط كث      

ائرا م مهما كاا نوتها والتي ني تليها قانوا العقوبات وذل ثلا  تركاا تتمث  

لثركن المعنثو  وبالإضثافة إلى ذثذه الأركثاا      ط الركن الشرتل، الركن المثا   وا 

تنارين آخرين تنفر  بهما ذذه ائريمة وهمثا   624: ا تر  القانوا ط الما  

 . 1انتراع تقار مملوك للغير واقتراا الانتراع بالخلسة والتدليلم

 :الأركان الخاصة لجريمة التعدي على الملكية العقارية - ثانيا
للجريمة تتمير جريمة التعد  تلثى الملكيثة    بالإضافة إلى الأركاا العامة

العقارية بأركاا خاصة لا تقوم بدو ا وذنا ما تكده الاجتها  القضا ل ط قثرار  

مثن المقثرر قانونثا تا    " :والثذ  جثا  فيثه    07/10/0929المحكمة العليا المؤرخ ط 

نثرع  : جريمة الاتتدا  تلى ملكية الغير لا تقوم إلا إذا توافرت الأركثاا اتتيثة  

 .2"تقار مملوك للغير وارتكاب الفع  خلسة تو بطريقة التدليلم
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 :انتزاع عقار مملوك للغير - 0

وبالتثالي انتقثال    يستفا  من لفظ انتثراع الأخثذ بعنثف  وا رضثا المالث ،     

حياز  العقار المعتد  تليه إلى من قام بفع  الانتراع فلا يكفل مثثلا المثرور تلثى    

الأرض ب  يجب لتحقق ائريمة تا يكوا الهدش من التعد  ذثو الاسثتيلا  تلثى    

مل  الغير كما يجب تا يكوا العقار مح  الانتراع مملوكا للغير  قتضل سثند مثن   

 . ة العقاريةالسندات المثبتة للملكي

 :اقتران الانتزاع بالخلسة والتدليس - 8

  ير  ط قانوا العقوبات ائرا ر  تعريفا للخلسة تو التثدليلم بثالرغم   

 . من تهميتها ضمن العناصر المكونة ئريمة التعد  تلى الملكية العقارية

فالخلسة ذل القيام بفع  الانتراع خفية ت  بعيدا تن تنضثار المالث  و وا   

  .1تما التدليلم فهو إتا    غ  العقار بعد إخلا ه تنو  تن المال  تلمه

ويتطلثب ط تناثر  الخلسثثة والتثدليلم ط جنحثة التعثثد  تلثى الملكيثثة      

 : توافر العناصر التالية 624العقارية وفقا للما   

 .صدور حكم مدلج يقضل بالإخلا  -

 .إ ام إجرا ات التبليغ والتنفيذ -

 .2لشغ  الأماكن من جديد بعد طر ه منهاتو   المحكوم تليه  -

 :العقوبة المقررة لجريمة التعدي على الملكية العقارية - ثالثا
كما ذو معروش جنا يا تا العقوبة ذل ائرا  الذ  يقرره المشثرع ئريمثة   

يكثوا  " :من قانوا العقوبات نطاق توقيفي العقوبة بقولها 6: ما وقد حد ت الما  

 ."لوقاية منها باداذ تدابير الأمنالعقوبات وتكوا اجرا  ائرا م بتطبيق 

 فبمقتضل مبدت الشرتية الموضوتية يخضفي ائرا  ائنا ل لمبثدت  ثرتية  

 ".  تقوبة تو تدبير تمن بغير قانوالا جريمة ولا"ائرا م والعقوبات الذ  مفا ه 

                                                 
 .86، ص 0990، سنة 6، مجلة قضا ية، العد  0929/ 07/10مؤرخ ط  28970قرار رقم  - 1
 .92-97حمد  با ا تمر، مرجفي سابق، ص ص  - 2
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 :العقوبات السالبة للحرية -0

يثه بعثد الاتتثدا ، تو تنثازل     لا يعد خرولح ائالج مثن العقثار المعتثد  تل   

المعتدى تليه تن حقه المدلج سببا لإسقا  العقوبة تو دفيضثها وتلثة ذلث  تا    

توقيفي العقوبة يعد من النظام العام وذل حق خالي للدولة، ط توقيثفي العقوبثة   

حماية لحقوق الأفرا  والمجتمفي وذل  لتحقيق الر ع العام والثر ع الخثاص تلثى    

 .1حد سوا 

يتبين تا ائريمة تأخذ وصف ائنحة وذل ط  624: خلال ني الما   من

 . جر  منها تقوبة سالبة للحرية

فإذا ارتكب  ائريمة مفي استعمال الخلسة والتدليلم  وا توافر ظرش مثن  

 2الظروش المشد   فتكوا العقوبة المقرر  لهذه ائريمة ذل الحبلم من سنة إلى 

وتما إذا ارتكب  جريمة التعد  تلى الملكية العقاريثة بثالظروش المشثد       سنوات،

قانوا العقوبات فإا العقوبة ط ذثذه الحالثة    624المناوص تليها ط ني الما   

 .سنوات 01وترففي إلى الضعف ت  تكوا تقوبة الحبلم من سنتين إلى 

 : العقوبات المالية -8
شرع قد نثي تلثى تقوبثة ماليثة     نجد تا الم 624بالرجوع إلى ني الما   

إلى جانب العقوبة السالبة للحرية، مفي تشديد العقوبثة ط نفثلم المثا   الفقثر      

الثانية إذا ما توافرت ظروش التشديد وتقوبثة الغرامثة ذثل تقوبثة تصثلية ط      

موا  ائنح يقاد بها المشثرع إلثرام المعتثد  بثدففي قثدر مثن المثال إلى الخرينثة         

 لح وط  810111 لح إلى  8111 ائريمثة البسثيطة بثين    ، وذل مقدر  ط2العامة

 010111حالة توافر ظرش من الظروش المشد   بالنسبة للغرامة التي ترففي مثن  

 . لح 810111إلى 

                                                 
 .84، ص 8101ذومة، ائرا ر، الفاض   ار، ائرا م الواقعة ط العقار،  ار  - 1
مطبعة تمار قرط، باتنة  ،بارش سليماا،  رح قانوا العقوبات ائرا ر ، ائر  الأول - 2

 .02ص  ،0998
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 :إجراءات رفع دعوى التعدي على الملكية العقارية - رابعا
دضفي جريمة التعد  تلى الملكيثة العقاريثة للمبثا ئ العامثة للإجثرا ات      

ية والتي تطبق تلى جميفي جرا م القانوا ائنا ل العثام إذ يثتم تحريث     ائنا 

الدتوى العمومية من طرش النيابة العامة الثتي تقثوم  با ثر  الثدتوى باسثم      

 . المجتمفي والتي ادش تساسا إلى توقيفي ائرا  تلى ائالج

ش إحالة الدتوى إلى المحكمة يبرز  ور القاضل الإيجابي ط الإثبات  وإذا

قدمته النيابة العامة من ت لة إثبات تثنا  مرحلة التحقيقات  بحي  لا يكتفل لما

  .الأولية التي تقوم بإجرا ها رجال الضبطية القضا ية

 : وللإثبات ائنا ل  رو  تتمث  ط

 اقشته ط ائلسة وجو  الدلي  ضمن ملف القضية ومن -

 تا يكوا الدلي  المطروح تلى المحكمة قد ش الحاول تليه بإجرا  قانولج  -

 . 1إسنا   لالتها ط الحكم -

 صور الاعتداء على العقار في قانون العقوبات والقوانين الأخرى: الفرع الثاني
دتلف  رجة ائرا م الواقعة تلى العقارات من حيث  خطوراثا و رجثة    

لضرر اللاحثق بالعقثار ط حثد ذاتثه تو  الث  العقثار وحسثب تكييفهثا         جسامة ا

 . القانولج إلى جنايات وجنح ومخالفات

 :الجنايات الخاصة بالتعدي على العقارات - أولا
المعثثروش تا ائنايثثات ذثثل ت ثثد ائثرا م خطثثور  وذثثل الثثتي تكثثوا   مثن  

تقوبتها الإتدام تو السجن المؤبد تو السحن المؤق  لمد  تتراوح من  لم سنوات 

 . من قانوا العقوبات 2إلى تشرين سنة حسب ما ذو مناوص تليه ط الما   

ذناك جثرا م تشثك  خطثرا تلثى الملكيثة العقاريثة وتلثى ملاكهثا والثتي          

 :تتطاذا المشرع ائرا ر  وصف ائناية وتتمث  ذذه ائرا م ط

                                                 
تحمد  وقل الشلقالج، مبا ئ الإجرا ات ائرا ية ط التشريفي ائرا ر ، ائر  الأول،  - 1

 .20 - 21، ص ص 0992 ، يواا المطبوتات ائامعية
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 .المحلات المسكونة والمعد  للسكن وضفي النار ط - 0

 . وضفي النار ط الأماكن غير المسكونة - 8

 :الجنح الخاصة بالتعدي على العقارات - ثانيا
تعتبر ائنح تق  خطور  من ائنايات وذثل تاثنف حسثب خطوراثا ط      

ومثن تذثم ائثنح الثتي     . لح. ع. ق 2الثانية بعد ائنايثات حسثب المثا      الدرجة 

 : تشك  اتتدا  تلى الملكية العقارية والتي سنذكرذا تلى سبي  المثال

 . جنحة انتهاك حرمة السكن - 0

 .ث جريمة التخريب العمد  ئر  من العقار 8

 :المخالفات التي تشكل خطرا على العقارات - ثالثا
ذل تق  ائرا م خطور  بحي  تكوا فيها العقوبة تق  من مثوا    المخالفات

ائنح وائنايات وذل الحبلم من يوم واحد تلى الأق  إلى  هرين تلثى الأكثثر   

قثانوا   12/16:  لح حسب ما ذو وار  ط المثا    810111إلى  8111والغرامة من 

 . العقوبات ائرا ر 

ي الحماية من حوا   وقد ني المشرع ائرا ر  تلى مخالفة واحد  د

الهدم تو الترميم تو إصلاح البنا ، وذل دي العقارات المبنية  وا سواذا حيث   

 لح كمثا   00111 لح إلى  011مكرر تلى تنه يعاقب بغرامة من  660: نا  الما  

يجوز تيضا تا يعاقب بالحبلم من تشر  تيام تلى الأق  إلى  هرين تلى الأكثثر  

م بنثا   وا ادثاذ الاحتياطثات الضثرورية لثتلاط      ك  من تقثام تو تصثلح تو ذثد   

 . الحوا   للمساكن المجاور  لها

بالإضافة إلى ذل  كلثه فثإا تمليثات البنثا  والإصثلاح والهثدم تتطلثب         

 .1رخي إ ارية للشروع من قب  الإ ار 

                                                 
الذ  يحد  كيفيات تحضير الشها ات الخاصة  90/074: تنظر المرسوم التنفيذ  رقم - 1

بالتعمير ورخاة التجر ة و ها   التقسيم ورخاة الهدم وغيرذا المعدل والمتمم بالمرسوم 

 .09/  02: التنفيذ  رقم
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 :خاتمة
إا مبدت توفير الحماية القانونية للملكيثة العقاريثة الخاصثة ط ائرا ثر     

لإ كالات التي واجهه المشرع منذ الاستقلال وذذا يرجفي لعثد  تسثباب   يعتبر من ا

تهمها الوضثعية العقاريثة الموروثثة تثن الفتثر  الاسثتعمارية وباتتنثاق المشثرع         

ائرا ر  للنظام الليبرالي جعله يعيثد النظثر ط الناثوص القانونيثة المكرسثة      

ريثة الخاصثة فمثن خثلال     لمبدت الا تراكل  ا فيها النظام القانولج للملكية العقا

ذذه الدراسة لموضوع الحماية القانونية للملكية العقارية الخاصة اتضثح لنثا تا   

المشرع ائرا ر  وضفي تسسا قانونية لحماية الملكية الخاصة تتمث  ط مبدت  هر 

التارفات الخاصثة بالعقثارات وكثذل  مسثألة إثبثات الملكيثة العقاريثة بالسثند         

فظة العقاريثة والمحثرر  مثن قبث  الموثثق تو مثدير تمثلاك        الرشل المشهر ط المحا

الدولة بافته موثقا الدولة، تلى الرغم تا معظم العقثارات تفتقثر إلى سثندات    

رشية وذذا ما يشك  تا قا يقف تمام ائهات المسثؤولة ممثا ت   إلى اسثتحدا     

 . ناوص تشريعية ذات طبيعة قانونية

 : وصياتت
القضا  تلى العقو  العرفية و كين المواطنين من الدفاتر العقارية التي تكثوا   -

 . السند الوحيد لإثبات التارفات القانونية وتحسين مبدت الإ تماا العقار 

لابد من إنشا  محاكم تقارية متخااة ط القضايا العقاريثة وتكثوين قضثا      -

 .ط ذذا المجال

 .دتم حماية الملكية الخاصة ط ك  جوانبهاتقرير قانوا العقوبات  وا  ت -
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 :مقدمة
وأصبح هذا التاريخ  ،0492أفريل  7تم إنشاء منظمة الصحة العالمية في 

ويحتفل به حاليا كل عام، والمنظمة هي جهاز متعاون " يوم الصحة العالمي"يمثل 

مع منظمة الأمم المتحدة وليست فرعا من فروعها فهي منظمة دولية حكومية 

وتعمل بالتعاون مع سائر هيئات الأمم  متخصصة تتمتع بشخصيتها المستقلة،

من ميثاق الأمم  36و 77المتحدة بموجب اتفاق التعاون والتنسيق حسب المادتين 

 . (1)المتحدة

كما تطور مفهوم الحق في الصحة خلال القرن العشرين وبصفة خاصة 

التي تعمل على  (2)بعد إنشاء منظمة الصحة العالمية، وغيرها من المنظمات المعنية

                                                 
، 07/13/8102: منظمة الصحة العالمية، معلومات عن المنظمة، من نحن، تاريخ الدخول -1

 http://www.who.int/about/who-we-are/ar                 :، الموقع الالكتروني07:11: التوقيت
من بين أهم المنظمات الحكومية وغير الحكومية التي تعمل من أجل تحسين الأوضاع  -2

، مهمتها 0497الصحية في العالم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة التي تأسست سنة 

المتحدة لرعاية الطفولة وصندوق الأمم . القضاء على الجوع وضمان مستوى جيد من التغذية

 .مهمته دعم برامج تعليم الأطفال والمساعدة على خفض وفياتهم0493الذي تأسس سنة 

 =، وتعمل على حماية حقوق0471إضافة الى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين تأسست سنة 

http://www.who.int/about/who-we-are/ar
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وكذلك بعد صدور . تحسين الأوضاع الصحية في العالم خاصة في الدول النامية

واعتماد العهد الدولي للحقوق  0492الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 

، وأيضا العديد من الصكوك الدولية والإقليمية المعنية 0433الاقتصادية لسنة 

تماعية وثقافية وبيئية فلقد أصبح الحق في الصحة يشمل أبعاد اج. بهذا الحق

  .(1)تتجاوز المفهوم الضيق والقديم وأصبح مفهوم الصحة أكثر شمولية وعمقا

كل هذا يحيلنا الى دراسة مفهوم حق الفرد في التمتع بأعلى مستوى من 

الصحة من منظور منظمة الصحة العالمية، والجهود التي تبذلها في تفعيل هذا 

الأول : ومن اجل ذلك ارتأينا تقسيم دراستنا هذه الى محورين أساسيين الحق،

عالجنا فيه حق الفرد بالتمتع بأعلى مستوى من الصحة ضمن دستور منظمة 

 . الصحة العالمية، والثاني جهود منظمة الصحة العالمية في إعمال هذا الحق

 حق الفرد في التمتع بأعلى مستوى من الصحة ضمن دستور المنظمة :المطلب الاول
يعد تعريف منظمة الصحة العالمية للحق في الصحة التعريف الأكثر 

شمولية وانتشارا، من خلال انها أقرت للفرد الحق في التمتع بأعلى مستوى من 

ف ومع مرور الوقت تأكد هذا من خلال إدراج الحق في الصحة في مختل. الصحة

ولقد نص دستور منظمة الصحة العالمية سنة  .الصكوك الدولية والإقليمية

حالة من اكتمال السلامة بدنيا وعقليا واجتماعيا لا " :بأن الصحة هي 0492

التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه هو . مجرد انعدام المرض أو العجز

صر أو العقيدة السياسية أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان دون تمييز بسبب العن

 .(2)"الحالة الاقتصادية أو الاجتماعيةأو 

                                                                                                                        

الحماية الجنائية للحق في الصحة )عادل يحي، : راجع .اللاجئين لا سيما الحق في الصحة=

، كلية القانون والاقتصاد للبحوث القانونية والاقتصادية ، مجلة(بين النظرية والتطبيق

 .80، ص 8101، 26الحقوق بجامعة القاهرة، جمهورية مصر العربية، العدد 
 .80 المرجع نفسه، ص -1
تم إقرار دستور منظمة الصحة العالمية في مؤتمر الصحة الدولي الذي عقد في نيويورك من  -2

= ، منظمة الصحة0492/ 17/19، ودخل حيز النفاذ في 0493جويلية  88جوان إلى  04
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واعتمدت بعض الاتفاقيات الدولية والإقليمية في تعريفها للحق في التمتع 

كالميثاق  بأعلى مستوى من الصحة على تعريف دستور منظمة الصحة العالمية،

واتفاقية حقوق الطفل لسنة  0420الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب لسنة 

وسنحاول تحليل مضمون التعريف للحق في الصحة المقدم من طرف  .0424

منظمة الصحة العالمية، حيث نتطرق أولا لمفهوم اكتمال السلامة البدنية 

الجزء الثالث مخصص والعقلية ثم نتناول اكتمال السلامة الاجتماعية ويكون 

 .لتحديد مفهوم التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه

 مفهوم اكتمال السلامة بدنيا وعقليا: الفرع الأول

إن محل الحق في الصحة هو جسم الإنسان الحي، فالاعتداء على الجثة لا 

يعد مساسا بسلامة الجسم وإنما هي جريمة مستقلة ذات أركان مختلفة عن 

الماسة بسلامة الجسم، إن سلامة الجسم واكتمال السلامة البدنية الجرائم 

والعقلية هي مقومات الحق في السلامة الجسدية ومحل الحق في السلامة 

 . الجسدية هو جسم الانسان

 :المفهوم الطبي لجسم الإنسان - أولا

يتكون جسم الإنسان من خلايا وأنسجة تتكون لتعطينا أعضاء تعمل مع 

بعضها بانتظام مكونة أجهزة تقوم بمظاهر الحياة المختلفة، ويكون عمل الأجهزة 

وَلَقَدْ " :مستمر ومنتظم لبقاء الإنسان حيا، حيث قال الله تعالى في دقة خلقه

ثُمَّ  (06)ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِيٍن  (08) خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِيٍن

خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ 

 .(1)"(09) الْخَالِقِيَن لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آَخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ

ويدخل في تكوين جسم الإنسان المشتقات والمنتجات البشرية وهي عناصر 

لا تشكل في ذاتها وحدة نسيجية متكاملة ولا يترتب عن استئصالها فقدانها 

                                                                                                                        

 :العالمية، تصريف الشؤون، دستور منظمة الصحة العالمية، الموقع الالكتروني=

http://www.who.int/governance/eb/constitution/a  
 .09إلى  08سورة المؤمنون، الآيات من  - 1

http://www.who.int/governance/eb/constitution/a


 ـــــــــــــــ

- 0868 - 

 

للأبد، فهي متجددة بطبيعتها كالنخاع العظمي المسؤول عن انتاج خلايا الدم وهو 

أعضائه، وكذلك يوجد الدم والشعر وخلايا الجلد من مشتقات الجسم وليس أحد 

 . (1)وبويضة الأنثى، فأخذ كمية من هذه المنتجات لا يعود بالضرر على الجسم

 :الجانب الروحي لجسم الإنسان - ثانيا

 الروح هي السر الإلاهي الذي بموجبه تصير التركيبة الآدمية كائنا حيا،

والروح إذا سكنت الجسم وتفاعلت مع مطالبه من الدنيا سميت نفسا، ويقول الله 

ومسألة . (2)"(84)فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ " :تعالى

الروح من أعظم وأصعب مسائل العلم والفلسفة ومذاهب التفكير، فلا يزال العلم 

ا فهي سر من الأسرار الإلهية حيث يقول الله عز وجل في عظمة جاهل بحقيقته

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا " الروح

(27)" (3).  

 :المفهوم القانوني لجسم الإنسان - ثالثا

بجسم الإنسان من الناحية القانونية ذلك الكيان المادي والنفسي  يقصد

الذي يباشر وظائف الحياة الطبيعية والاجتماعية، فمحل الحق في الصحة هو 

 .جسم الإنسان بجميع جزيئاته وأعضائه العضوية والذهنية والحسية

 :الجانب المادي في جسم الإنسان -أ

لم يعد تعريف جسم الإنسان يقتصر على التعريف الكلاسيكي المعتمد على 

الأعضاء والأجهزة، بل أصبح يشمل الأنسجة والخلايا وكذلك الأنزيمات، 

الهرمونات، الجينات، المشتقات والمنتجات المختلفة للجسم، فكل عنصر له وظيفة 

 .(4)محددة في هذا الكيان البشري

                                                 
عروبة جبار الخزرجي، القانون الدولي لحقوق الإنسان، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر  - 1

 .838 ، ص8101والتوزيع، عمان الأردن، 
 .84سورة الحجر، الآية  -2
 .27سورة الإسراء، الآية  -3
 .71 عادل يحي، المرجع السابق، ص -4
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تساوية لجميع أعضاء الجسم سواء كانت داخلية إن الحماية القانونية م

أو خارجية وسواء كانت تلك الأعضاء في شكلها المعتاد أو كانت مختلفة بالزيادة 

أو بالنقصان، فمثلا لا يمكن إلحاق الضرر بإصبع السادس الزائد في اليد لأنه 

قولة يمثل مساسا بسلامة الجسم، كما تشمل الحماية القانونية حتى الأعضاء المن

من شخص لآخر، كالكلية مثلا التي أصبحت جزءا من الجسم الذي انتقلت إليه 

وتقرر لها حماية كالأعضاء الأصلية، أما الأعضاء الاصطناعية فهي عبارة عن 

أعضاء مصطنعة من معدن أو بلاستيك تحل محل العضو الطبيعي التالف أو جزء 

وهناك أعضاء اصطناعية منه لتؤدي وظيفته، كالساق الاصطناعية أو اليد، 

توضع للزينة وتحسين المظهر فقط كالعيون الزجاجية التي لا تقوم بوظيفة 

 .(1)النظر 

ولكن في الوقت الحالي ومع التطور الطبي والتكنولوجي أصبحت الأعضاء 

الاصطناعية أغلبها مرتبطة بالأعصاب من خلال تقنيات عالية مما يسمح لها 

الأعضاء الطبيعية وبالتالي فالاعتداء عليها سيسبب تلقي رسائل من المخ كباقي 

آلام جسمية وجروح ومخاطر صحية متفاوتة، وبالتالي الاعتداء عليها هو 

مساس بحق الفرد في السلامة الجسدية وفي حقه في الصحة وحقه في التمتع 

 .بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه

 :الجانب النفسي لجسم الإنسان -ب

ان مرتبط بنشاطه النفسي المتغير من انفعالات وإدراك إن وجود الإنس

وتعلم، ومحور النشاط النفسي في الإنسان هي الشخصية التي تعتبر تنظيم 

ديناميكي داخل الفرد متمثل في النشاط الوظيفي لكل من العقل والجسم، مما 

 يميز الفرد عن غيره بانفراد بسلوك وتفكير خاص به، فهذا التكوين البيولوجي،

                                                 
دين مروك، الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم في القانون الجزائري والمقارن نصر ال - 1

والشريعة الإسلامية، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، الديوان الوطني للأشغال التربوية، 

 .84 ، ص89 ، ص8116الجزائر، 
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العضوي، النفسي والاجتماعي يجعل لكل فرد ذاتية خاصة يستقل بها، والمكونات 

النفسية للشخصية هي التي تحدد نوعية السلوك الذي يقدم عليه الشخص من 

حيث الاستواء أو الانحراف وتظهر حالة الانفعال مدى تأثير وتأثر كل من 

ال داخليا ويترجم في النشاط المادي والنفسي لجسم الإنسان، وقد يكون الانفع

صورة سلوك حركي أو يكون فسيولوجيا يحدث تغيرات كثيرة في أعضاء 

 .(1)الجسم

وبالرجوع إلى مراحل خلق الإنسان، نجد أن الطين هي منشأ الإنسان وهي 

مراحل التكوين المادي العضوي ويعرف بالتكوين البيولوجي، وبعد نفخ الروح 

ياة وهذا من بين صور تكريم وتفضيل الله الإلاهية يبعث في الجسد الروح والح

للإنسان، وهذا هو الجانب السيكولوجي فيه والمتمثل في العواطف والأحاسيس 

والمشاعر وهذه الصفات هي خاصة بالطبيعة الإنسانية، فالتراب يمثل مطالب 

الجسد العضوية وهذا هو الدافع لذلك الجوع والعطش، أما الجانب الروحي 

لب الروحية والخلقية والحرية والإرادة، والجانبين يتفاعلان يتمثل في المطا

  .(2) دائما ولا ينفصلان لبناء الحياة النفسية المتكاملة

فكل مساس بهذا الجسد سواء كان ماديا أو معنويا يعرقل السير الطبيعي 

 .لوظائف الحياة والاستقرار النفسي ويعرف بانتهاك الحق في السلامة الجسدية

 مفهوم اكتمال السلامة اجتماعيا: الثانيالفرع 

تطور المفهوم البسيط للصحة وأصبح مرتبطا بالعوامل المتداخلة والظروف 

السائدة داخل كل بلد والتي تؤثر على المستوى المعيشي للفرد، وهي تعرف 

بمصطلح المحددات الاجتماعية للصحة، وتشمل الغذاء الصحي، البيئة النظيفة، 

التعليم، توفير المياه النقية وغيرها، ولقد أكد تقرير منظمة السكن الملائم، 

                                                 
 .63 ، ص، المرجع السابقنصر الدين مروك -1
الجسم البشري وأثر التطور الطبي على نظام حمايته جنائيا، دراسة  يوسف بوشي، - 2

مقارنة، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

 .80 ،06ص  ، ص8110-8116
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الصحة العالمية أن العوامل الاجتماعية من المحددات الرئيسية للصحة وليست 

  .(1)الأنظمة الصحية 

كما نصت المادة الخامسة والعشرون من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 

لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على " :على أنه 0492

كما نصت المادة الحادية عشر من العهد  ،(2)"الصحة والرفاهية له ولأسرته

يحق لكل : "بأنه 0433الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 

شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء 

 .(3)"الكساء والمأوى وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشيةو

إن التقيد بمعايير واحدة لتلك المحددات الاجتماعية للصحة أمر بالغ 

الصعوبة نظرا لاختلاف أوضاع الدول الاقتصادية والاجتماعية وهذا ما يحول 

وبالتالي عدم وجود  ايجاد معايير موحدة لتحديد مستوى معيشي لائق، دون

مساواة في التمتع بالحق في الصحة، وهذا الاختلال في العدالة والانصاف في 

الصحة يكون إما داخل البلد الواحد نتيجة التمييز بين المواطنين والمهاجرين 

وهناك التزامات . مثلا، أو يكون بين مواطني الدول المتقدمة والدول النامية

بتحقيقها لتمكين الأفراد من التمتع بمستوى معيشي مترتبة على الدول مطالبة 

مناسب وبالتالي الوصول إلى اكتمال السلامة الاجتماعية، ومن بين هذه 

الالتزامات تحسين ظروف الحياة اليومية من أجل تحسين ظروف النمو الطبيعي 

 .ومحاربة عدم المساواة في توزيع السلطة والموارد المالية وغيرها

 

                                                 
منظمة الصحة العالمية، المحددات الاجتماعية للصحة، تقرير الامانة العامة التابعة  -1

، تاريخ 0 ، ص8106مارس  00، بتاريخ 09البند  -33الصحة العالمية  لجمعية

 :، الموقع الالكتروني80:62: ، التوقيت00/08/8107:الدخول

 http://apps.who.int/iris/handle/10665/82030. 
 .من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان 87راجع المادة  -2
 .0433من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام  00راجع المادة  -3

http://apps.who.int/iris/handle/10665/82030
http://apps.who.int/iris/handle/10665/82030
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 مفهوم الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه: الفرع الثالث

التمتع بأعلى : "الصحة العالمية على أن نصت ديباجة دستور منظمة

، والهدف "مستوى من الصحة يمكن بلوغه هو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان

. (1) "أن تبلغ جميع الشعوب أرفع مستوى صحي ممكن: "الأساسي للمنظمة هو

وبالرجوع إلى تعريف الحق في الصحة الوارد ضمن دستور منظمة الصحة 

حالة : "العالمية باللغة الفرنسية وترجمته الحرفية نجد أن الحق في الصحة هو

من الرفاهية التامة البدنية والنفسية والاجتماعية لا مجرد انعدام المرض أو 

مصطلح الرفاهية، لأن  وتعرض هذا التعريف للانتقاد بسبب استخدام .(2)"العجز

الرفاهية تعبر عن السعادة وليس عن الصحة، لكن الجانب المؤيد للتعريف يرى 

بأن التعريف له هدف مثالي يجب تحقيقه عن طريق تظافر الجهود والاهتمام 

وفي رأينا استخدام ، (3) بتوفير وتنمية العناصر التي تساهم في الارتقاء بالصحة

نيا وعقليا واجتماعيا أدق وأشمل من استخدام مصطلح اكتمال السلامة بد

 .مصطلح الرفاهية

كما أكدت منظمة الصحة العالمية أن الحق في الصحة ليس مجرد انعدام 

المرض أو العجز وإنما هو بلوغ درجة اكتمال السلامة البدنية والعقلية 

                                                 
 .من الفصل الأول من دستور منظمة الصحة العالمية، المرجع السابق 0راجع المادة  -1

2 - La santé est un état de complet bien etre physique ,mental et social et ne consiste pas 

seulement en une absance de maladie ou d'infirmité. voir: Organisation Mondiale De 

La Santé, Apropos de l’OMS , Constitution de L’OMS, Le Site Electronique: 

http://www.who.int/about/mission/fr  / 
عبد العزيز محمد حسن حميد، الحق في الصحة في ظل المعايير الدولية، الطبعة الاولى،  -3

 .97 ، ص8112 دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، مصر،

الحقوق الأساسية هي الحقوق الثابتة لكل شخص لمجرد وجوده وكونه إنسانا وهي حقوق  -

بها جميع الدول سواء كانت طرفا في الاتفاقيات لحقوق الإنسان أم لا، لأنها تشكل تلتزم 

عباس عبد الأمير إبراهيم العامري، حماية : راجع .قواعد آمرة دولية لا يجوز انتهاكها

حقوق الانسان في القانون الدولي، الطبعة الاولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 

 .63 ، ص8103

http://www.who.int/about/mission/fr
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وى والاجتماعية، ولم تكتفي المنظمة بذلك بل يجب على الفرد أن يبلغ أعلى مست

من الصحة مؤكدة أنه من الحقوق الأساسية بدون تمييز، فكل شخص مهما كان 

انتمائه الديني أو السياسي أو المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي لدولته له الحق 

 .في التمتع بأعلى مستوى من الصحة

فالحق في الصحة لا يقتصر على خلو الجسم من المرض أو العجز وعلى 

عاية الصحية، وإنما أصبح مرتبطا ببعض الحقوق حقه في العلاج والر

الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تمكن الفرد من التمتع بمقومات الحياة 

الصحية الأساسية كالحق في السكن الملائم والغذاء الصحي، مياه الشرب النقية، 

 .(1)العيش في بيئة نظيفة وبيئة عمل صحية

أجل الوصول إلى أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه يجب أولا  فمن

وبلوغ أعلى مستويات الصحة متوقف على جملة من  .التمتع بالحق في الصحة

العوامل المختلفة نجد في مقدمتها الوضع الاقتصادي للدول، فالدولة المالكة 

لأجهزة لإمكانيات مالية وبشرية تستطيع تمويل وتجهيز القطاع الصحي بأحدث ا

  .الطبية وتوفير الأدوية وضمان تقديم أجود الخدمات

ويلاحظ انه مؤخرا تداول استخدام مصطلح التنمية الصحية المستدامة، 

ولقد عرفت التنمية المستدامة على أنها تقوم على تلبية احتياجات الجيل 

الحالي دون المساس باحتياجات الأجيال القادمة، فمفهوم التنمية المستدامة 

أشمل من مفهوم التنمية الذي ارتبط سابقا بالنمو الاقتصادي فالتنمية 

                                                 
الأمم المتحدة، الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، المجلد الأول، تجميع للتعليقات العامة  - 1

، الحق في 09والتوصيات العامة التي اعتمدتها هيئات ومعاهدات حقوق الإنسان، التعليق رقم 

 :، الموقع الالكتروني8112ماي  87التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، 

 https://digitallibrary.un.org/record/524092/files/HRI_GEN_1_Rev.7-AR.pdf  

https://digitallibrary.un.org/record/524092/files/HRI_GEN_1_Rev.7-AR.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/524092/files/HRI_GEN_1_Rev.7-AR.pdf
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المستدامة لها أبعاد تتجاوز الحدود الاقتصادية لتشمل الجوانب الصحية 

 . (1) والاجتماعية، الثقافية والسياسية

فلا يمكن تحقيق تنمية مستدامة مع تفشي الأمراض الخطيرة ومن جهة 

أخرى لا يمكن الحفاظ على صحة السكان دون وجود تنمية مستدامة من 

الناحية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ولقد أكدت الدكتورة 

Margaret Chan التنمية  أن (2)المديرة العامة السابقة لمنظمة الصحة العالمية

، (3)الصحية للفرد تؤدي إلى تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية

تسعى لتمتع  (4)8161لخطة التنمية المستدامة لعام  07وأغلبية الأهداف 

الأفراد بأعلى مستوى من الصحة، كالقضاء على الفقر والجوع والتعليم الجيد 

ضمان الحياة الصحية والحصول على مياه نظيفة والعيش في بيئة صحية و

وتشجيع الرفاه للجميع ولكل الأعمار، ومن أهم أهداف التنمية المستدامة لعام 

                                                 
مجلة ، (من أجل تنمية صحية مستدامة في الجزائر)الياس بومعراف، عمار عماري،  -1

 :، الموقع الالكتروني87، ص8101-8114، 7العدد  ، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،الباحث

 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/752 
منصب مديرة عامة لمنظمة الصحة العالمية خلال الفترة  Margaret Chan تقلدت الدكتورة-2

 Tidros Adhanumوالمدير الحالي للمنظمة الصحة العالمية هو الدكتور  ،8107إلى  8117بين 

Gibrisos، منظمة الصحة العالمية، برامج ومشاريع، الموقع الالكتروني: 

 http://www.who.int/dg/ar  
 .82 الياس بومعراف، عمار عماري، المرجع السابق، ص - 3
اجتمع رؤساء الدول والحكومات في المقر الرئيسي للأمم المتحدة  8107في شهر سبتمبر - 4

غاية مرتبطة بها،  074هدفا و 07بنيويورك للاتفاق حول جيل جديد من الأهداف، ويتضمن 

وتعتبر هذه الأهداف متكاملة وغير قابلة للتجزئة وهي عالمية بطبيعتها وشاملة من حيث 

هدفا لإنقاذ العالم،  07مم المتحدة، الأهداف، أهداف التنمية المستدامة، تطبيقها، منظمة الأ

 :، الموقع الالكتروني13:97: ، التوقيت18/00/8104: تاريخ الدخول

 https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-development-goals  

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/752
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/752
http://www.who.int/dg/ar
http://www.who.int/dg/ar
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-development-goals
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-development-goals
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: المعني بالحق في أعلى مستوى من الصحة الهدف الثالث والمتمثل في 8161

 .(1)"تحقيق الصحة الجيدة والرفاه للجميع"

ة ويختلف المستوى الصحي للأفراد من دولة لأخرى وحتى داخل الدول

نفسها، ويرجع ذلك للوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي المتباين للدول 

وإلى البرامج التنموية المعتمدة وطريقة تسيير المرافق العمومية والخاصة 

وطرق الرقابة عليها، وكيفية تخصيص وإنفاق الحصص المالية المخصصة لكل 

تلف ومتغير حسب قطاع، لذلك فأعلى مستوى صحي يمكن أن يصل إليه الفرد مخ

 .ظروف ومعطيات كل دولة فلا يمكن تحديده أو توحيده

كما سبق لنا الإشارة، فالحق في الصحة لا يقتصر على حق الفرد في 

فهو حق متوقف على التمتع  الرعاية الصحية وتلقي العلاج فهو أوسع من ذلك،

بحقوق أخرى اجتماعية واقتصادية وثقافية من أجل بلوغ أعلى مستوى من 

الصحة، ويوجد بعض الباحثين اعتمدوا مصطلح أسباب الصحة لكننا نفضل 

المحددات "عالمية وهو استعمال نفس المصطلح الذي اعتمدته منظمة الصحة ال

 :ق في الصحة إلى اقسام رئيسيةتنقسم مقومات الحو ".الاجتماعية للصحة

فأول شيء يرتبط بالحق في أعلى مستوى من الصحة هو الحق في مستوى 

الحق : معيشي ملائم، هذا الأخير الذي يرتبط بمجموعة من المقومات من بينها

في الغذاء الكافي، الحق في السكن الملائم، والحق في الكساء، إضافة الى الحق في 

 . مياه شرب مأمونة

ا يعتبر الحق في التعليم ذا أثر مباشر على الحق في بلوغ اعلى مستوى كم

من الصحة، فالتعليم يمكن الناس من العيش حياة صحية بعيدة عن الأخطار 

ومن جانب اخر يمكن القول ان الحق في العمل ومن خلاله . الصحية المنتشرة

لصحة خاصة الحق في بيئة عمل امنة وصحية يرتبط ارتباطا وثيق بالحق في ا

                                                 
 .المرجع السابقمنظمة الأمم المتحدة، الأهداف،  -1
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تشكل بيئة العمل مصدرا للعديد من المخاطر التي تؤثر سلبا على صحة عندما 

 .العامل البدنية والنفسية

الحق في بيئة  ومن المقومات الأخرى للحق في اعلى مستوى من الصحة

أجل حماية حق الإنسان في العيش في بيئة نظيفة وصحية  نظيفة، وهذا من

تمتعه بحق في الصحة ووصوله لأعلى مستوى من خالية من أي تلوث يؤثر على 

كما يرتبط تحقيق الحق في الصحة بالحق في العلاج والحق في الضمان . الصحة

 . الاجتماعي

 جهود منظمة الصحة العالمية: المطلب الثاني
 في إعمال حق الفرد في التمتع بأعلى مستوى من الصحة

لقد أنشئت المنظمة من أجل مكافحة الأمراض والوقاية منها، فلها دور بارز 

في الحفاظ على صحة الإنسان، ولقد جعلت المنظمة بلوغ كل إنسان أعلى مستوى 

من الصحة من بين أهم أهدافها التي تسعى لتحقيقها وأيضا تسعى للوصول 

لمباشر مع الدول بمستوى صحي لائق لشعوب العالم عن طريق التعاون الفني ا

 :ولهذا فلقد نصت ديباجة دستور المنظمة على أن. الأعضاء

الصحة هي حالة من اكتمال السلامة البدنية والعقلية والاجتماعية لا  -

 .مجرد انعدام العجز أو المرض

التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه هو أحد الحقوق الأساسية لكل  -

 .إنسان دون تمييز

وب أمر أساسي لبلوغ السلم والأمن الدولي وهي تعتمد إن صحة الشع -

 .على التعاون الأكمل للدول والأفراد

  نظرة عن منظمة الصحة العالمية: الفرع الأول
سنحاول التطرق في هذا الفرع الى وظائف المنظمة، ونظام العضوية فيها، 

 .إضافة الى أجهزتها الرئيسية التي تعمل من خلالها
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 :وظائف المنظمة - أولا
 (1):تمارس المنظمة في إطار دستورها الوظائف التالية 

تقديم المساعدة من أجل تعزيز الخدمات الصحية الوطنية وتقديم  -

 .المعلومات الفنية بناء على طلب الحكومات المعنية

التعاون مع الوكالات المتخصصة الأخرى من أجل النهوض بمستوى  -

 .حاح وتحسين ظروف العمل وغيرهاالتغذية والإسكان والإص

 .وضع تسميات دولية للأمراض وأسباب الوفاة وتوحيد طرق التشخيص -

اقتراح معاهدات واتفاقيات دولية حول الشؤون الصحية وإصدار  -

 .التوصيات

 :نظام العضوية في منظمة الصحة العالمية - ثانيا
من دستور منظمة الصحة العالمية على أن عضوية  6لقد نصت المادة  

المنظمة مفتوحة لجميع الدول، والشرط الأساسي والوحيد في العضوية أن يكون 

العضو دولة، ويتم قبول أيضا طلب الدول التي ليست أعضاء في منظمة الأمم 

. ة العالميةالمتحدة، وهذا تماشيا مع مبدأ عالمية العضوية في منظمة الصح

وتتحمل الدول الأعضاء كافة الالتزامات وتكتسب كافة الحقوق والمزايا التي 

 .يقرها دستور المنظمة

وهناك أيضا العضوية الانتسابية، وهذا النوع من العضوية يمكن بعض  

الوحدات الإقليمية من الاشتراك في نشاط المنظمة، ولكن يشترط دستورها 

حدى الدول الأعضاء أو السلطة المسؤولة عن لقبول العضوية أن تتقدم إ

 .(2)العلاقات الدولية لهذه الكيانات بطلب العضوية

 

 

                                                 
 .697 عبد العزيز محمد حسن حميد، المرجع السابق، ص - 1
 .676 ، صهنفسالمرجع  - 2
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 :الأجهزة الرئيسية لمنظمة الصحة العالمية - ثالثا
تقوم منظمة الصحة العالمية كغيرها من المنظمات على ثلاثة أجهزة 

 :رئيسية وهي

 :جمعية الصحة العامة -أ
هي السلطة العليا للمنظمة وتتكون من ممثلي كل الدول الأعضاء في  

المنظمة ويتم اختيارهم من بين الأشخاص الأكثر كفاءة التقنية في مجال 

 (1):الصحة، ومن بين أهم اختصاصاتها

 .رسم سياسة المنظمة وتقييم نشاطها -

 .إنشاء لجان من أجل المساهمة في أعمال المنظمة -

 .ى السياسات المالية للمنظمة ودراسة الميزانية واعتمادهاالإشراف عل -

النظر في التوصيات الصادرة عن أجهزة منظمة الأمم المتحدة المتعلقة  -

بالصحة من أجل موافاتها بالتقارير التي توضح الخطوات التي اتخذتها المنظمة 

 .لتنفيذ تلك التوصيات

 . تشجيع وتوجيه البحوث في ميدان الصحة -

وتعقد الجمعية دورة عادية في شهر ماي من كل سنة بدعوة من المدير  

العام، كما يجوز لها أن تعقد دورة استثنائية متى كانت الحاجة إليها، وهذا بطلب 

من المدير العام بناء على طلب أغلبية الدول الأعضاء في المنظمة أو بناء على 

ائل الهامة عن طريق وتصدر قرارات جمعية الصحة في المس. طلب المجلس

التصويت بموافقة أغلبية ثلثي الدول الأعضاء الحاضرة والمشاركة في التصويت 
(2). 

 

                                                 
: منظمة الصحة العالمية، تصريف الشؤون، جمعية الصحة العالمية، تاريخ الدخول- 1

 / http://www.who.int/governance/ar   :، الموقع الالكتروني03:71: التوقيت، 81/13/8102
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 :المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية -ب
إن العضو الذي تختاره الدولة في المجلس التنفيذي لا يعتبر مندوبا أو  

إليها، ويجب أن يكون العضو ممثلا للدولة بل يمثل المنطقة الإقليمية التي ينتمي 

من ذوي المؤهلات التقنية في مجال الصحة، ويعقد المجلس التنفيذي للمنظمة 

 82، ومن خلال المادة (1)اجتماعين على الأقل في السنة بدعوة من الأمين العام 

 (2): من دستور المنظمة يمكننا استخلاص بعض مهام المجلس المتمثلة في

 .صحة العالميةتنفيذ قرارات جمعية ال-

 العمل كجهاز تنفيذي لجمعية الصحة العالمية-

 تقديم المشورة أو المقترحات إلى جمعية الصحة العالمية -

 .إعداد جدول أعمال دورات جمعية الصحة العالمية -

 :الأمانة العامة -ج
الأمانة العامة لمنظمة الصحة العالمية جميع الموظفين الفنيين  تشمل 

، والأمين العام هو (3)والإداريين العاملين في جنيف وفي المكاتب الإقليمية الستة 

الرئيس الفني والإداري للمنظمة ويتم تعيينه بقرار من الجمعية العامة بناء 

 Tedros Adhanom:" هوعلى ترشيح المجلس التنفيذي والأمين العام الحالي 

Ghebreyesus. 
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الاستراتيجيات المتبعة من طرف منظمة الصحة العالمية لبلوغ الأفراد أعلى : الفرع الثاني
 مستوى من الصحة

تتبع المنظمة استراتيجيات مختلفة لتحقيق ذلك أهمها العمل على حفظ 

ومن أجل ذلك تقوم المنظمة بتحسين التغذية وتوفير مياه للشرب  صحة الأفراد،

 .مأمونة ومرافق الصرف الصحي مع التركيز على التثقيف الصحي

 :أنشطة المنظمة في مجال التغذية - أولا
حيث يعد سوء  إن الحق في الغذاء من أهم المحددات الاجتماعية للصحة،

التغذية من العوامل الرئيسية التي تساهم في ظهور أمراض مختلفة تهدد حياة 

الأفراد، وتعد مشكلة التقزم من أهم المؤشرات الرئيسية التي تدل على سوء 

التغذية المزمن، فعدم حصول خلايا الجسم على الأغذية الأساسية لنموها 

وهذا ما يؤدي إلى تدهور وضعف وتكاثرها يبطئ النمو ويؤخر نماء الدماغ 

القدرات العقلية والنفسية للطفل ويصاب بالتقزم، وتبلغ معدلات التقزم ذروتها 

 .(1)في افريقيا وآسيا 

ونظرا لأهمية الغذاء الصحي في نمو الجسم نموا سليما وطبيعيا وأيضا 

 لاعتبار الغذاء الصحي من أهم المقومات الأساسية للصحة، قامت منظمة الصحة

العالمية بالتعاون مع غيرها من الوكالات الدولية المتخصصة بعقد مؤتمرات دولية 

مع تقديم التوصيات واعتماد البرامج في مختلف جوانب التغذية، وأهمها المؤتمر 

وكان من بين أهدافه المرجوة القضاء على سوء  (2) 8109الدولي للتغذية لسنة 
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فئات الهشة والأشخاص الذين التغذية وبصفة خاصة الذي تعاني منه ال

إعلان روما "يعيشون حالة إنسانية طارئة، ولقد صدر عن هذا المؤتمر 

 .(1)"للتغذية

وتعمل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة مع منظمة الصحة  

المتعلق  8161من أهداف التنمية المستدامة بحلول  6العالمية على تحقيق الهدف 

رفاهية في جميع الأعمار، عن طريق توضيح أهمية بضمان الصحة الجيدة وال

اتباع الأنماط الغذائية الصحية، وضمان توفر التغذية الكافية للجميع من أجل 

ولقد تم التأكيد بأن . 8161القضاء على الجوع وسوء التغذية في العالم بحلول 

مل تحديات الغذاء والتغذية اليوم معقدة ولا يمكن معالجتها فقط من خلال الع

في قطاع الزراعة أو قطاع الصحة بشكل منفرد، وإنما هي قضية عامة تستدعي 

التعاون بين كل الجهات ذات العلاقة ومن بينها القطاع الخاص والمجتمع المدني 
(2). 

 :أنشطة المنظمة في مجال المياه والصرف الصحي - ثانيا
أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة صراحة بحق الأفراد  8101سنة  في 

في الحصول على مياه مأمونة وكافية مع إمكانية الحصول عليها ماديا وبأسعار 

وتقوم منظمة الصحة العالمية ببذل جهود . معقولة مع توفير مرافق صحية

لمياه، كبيرة من أجل الوقاية من انتقال الأمراض والجراثيم عن طريق ا

وبالتعاون مع هيئات أخرى كمنظمة الأمم المتحدة للطفولة التي بذلت جهود 
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معتبرة مع منظمة الصحة العالمية من أجل وضع نهاية لوفيات الأطفال الناجمة 

عن الالتهاب الرئوي والإسهال مع تحقيق الإتاحة الشاملة لمياه الشرب بحلول 

8161 (1) . 

 :فحة الامراض المعدية وغير المعديةأنشطة المنظمة في مكا - ثالثا
إن السبب الرئيسي في إنشاء منظمة الصحة العالمية هو مكافحة الأمراض 

المعدية حيث اهتمت المنظمة منذ نشأتها بالوقاية من الأمراض المعدية 

ومكافحتها، فلقد حددت المنظمة أن تكون الملاريا والسل والأمراض المنقولة 

العليا، ولقد اتسع نشاط المنظمة بعد ذلك ليشمل أمراض جنسيا من أولوياتها 

أخرى تهدد الحق في الصحة ولم تكن معروفة عند نشأة المنظمة ومن بينها مرض 

 . (2)الإيدز

وتعد اللوائح الصحية الدولية أحد أدوات الحاسمة في مكافحة انتشار 

الإبلاغ عن الأمراض المعدية في العالم، فهي قواعد تلتزم من خلالها الدول ب

الأمراض ووقف استفحالها، وتلتزم أيضا بإبلاغ منظمة الصحة العالمية بأي 

حدث يشكل طارئة صحية عمومية وتثير قلقا دوليا وفقا لمعايير محددة، وأهم 

 .(3) أنشطتها في هذا الميدان مكافحة فيروس الأنفلوانزا

فلقد  أما فيما يخص جهود المنظمة في مكافحة الأمراض غير المعدية

اتخذت سياسات تواجه عوامل والأسباب المسببة للأمراض غير المعدية 

الرئيسية، وهذا عن طريق التوسع في نطاق تنفيذ أفضل الآليات للوقاية من تلك 

                                                 
صحائف الوقائع،  منظمة الصحة العالمية، الصفحة الرئيسية، مركز وسائل الإعلام، - 1
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العوامل، وتتمثل في تعاطي التبغ والخمول البدني والمنتوجات الغذائية غير 

 . (1)الصحية 

 :أنشطة المنظمة في مجال التثقيف الصحي - رابعا
إن اهتمام منظمة الصحة العالمية بجانب التثقيف الصحي أمر لا يقل 

أهمية عن الاهتمام بحماية الحق في الصحة والعمل على تحقيقه مع تسخير كل 

الإمكانيات لذلك، فلقد أكدت المنظمة على أن التثقيف الصحي جزء أساسي في 

 تعتمد على مساندة المجتمع ومساهمة ومشاركة الجميع من البرامج الصحية التي

أجل إعمال الحق في الصحة، وتعتمد المنظمة في ذلك على وسائل الإعلام 

فهي تزود الرأي العام بتقارير ومعلومات تتضمن احصائيات . وشبكات الأنترنت

 عن مستوى تمتع الأفراد بحقوقهم والعوائق المختلفة التي تحول دون التمتع

الفعلي بالحقوق، وأيضا تعتبر تلك التقارير المقدمة من طرف أجهزة متخصصة 

 . تابعة للمنظمة مراجع موثوقة للبحوث الأكاديمية

 :دور منظمة الصحة العالمية في حفظ صحة الأم والطفل - خامسا
أكدت منظمة الصحة العالمية أن من أهم أولوياتها هو العمل على تمتع 

الأمهات وأطفالهن بالصحة الجيدة ويستلزم ذلك مواصلة خفض وفيات الأمهات 

والأطفال، ويتطلب ذلك زيادة في سرعة التدخلات الرئيسية والفعالة وميسورة 

 .(2)ل الولادة التكلفة مع توفير خدمات الرعاية الجيدة أثناء الحمل وخلا

قدمت منظمة الصحة العالمية تقريرا عن سبب استمرار وفاة الكثير ولقد 

 616111توفيت  8107من النساء في فترة الحمل أو أثناء الولادة، ففي سنة 

امرأة بسبب مضاعفات تتعلق بالحمل أو الولادة، ويعود سبب وفيات الأمهات إلى 

ف الخطير، وفي جميع هذه الحالات الإجهاض غير الآمن وتسمم الحمل والنزي

                                                 
 ،08ص  منظمة الصحة العالمية، التعريف بمنظمة الصحة العالمية، المرجع السابق، ص -1
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كانت الأسباب الرئيسية للوفاة عدم توفر الرعاية أو عدم إمكانية الوصول إليها 

 .(1)أو تكلفتها الباهضة

ومن أجل الاهتمام بصحة الطفل تطبق منظمة الصحة العالمية  

 :الاستراتيجيات التالية

تقديم الرعاية اللازمة في المنزل والعلاج المناسب لمنع مضاعفات  -

 .الولادة

 7توفير العلاج المتكامل لأمراض الطفولة لجميع من تقل أعمارهم عن  -

 .سنوات

وترمي الاستراتيجية أيضا إلى حماية تغذية الرضع وصغار الأطفال  -

 .بالطرق المناسبة وتعزيزها ودعمها

حة الإنجابية من أهم الحقوق المنبثقة عن الحق في كما أن الحق في الص

التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، ولقد أقرت المواثيق الدولية 

والإقليمية بأعلى قدر من الحماية للمرأة في حالات الحمل والولادة، الرضاعة 

 .(2)واعترفت بحقوقها الإنجابية وتزويدها بالمعلومات الصحية 

ا المنظمة أن العنف الممارس ضد المرأة والطفل يسبب معاناة وقد أكدت أيض

إنسانية كبيرة ولقد قامت بتحليل أسباب التعرض للعنف وأساليب الوقاية منه 

ومن بين مظاهر العنف الذي يشكل أخطر أشكال العنف ضد . والتصدي له

النساء وينتهك حقهن في الصحة وفي التمتع بأعلى مستوى من الصحة هو ختان 

 .البنات
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تقييم عمل منظمة الصحة العالمية من أجل تمتع الأفراد بحقهم في أعلى : الفرع الثالث
 مستوى من الصحة

تنشر منظمة الصحة العالمية الإحصاءات الصحية العالمية سنويا منذ 

وهي تتضمن  ، وهي مصدر المعلومات القاطع بشأن صحة السكان في العالم،8117

نسبة : بلدا عن مجموعة متنوعة من المؤشرات المتمثلة فِي 049بيانات من 

الوفيات والأمراض والنظم الصحية بما في ذلك العمر المتوقع والوفيات الناجمة 

عن الأمراض الرئيسية والخدمات الصحية والاستثمار المالي في الصحة وكذلك 

 .(1)السلوكيات التي تؤثر في الصحة

د أدرجت الصحة كمساهم رئيسي في أهداف التنمية المستدامة الأخرى، ولق

فبدون الصحة يتعذر تحقيق العديد من تلك الأهداف، فمنظمة الصحة العالمية 

 8161تتقلد الدور القيادي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بحلول سنة 

الأخرى داخل  المتعلقة بالصحة واستعراضها، فهي تعمل بالتعاون مع المنظمات

منظومة الأمم المتحدة من أجل تقديم المساعدات الفنية والمالية للدول وأيضا 

مراقبة مدى وفاء الدول بالتزاماتها من أجل التمتع الفعلي بتلك الحقوق، 

فالأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة يصدر تقرير مرحلي سنوي بناءا على ما تم 

اسات ميدانية من طرف هيئات منظمة تقديمه من تقارير واحصائيات ودر

، ولقد تم الإشارة مسبقا عن التقارير المقدمة (2)الصحة العالمية ومنظمات أخرى

من طرف منظمة الصحة العالمية والنتائج النهائية المسجلة للأهداف الإنمائية 

 .8107للألفية لسنة 
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، 00/08/8107من جدول الأعمال المؤقت،  8-7، البند 062، الدورة 8161المستدامة لعام 

EB138/14الموقع الالكتروني86:11: ، التوقيت07/13/8102:، تاريخ الدخول ،: 

 http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_14-ar.pdf  

http://www.who.int/ar/news-room
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_14-ar.pdf
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 ولقد كان لمنظمة الصحة العالمية دور كبير في مراقبة مدى تحقيق

عن طريق تقديم التقارير الدورية  8107الاهداف الإنمائية للألفية لسنة 

ونشرها عبر موقعها الالكتروني، وأيضا تقديم الاقتراحات والحلول لمساعدة 

الدول لتحقيق تلك الأهداف، وفي حالات الضرورة تقديم المساعدات المادية 

 شمال شرق نيجريا كتقديم الأدوية واللقاحات، كحملة التطعيم ضد الحصبة في

 9، والتي تعد من بين التدخلات الطارئة لحماية أكثر من 03/10/8107في 

ملايين طفل ضد مرض شديد العدوى بعد معاناة طويلة من الصراع الذي أدى 

إلى توقف تقديم الخدمات الصحية الضرورية من بينها التطعيمات الضرورية 

 . (1)للأطفال

وصلت إليها منظمة الصحة العالمية في ومن بين أهم النتائج التي ت

المقدم من طرف الأمين العام  8107تقريرها النهائي عن اهداف الالفية لسنة 

ولكن ما يزال  رغم النجاحات الكبيرة المحققة،" :بأنه Ban Ki-moonالسابق 

هناك تباين كبير في المستوى الصحي بين الأسر المتواجدة في الريف والمتواجدة 

وما يزال هناك أعداد كبيرة من الفقراء لا يمكنهم الحصول على . في المدن

، وأكدت منظمة الصحة العالمية أن النقص الحاد (2)"الخدمات الصحية الأساسية

وزيعها العادل في مختلف المناطق الجغرافية في القوى العاملة الصحية وعدم ت

يشكل عقبات كبيرة تحول دون بلوغ المرامي الإنمائية للألفية المتعلقة 

                                                 
منظمة الصحة العالمية، مركز وسائل الإعلام، تحقيقات وتقارير، تفاصيل، ملايين الأطفال  - 1

، 04/13/8102:، تاريخ الدخول03/10/8107، يحصلون على لقاح الحصبة في شمال نيجريا

 :، الموقع الالكتروني86:11: التوقيت

 http://www.who.int/ar/news-room/feature-stories/detail/millions-of-children-to-receive-

measles-vaccine-in-north-eastern-nigeria  
الأهداف الإنمائية  Ban Ki-Moon دارة شؤون الإعلام، الأمين العاممنظمة الأمم المتحدة، إ - 2

 .، المرجع السابق8107للألفية تقرير عام 

http://www.who.int/ar/news-room/feature-stories/detail/millions-of-children-to-receive-measles-vaccine-in-north-eastern-nigeria
http://www.who.int/ar/news-room/feature-stories/detail/millions-of-children-to-receive-measles-vaccine-in-north-eastern-nigeria
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، وأرجعت المنظمة أن النزاعات المسلحة والفقر هما أهم الأسباب في (1)بالصحة

عدم تمتع الأفراد بحقهم في أعلى مستوى من الصحة وكل النتائج المتوصل إليها 

 .8161أرضية لأهداف التنمية المستدامة لعام  أصبحت

 :خاتمة
في الأخير نقول أن تحقيق أهداف منظمة الصحة العالمية على أرض الواقع 

ليس بالسهل والمتاح لأن أغلبية المحتاجين للخدمات الصحية يعانون الفقر 

وأيضا كما تم دراسته سابقا فإن  ومتواجدون في مناطق يصعب الوصول إليها،

الحق في الصحة والحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة هو حق متشعب 

ومرتبط بحقوق أخرى أو كما تعرف بالمحددات الاجتماعية للصحة، لذلك 

فمنظمة الصحة العالمية تبذل جهود مضاعفة من أجل التمتع الفعلي بالحق في 

تلفة لذلك كعقد مؤتمرات في مواضيع الصحة فهي تعتمد على سبل وطرق مخ

متنوعة كالتعليم والبيئة ومحاربة سوء التغذية وغيرها وإصدار الاتفاقيات 

 .وتعتمد أيضا على تقديم الدعم المادي والفني للدول. والإعلانات

ونظن أن أهم الطرق للبلوغ أعلى مستوى من الصحة والذي سوف يحقق 

هو التثقيف الصحي، فنشر المعلومات  8161أهداف التنمية المستدامة بحلول 

وتوعية الأفراد بالمخاطر الصحية وكيفية العلاج والوقاية هي أهم الركائز التي 

يقف عليها الحق في الصحة والذي يعتمد بالموازاة على محاربة الجهل والأمية 

وتحسين المستوى التعليمي، فمنظمة الصحة العالمية هي آلية عالمية ورئيسية 

                                                 
طبيبا وممرضا 86لقد وضعت منظمة الصحة العالمية كعتبة دنيا يجب توفيرها وهي  - 1

ساكن، ووضع كشرط للتمكن من توفير خدمات صحية للأم والطفل وبلوغ 01111وقابلة لكل 

، منظمة الصحة العالمية، القوى العاملة الصحية، لا بد من 8107المرامي الإنمائية للألفية 

: للازمة لبلوغ المرامي الإنمائية للألفية المتعلقة بالصحة، تاريخ الدخولتوفير القوى العاملة ا

 :، الموقع الالكتروني86:61:، التوقيت04/13/102

 http://www.who.int/hrh/workforce_mdgs/ar  /  

http://www.who.int/hrh/workforce_mdgs/ar
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ق التمتع الفعلي للأفراد بحقهم في الصحة وبلوغهم أعلى مستوى من لتحقي

 .الصحة
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